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اسم الكتاب....... بحوث فقهيّة (كتاب الصوم والاعتكاف) 4 مجلدات 
المؤلف ا 0 0 20 آل الشيخ راضي 
الطبعة م 
عه الطبع حدمو وقوه عوط طاو ماو وه وعلط عم موه مومع وه ا 41 6 هت 1011م 
عدد النسخ وح و واوا مو مطل الام لوقه والق د ل للع ل وف مل ولاق ارو دو 849 قور 


الموقع الإلكتروني: 058. 321-1801 
البريد الإلكترونى: 1210)0231-12031.018 


فصل فى اعتبار العمد والاختيار فى الإفطار 1-وه 


في اشتراط العمد والاختيار في تحقق الإفطار 2507011 
استعمال المفطر مع نسيان الصوم ا 
التعسمال المقطر قهرا ويدروة اعبار 7000 252277 
اتيمال المقطر عون اكراة ل 
استعمال المفطر جهلاً بمفطريّته مع تعمّد الفعل 0 
بحث رجالي في توثيق محمد بن علي ةو و 
لو أكل تاسياً فظخ فساد صومه فأفظر عامنا ه125 
حكم الإفطار للتقيّة 0 شظه2ص1 
حكم الإفطار لغلبة العطش على الصائم 100 
لو ذهب الصائم إلى مكان يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار ا 


فصل فيما يجوز ارتكابه للصائم 8١-5١‏ 


عدم مفطريّة مض الخاتم أو الحصى ومضغ الطعام للصبي 2118 
عدم مفطريّة زق الطائر وذوق المرق 06 52#« 
عدم مفطريّة مضغ العلك ”5 


عدم مفطريّة بل الثوب أو وضعه على الجسد 200 
عدم مفطريّة السواك باليابس والرطب 01710ظ2ظ 
عدم مفطريّة مص لسان الصبي أو الزوجة ظ2ط1 
عدم مفطريّة تقبيل الزوجة أو ضمّها أو نحو ذلك 2010 


استهلاك الدم وغيره من المحرّمات والمحذّلات بريق الصائم 


فصل فيما يكره للصائم ٠١5-47‏ 


السادس: شخ الرياحين 0 
بحث رجالي في توثيق محمد بن موسى المتوكل 0 
بحث رجالي في توثيق محمد بن العيص (الفيض) 50 
السابع: بل الثوب على الجسد 0 


الثامن: جلوس المرأة في الماء 00000000 
التاسع: الحقنة بالجامد ا سن م نه الام ل ل و 1 


الغا غشرة النطحخة عيغا لظ 


موا واه المعو الخو عق 98 


الثالث عشر: إنشاد الشعر ا 00010111 
الرابع عشر: الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف 0 


فصل فى كفارة الصوم "9-1١1‏ 


اشتراط العمد والاختيار في ترتّب الكفارة 000000 
بحث رجالي في توثيق هشام المشرقي 0000 
في تعميم وجوب الكفارة لجميع المفطرات 1[ 1[ 1[ 1[ 000001 
وجوب الكفارة فيما عدا الأكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة ١50‏ 
المورد الأؤل: تعمّد القيء ا ا 000 
المورد الثاني: الكذب على الله وعلى رسوله كلا 1[ 1[ذ[ذ[ز[ز[ [ ا ااا 00 
المورد الثالث: الاحتقان بالمائع 1[1111[ز[ز[ز[ز [ [ 10001 
المورد الرابع: الارتماس امون وواطق اناو ممق لطا للع وه الع وال له اوم ل ل وله ل ل عو 1 1114 
المورة الخاضس: إيضال الغيار القليظ إلى الجوف 1 00010011 
في وجوب الكفارة على الجاهل القاصر والمقصر 00 
أقسام وجوب الكفارة ب سي ا ل ا 
القسم الأؤل: كفارة صوم شهر رمضان ااا 00 
بحث رجالي في توثيق عبد المؤمن بن الهيثم (القاسم) الأنصاري 0 
كفارة الإفطار على محرّم 1100000000 
القسم الثاني: كفارة صوم قضاء شهر رمضان 7 100001 
بحث رجالي في توثيق حارث بن محمد 22*10 


القسم الثالث: كفارة صوم النذر المعيّن لط و رو ل و ل 111 


بحث رجالي في توثيق عبد الملك بن عمرو ا 
القسم الرابع: كفارة صوم الاعتكاف 21711011710011 
في تكبّر الكفارة بتكيّر الموجب في يىم واحد معن ع معو وقوه 
هل الكذب على الله ورسوله يله من الإفطار المحرّم؟ 20017 
ما لو تعذّر يعض الخصال في كفارة الجمع ووووووووووووء ءءء ءءء مره 
هل تكفي كفارة واحدة لمن أفطر بغير الجماع ثم جامع؟ 0 
ما لو أفطر ولا بالحلال ثم بالحرام ل ل 
ما لو علم أنّه أفطر أَيَاماً ولم يدر عددها 1211107 


الشك في أَنّ الإفطار كان من أَيَام شهر رمضان أو من قضائه 


لو أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال 1ك 
لو أفطر متعمّداً ثم عرض له عارض قهري 2200 
حكم الإفطار يوم الشك ل 
إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان 57 
لو جامع الصائم زوجته الصائمة في النوم 0000 
حكم إكراه غير الصائم زوجته الصائمة على الجماع 0 
العجز عن الخصال الثلاث في كفارة الصوم 5 
تقد لولدم وار عضر ان بالمكن متها 0 
حكم من تمكن من الكفارة بعد العجز عنها 000 
حكم التبّع بالكفارة عن الميّت ا 1000 
حكم التبرّع بالكفارة عن الحي 0 
هل يعتبر في العتق والإطعام أن يكونا من خالص ماله؟ 00 


000000000000 00000 


ب 1000000000000 


في اعتبار المباشرة في العتق والإطعام أو عدم اعتبارها.. 
في التببّع بالكفارة عن الغير ا 
جواز تأخير الكفارة ما لم يصل إلى حدّ التهاون والإهمال 


ها[القرق فين التقير والمسكي؟ 5100 
في كيفيّة صرف الكفارة 111111111 


الأقل: الإشباع «واسسسي سسسب نبا لح بالا ما ا 
كفاية المرّة الواحدة فى الإشباع 10000000 
عدم اشتراط الإشباع بمقدار المدّ 151500000 


في فساو الصغير والكبير في الإشنباع 000 


في أنَ التسليم هل يكون على وجه التمليك أو الإباحة؟ 
في كفاية التسليم وعدم اشتراط الإشباع 5001000 


حكم السفر في شهر رمضان لغير حاجة 2000 
بحث رجالي في توثيق القاسم بن يحيى ب 
بحث رجالي في توثيق الحسن بن راشد 152576 
بحث رجالي في توثيق محمد بن علي ماجيلويه 528 


ءةيزذزدذز0 0 ل 


بحث رجالي في توثيق القاسم بن محمد (الجوهري) مال ولا ل ل ا 1 1017 
بحث رجالي في توثيق علي بن السندي 000 
بحث رجالي في توثيق الحسين بن المختار 000000 ااا 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة 585-4١‏ 


أحدها: النوم الثاني والثالث ب ا ل ل 
الثاني: إبطال الصوم بالإخلال بالنيّة أو بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع اس ا 
الثالث: إذا نسي عُسل الجنابة ومضي عليه يوم عليه أو أَيَام 1000010011 
الرابع: الإتيان بالمفطر قبل مراعاة الفجر وتبيّن سبق طلوعه ادي اس ايا 
إشكال في دلالة الروايات على عدم القضاء مع المراعاة مشي سه نه 
هل يجب القضاء في صورة العجز عن المراعاة؟ 1000000 
هل الحكم بعدم وجوب القضاء يشمل ضورة الظن أو العك؟ م 
هل يلحق صوم غير رمضان بصومه في الحكم المذكور؟ مق عدو الوا 
هل تشمل المراعاة الاستعائة بالغير؟ 0 
حكم الأكل قبل المراعاة تكليفاً ا 0 
الخامس: الأكل تعويلاً غلى من أخبر ببقاء الليل 0000111 
السادس: الأكل لزعمه سخريّة المخبر بطلوع الفجر 0 0 0000000 
السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل ع مي ل 
بحث رجالي في توثيق محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي 0000000 
بحث رجالي في توثيق المفضّل بن صالح (أبو جميلة) 00 


الثامن: الإفطار لظلمةٍ أوجبت القطع بحصول الليل فبان خطأه 00 


جواز فعل المفطر قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر 00 


تحقيق في حجيّة خبر الثقة الواحد في الموضوعات محا امي اماو لو اه الو 81/60 
أدلّة حجيّة خبر الثقة الواحد في الموضوعات ا ا 
الدليل الأؤل: السيرة العقلائية 0 
الروايات الرادعة عن السيرة ا ا ار و ا 11 
الدليل الثاني: الآيات الكريمة اا 
الدليل الثالث: الاستدلال بحجيّة خبر الثقة في الأحكام بالأولويّة اي ا 
الدليل الرابع: الاستدلال بحجيّة خبر الثقة عن خبر الواسطة و 21 
الدليل الخامس: ما ذكره السيد الحكيم:# في المستمسك 121237070000 


الدليل السادس: يسيع الفيهةه الحكبية إلى السبوة المرضرفقة 00000 
الدليل السابع: أن حجيّة الخبر عن قرائن أو ألفاظ لا يكون مفادها حكماً كلياً... 64 


الدليل الثامن: الاستدلال بما دلّ على حجيّة خبر الثقة في الشبهة الحكميّة...../؛ 
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد فسبقه الماء ودخل الجوف ماو ا 5814 
لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء ودخل الجوف 1 11000000101 
العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسة 000000000930 


فصل في الزمان الذي يصمح فيه الصوم 417-480 


وجوب الإمساك فى طرفى النهار من باب المقدمة ز ز ز 0 0 0 1000000 
عياب تاخيز الإقطار حت يصن العشاءين م ل ا 


فصل فى شرائط صخة الصوم 1447-١مه‏ 
الأقل: الإسلام والإيمان ا ذ[[ز[1 1[ 000 


الأمر الأؤل: الآيات ا 
الأمر الثاني: الروايات الدالّة على بطلان العبادة من دون الولاية انه 
الأمر الثالث: عدم تأتتي قصد القربة من الكافر 000101 
الأمر الرابع: الإجماع 0 000000 
أدلّة اشتراط الإيمان في صحّة العبادة 00 
في تكليف الكفار بالفروع وعدمه 10 
أدلّة تكليف الكفار بالفروع 01111 00 


أدلّة عدم تكليف الكفار بالفروع 11[ 1[ [ز1[ز[ [ [  [‏ ا ااا 
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المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام 
فيه تفصيلاً إنْما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد 
والاختيار, وأمامع السهو وعدم القصد فلا توجبه. من غير فرق 
بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن والموسع والمندوبء ولا فرق 
في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه والعالم, ولا بين المكرّه 
وغيره. فلو أكره على الإفطار فأفطر مباشرة فراراً عن الضرر المترتب 
على تركه بطل صومه على الأقوى, نعم لو وُجر في حلقه من غير 
مباشرة منه لم يبطل(١).‏ 
في اشتراط العمد والاختيار في تحقّق الإفطار 

)١(‏ استثناء البقاء على الجنابة باعتبار أنه يوجب بطلان الصوم حتّى إذا 
وقع بدون عمد كما في النومة الثانية والثالثة على ما تقدّم. وأَنّ البقاء عليها 


06 ليوم أو أكثر يبطل صوم شهر رمضان وقضائه دون غيرهما على ما 
تقدّم أيضاً 


7 مومهم مهمه ممم ممم ممم مم00 ...0.000.000 ككتاب الصوم / ج ؟ 

والكلام في غير البقاء على الجنابة من المفطرات يقع: 

ولاه في بيان المراد بهذا الشرط لمفطريّة هذه الأمور. 

وثانياً: في الدليل على ذلك. 

فالكلام في مقامين: 

أَمَا المقام الأقل: فالمراد بالعمد هو القصدء وهو: 

تارةً: يكون متعلّقاً بالفعل نفسه كالأكل والارتماس. 

وأخرى: يتعلّق بالإفطار به. 

أمَا تعمّد الفعل فهو لا يتحقّق إلا مع الالتفات إلى الفعل والاختيارء فإذا 
أكل ملتفتاً إلى أنه أكل وكان مختاراً في ذلك كان قاصداً ومتعمّداً الأكل؛ 
قإذا انتفى أحد الأمريى . «الالقات والاكيان فلاغمن كما اذا عقل عد 
أنّ هذا أكل واعتقد أنه شيء آخر فأكل مختاراًء أو تمضمض فدخل الماء 
فى يوقد توا وينالة | زاذة بنك أو زلق قدميد #تطنين فى الماف أو اجر الطلماة 
في فمه وإن كان ملتفتاً إلى الفعل. 

وما تعمّد المفطر فهو لا يتحقّق إلا مع العلم بالمفطريّة والالتفات إلى 
صومهء فإذا أكل عالماً بكونه مفطراً ملتفتاً إلى أنه صائم كان قاصداً ومتعمّداً 
الإفطار بذلكء فإذا انتفى أحد الأمرين - العلم بالمفطريّة بأن كان جاهلاً بها 
أو الألقفات إلى ضومه أن كام عاسيا له فلاسيي السقطر وان كان مهدا 

وحينئدٍ إن كان المعتبر في المفطريّة كلا العمدين فلا يبطل الصوم في 
الحالات التي يتتفي فيها أحدهما وإن تحقّقى الآخر. وإن كان المعتبر تعمّد 
الفعل فقط اختص عدم البطلان في حالات انتفائه؛ كما إذا صدر منه بلا 


فصل 2 اعتبار العمد والاختيار في الإفطا ر. 085 [|[|[ؤ[ز[ز[ز[ز ز ز 1 000000101111111 


إزادة ولغعان أو صضدريلا التفات إلى القدلء .وتنا إذا عطاق قن الفعل بيط 
صومه وإن لم يتعمّد المفطر كما إذا كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً صومه. 

ثم إِنّ الظاهر من كلماتهم الاثتفاق على عدم البطلان في حالة صدور 
الفعل قهراً وبلا إرادة كالذباب يدخل الحلق وكذا الغبار. وكذا على عدم 
البطلان في حالة نسيان الصوم, واثفاقهم الآؤل يمكن أن يستكشف منه 
اعتبار تعمّد الفعل في المفطريّة كما أن اثفاقهم الثاني قد يستكشف منه 
اعتبار تعمّد المفطر. ولكن يدفع الثاني اختلافهم في الجاهل بالحكم مع 
تعمّده الإفطارء فلاحظ. 

والحاصل: أنّ الصائم إذا كان حين ارتكابه المفطر ذاكراً لصومه عالماً 
بالمفطريّّة وصدر منه بإرادة واختيار من دون إكراه فلا إشكال ولا خلاف في 
صدق التعمّد المعتبر في المفطريّة وهو المتين من النصوص «كلمات الفقهاء. 

وأمَا إذا لم يكن كذلك فهو غير متعمّد بالإجماع في بعض الصور وعلى 
الخلاف في بعض آخرء وستتكلّم عن كلّ صورة من الصور التي تختلف 
فيها الأمور المأخوذة في القدر المتيقّن المتقدّم. 

المقام الثاني: والكلام يقع في عدّة صور: 

استعمال المفطر مع نسيان الصوم 

الصو الأولى: ناسي الصومء ويندل على عدم المفطريّة عدّة روايات. 
منها صحيحة الحلبي. عن أبي عبد الله 30: «أنه شئل عن رجل نسي 
فأكل وشرب ثم ذكرء قال: لا يفطر, إِنّما هو شيء رزقه الله فليتمٌ صومه»”, 


.١ ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :6:: ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


وصحيحة محمد بن قيسء عن أبي جعفر ا قال: «كان أمير المؤمنين 31 
يقول: من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسي. فإنّما 
هو رزقٌ رزقه الله تعالى» فليتم صيامه (صومه)»”. وصحيحة زرارةء عن 
أبي جعفرءان: «في المُحرم يأتي أهله ناسياًء قال: لاشيء عليه إثما هو 
عله من أكل في شهر رمضان وهو ناسٍ»”", ومرفقة بعوماعة قال وسالءه 
عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسياً قال: يتم صومه (يومه) 
ولبس علية قضداؤة)”"؛ وموققة عشان «أنّه سأل أيا غبد اللدياقة عن اليجل 
ينسى وهو صائم فجامع أهله. فقال: يغتسل ولا شيء عليه»” وغيرهاء مع 
عدم الخلاف بل دعوى الإجماع. 

وقد يقال: إن هذه الروايات. أخص مهن المدعي: لأن مووذها الأكل 
والشرب والجماع. 

وفيه: ‏ مضافاً إلى عدم القائل بالفرق بل الجزم بعدمه ‏ وجود ما يدل 
على التعميم مثل صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن قيس.ء فالمراد 
بالرئق لبسن تخصوص الأكل والشرب:ظاهراً بل كل مايممع هقه الضائم 


باعتبار أن سواه عال السيان رزق منه تعاليء ركذا روابة الهروي © ينا 
على أنّ قوله لآلا فيها: «أو أفطر على حلال» يشمل غير الأكل والشرب من 


.4 ؟5, ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.4 ب 4 من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ .51: ٠١ وسائل الشيعة‎ )9( 
.0 ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ 2١:٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
:51؛ ب 4 من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟.‎ ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ٠١ ب‎ .5 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )4( 


فصل في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار. ا 
المفطرات, ويكون عطفها على قوله: «وإن كان نكح حلالة» من عطف العام 
على الخاصء وبناءً على إطلاق قوله: «فلا شيء عليه» وعدم اختصاصه 
بنفي الكفارة بقرينة قوله: «فعليه كفارة واحدة». 

أقول: أمَا الأؤل فسيأتي التعرّض له في الفصل الآنيء وأمّا الثاني فيمكن 
جعل قوله: «وقضاء ذلك اليوم» مع الإفطار على الحرام قرينة على إطلاق 
لاشيء عليه مع وضوح وجوب القضاء مع الإفطار على حلالء فكأئه قال: 
«عليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم»» فيكون قوله: «لا شيء عليه» ناظراً 
إلى كليهما. 

وعلى كل حالء لا إشكال في عدم الفرق. 

كما أنّ مقتضى إطلاق بعض نصوص الباب مثل صحيحة الحلبي؛ 
وصحيحة محمد بن قيسء وموثقة عمّار عدم الفرق بين أقسام الصوم في 
ضوع النظثلان حقى النشدوب: 

ويدلٌ عليه في خصوص المندوب معتبرة أبي بصير قال: «قلت لأبي 
عبد الله ا: رجل صام يوماً نافلة فأكل وشرب ناسياً قال: يتم يومه ذلك 
وليس عليه شيء»”". 

نعم» عن التذكرة'" تقييد عدم البطلان بالواجب المعيّن» وفي المستند””" 
نقل عن بعضهم أنّ بذلك رواية عن الصادق ا( ونقل عن حواشي الشهيد 
على القواعد احتمال أن الرواية هي ما رواه العلاء عن محمد قال: «سألته 


.٠١ ؟5, ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5١١ " (؟) تذكرة الفقهاء‎ 


(") مستند الشيعة 3٠١‏ : 71/8. 


فيمن شرب بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم» قال: يتم صومه في شهر رمضان 
وقضائهء وإن كان متطوّعاً فليفطر». لكن الرواية ليست ظاهرة في عدم العلم 
بالصوم؛ لاحتمال عدم العلم بطلوع الفجر, فتكون ناظرة إلى مسألة أخرى. 
مع أَنّ الرواية غير تابنة كما فى المسصد: 


استعمال المفطر قهراً 

الصوز العائينة امتصيال التقطر قهدرا ودون الغعبار كبا ةدخ جرقة 
قهراً وبدون إرادتهء والظاهر عدم الخلاف في أنه لا يوجب البطلان بل 
أرسلوه في كلماتهم إرسال المسلّمات”©. 

ويدل عليه موثقة سماعة وأبي بصيرء عن أبي عبد الله 91ا: «في قوم 
صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه 
الليل فأفطر بعضهم, ثمّ إِنَ السحاب انجلى فإذا الشمسء فقال: على الذي 
أفطر صيام ذلك اليوم؛ إن الله يقول: ( أَيُِواالصِيامَإِل اللّْلِ 4 فمن أكل 
قبل أن يدخل اللبل قغليه قضاؤم لأخه أكل مسد" فاق المسعفاد من 
تعليل وجوب القضاء بأنّه أكل متعمّداً اعتبار تعمّد الفعل في القضاء. وحيث 
إن القوم تعمّدوا الفعل وجب عليهم القضاء وإن لم يتعمّدوا الإفطار. ويفهم 
منه عدم القضاء مع عدم تعمّد الفعل كما في المقام. نعم هذه الرواية لها 
معارض في موردها يدل على عدم وجوب القضاء في صورة دخول الليل. 

وموثقة عمّار قال: «سألت أبا عبد الله 2 عن الرجل يتمضمض فيدخل 


)١(‏ الحدائق الناضرة 17 :/ا5. 
(؟) وسائل الشيعة ١1:١؟1,‏ ب 00 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 


فصل في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار. 1 250071010110106#610101ه-ه212ظ 


في حلقه الماء وهو صائمء قال: ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلكء قلت: 
فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شيء؛ قلت: 
فإن تمضمض الثالئة قال: فقال: قد أساء ليس عليه شيء ولا قضاء»”", 
فإِنّ قوله يا: «ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد» ظاهر في اعتبار التعمّد 
في ثبوت شيء عليه والمراد تعمّد دخول الماء في حلقه ‏ بأن كان ملتفتاً 
مختاراً - في مقابل ما إذا دخل قهراً وبلا اختيارء بقطع النظر عن كونه 
ملتفتاً إلى كونه صائماً حتّى يكون متعمّداً الإفطار والفعل أو ناسياً له حتى 
لكين مهدا الاتطار يوان كاع مسد الفعل: 

ورواية عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد الله ئلا : لأيّ علّة لا يفطر 
الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال: لأنّ النكاح فعله والاحتلام 
مفعول به»”" بناءً على أنّها ناظرة إلى التفريق بين اختياريّة الفعل كما في 
النكاح وعدم اختيارتتته كما في الاحتلام. 

هنذا ماقا الى هوه العيال الغسباضن أدلة المقطرية يمنا يكو قاذ 
للمكلف وحيف يضمب البنه ويقال هذا قعل قلا ما هنا إذا ضددر نه 
بلا إرادة واختيار. 

هذا مع تقييد مفطريّة بتعض المفطرات بالعمد في بعض النصوصء مثل 
الكذب” والقيء” وغيرهما. 


.5 ؟لاء ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(5) وسائل الشيعة ٠١5 : ٠١‏ ب 6 من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح 4. 

(*) وسائل الشيعة :٠١‏ 7" ب ؟ من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح ” وح ". 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 87: ب 59 من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح 5 وح لا وح .٠١‏ 


استعمال المفطر عن إكراه 

الصورة الثالئة: استعمال المفطر عن إكراهء والمراد به ما يكون بالتوعّد 
بما يوجب الضرر من القادر المظنون فعله مع عدم الفعل؛ بحيث يصدر 
منه الفعل بإرادته لدفع الضرر المتوعد به. وبهذا يختلف عن الإكراه بنحو 
الإلجاء السالب للاختيار والإرادة فاه يدخل في المسالة السابقة لصدور 
الفسل منة قيس وبلا ارده رقن غرفت اله لأيرسي الفساة: 

ثم إن المسألة خلافيّة» فالمنقول عن الأكثر عدم البطلان وهو مختار 
الشيخ في الخلاف”, والمحقّق في كتبه”» والعلامة في المنتهى والتحرير 
والمختلف والإرشاد””. والشهيد في الدروس” وغيرهمء وذهب أخرون إلى 
البطلان ووجوب القضاء كالشيخ في المبسوط© وصاحب المسالك© 
رضاحي اللعد انع الك 

واسيقدل للأل بالأصلء وحديث الرفع» وسادلن على وجوب الكفارة على 
المكره زوجته على الجماع وهما صائمان دونهاء وهي رواية المفضّل بن 
غمر) عدن أبي عبد الله اكلا : «في رجل أنى افرائة وهو صائم وهي صائمة, 


.140 : الخلاف ؟‎ )١( 

(5) شرائع الإسلام 17١:١‏ / المعتبر في شرح المختصر ؟ : 155. 

(8) منتهى المطلب 9 : 417 / تحرير الأحكام ١‏ : 514 / مختلف الشيعة :457 / إرشاد الأذهان 
:8 . 

(:) الدروس ١:9/ا؟.‏ 

(0) المبسوط ١:27ا؟.‏ 

(5) مسالك الأفهام ؟ :5. 

(0) الحدائق الناضرة 17 54. 


فصل في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار. ااببب- 232 
فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان» وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها 
كفارة: وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوط نصف الحدّء وإن كان 
طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطأ وضربت خمسة وعشرين سوطأ»”, 
وما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 3 أنه قال: 
«كلّما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء»”. 

أقول: أمَا الأقل فهو يتودّف على منع شمول ما دلّ على المفطريّة 
باستعمال المفطر للمكرّه بدعوى الانصراف وإلا فلا تصل النوبة إليه. 
ومسيأتي منع الانصراف وثبوت الإطلاق. 

وأنا القانى فسياتى الشخض له 

ونا الثالث ففيه: أنَ عدم الكفارة على الزوجة المكرهة ليس فيه دلالة 
على عدم وجوب القضاء وصحّة صومهاء مع أنّ الوارد في رواية المفضّل: 
«اوإن كان استكرهها فعليه كفارتان»: فتدل على البطلان لا عدمه. 

وما الرابع فهو وإن ورد في روايات تامّة سنداً ‏ مع تطبيق ذلك على 
المغمى عليه”" أو بدون تطبيق كما في صحيحة ابن سنان” إلا أنّ شموله 
للمكرّه غير واضح؛ لعدم ضدق أئه زايكا غلي الله غلية): لصدوره ند 
بإرادة واختيار بخلاف المغمى عليه؛ ولكون الغالب هو المكره لا الله سبحانه 
وتعالى؛ مع أنّ مفاده مفاد حكم العقل باستحالة تكليف المعذور في حال 
العذر. وليس في ذلك دلالة على عدم البطلان وعدم وجوب القضاء. 


.١ح ب ؟١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ ,5:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة :.551:1٠١‏ ب 18 من ابواب من يصحٌ منه الصوم؛ ح ". 
)1١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : /ا؟؟؛ ب 8 من ابواب من يصمح منه الصوم؛ ح 5. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ :551.: ب 18 من ابواب من يصمح منه الصوم؛ ح ". 


ومنه يظهر أَنَ المهم من أدلّة القول الأقل هو حديث الرفع. 

واستدلٌ للقول بالبطلان ووجوب القضاء بإطلاق ما دل على المفطريّة 
ونادل غلى الإقطاو أو القضاء باسسمال المنطر شيا عل مزرسلة راع 
عن رجلء عن أبي عبد الله ناي قال: «دخلت على أبي العباس بالحيرة 
فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقال: ذاك إلى الإمام؛ إن 
صمت صمنا وإن أفطرت أفطرناء فقال: يا غلام عليَ بالمائدة» فأكلت معه 
وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضانء فكان إفطاري يوم وقضاؤه أيسر 
عليَ من أن يُضرب عنقي ولا يعبد الله»”"» ومرسلة داود بن الحصين؛ عن 
رجل من أصحابه. عن أبي عبد الله ة: «أنّه قال وهو بالحيرة في زمان 
أبي العباس: إني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم وهو والله من 
شهر رمضانء فسلّمت عليهء فقال: يا أبا عبد الله أصمت اليوم؟ فقلت: 
لأن والمافدة بسن يديه قال قاد فكل قال فدحرت فأكلت, قال وقلت: 
الصوم معك والفطر معكء فقال الرجل لأبي عبد الله اائا: تفطر يوماً من 
شهر رمضان؟ فقال: إي واللهء أفطر 5 من شهر رمضان أحبٌ إلىّ من 
أن يُضرب عنقي»”" باعتبار أن الإفطار تقيّةٌ من الإفطار بالإكراهء والعمدة 
الإطلاق. 

وأمَا الثاني فهو غير تام سنداً وإن كان هناك ما هو تام سنداً يتعّض 
لأصل الواقعة لكن من دون التصريح بالإفطار أو القضاءء فراجع. 

ولا شك في أَنّ حديث الرفع إذا تمّ الاستدلال به على الصحّة وعدم 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟1, ب 07 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 
(؟) وسائل الشيعة 11:1١‏ ب 517 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح . 


فصل في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار. 00000 312 
القضاء يكلو مقيدا للإظلاق ومائعاً من شمولة للمكرف فهل يت الاستدلال 
يه أو له؟ 

يمكن تقريب الاستدلال به بوجوه: 

الوجه الأل: دعوى أنّ المرفوع في الحديث مطلق الآثار المتّبة على 
فعل المكره عليه والتي يقع المكلف في كلفة بسببها لولا الرفع» ومنها وجوب 
القضاء المترتّب على استعمال المفطرات؛ وهذه الدعوى لها تقريبان: 

التقريب الأل: أَنَّ الأمور المذكورة في الحديث ليست مرفوعة حقيقةً؛ 
لوجودها وتحقّقها في الخارجء فلا بد لتصحيح نسبة الرفع إليها من التقدير 
حتّى يكون المقدّر هو المرفوع حقيقةً وهو الآثار المترتّبة على الأمور 
المذكورة» ومقتضى الإطلاق عدم اختصاص الأثر المرفوع بالمؤاخذة بل 
يشمل جميع الآثارء ومنها القضاء بالنسبة إلى فقرة «ما استكرهوا عليه» 
باعتباره أثراً شرعِياً مترتباً على ارتكاب المفطر فيرتفع إذا كان مورداً للإكراه. 

وفيه: 

ول أن تصحيح النسبة لا ينحصر بالتقديرء بل يمكن أن يكون الرفع 

فوا إلى نفس العناوين المذكورة في الحديث لكن بوجوداتها التشريعيّة 
لا بوجودها الخارجيء فيرجع إلى نفي وقوعها موضوعاً لحكم في عالم 
التشريع؛ ومعنى ذلك أنّ كلّ فعل يقع موضوعاً لحكم شرعي ينتفي عنه ذلك 
الحكم إذا صدر عن إكراه أو اضطرارء وهكذا. 

وثانيا: أنه لا معيّن لكون المنفئ مطلق الآثار في مقابل نفي خصوص 
المؤاخذة؛ لعدم صحّة التمسك بالإطلاق في المقام؛ لأنّ مقدمات الحكمة 
إِنُما تنفي القيد عن المفهوم المحدّد في كلام المتكلّم: وأمَا تحديد المفهوم 


في دائرة وسيعة عند تردّده بينها وبين دائرة ضيّقة ‏ كما في المقام ‏ فلا 
تقوم به مقدمات الحكمة» ولذا استشكل السيد الأستاذة” في إفادة حذف 
المتعلّق للعموم؛ لأنَ مرجعه إلى التمسك بالإطلاق لتحديد إرادة المفهوم 
الواسع عقدها يدوو الأمريشه وبين المفهوم الضيّق, وحينئذٍ إن قامت قرينة 
في الحديث على نفي خصوص المؤاخذة فهوء وإلاكان الحديث مجملاً 
من هذه الناحية» فلا بد من الاقتصار على المتيقٌّن وهو نفي المؤاخذة. 

وعلى التقديرين لا يصمٌ الاستدلال به في المقام. 

التقريب الثاني: أن يلتزم بعدم التقدير وأنّ الرفع يكون لنفس العناوين 
المذكورة في الحديث بوجودها التشريعي على ما تقدّمء فيقال: إنّ مقتضى 
الإطلاق هو رفع تمام الآثار الشرعيّة المتررّبة على الفعل الذي له وجودات 
تشريعيّة بعدد الأحكام المترتّبة عليهء فإذا رفع وجوده التشريعي في حالة 
الإكراه فمقتضى الإطلاق رفع تمام وجوداته التشريعيّة, أي: رفع تمام الآثار 
ومنها القضاءء فإنه يترّب على ارتكاب المفطر كالآكل والشربء فيرتفع إذا 
صدر عن إكرأه. 

واعترض عليه: بأنَ القضاء من آثار ترك المأمور به وعدم الإتيان به 
في ظرفه وليس من أثار فعل المفطر وإن كان بيئهما ملازمة: فما هو المكره 
عانه_ وعن القفلى لبن القضاء مق الارورويا كون القضاء أكرا له .وهو 
ترك المأمور به في ظرفه ‏ ليس مورداً للإكراه. 

ويلاحظ عليه: بِأنّ القضاء مترّب في النصوص على نفس الفعل 
)١(‏ بحوث في علم الأصول © : /4. 
(1) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 5١‏ :05؟. 
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وارتكاب المفطر. لاحظ صحيحة الحلبي” ورواية مسعدة بن صدقة”" 
ومرسلة عبد الله بن بكير'" ورواية علي بن جعفر“ ولاحظ موثقة سماعة”" 
ومعتبرة أبي بصي" وصحيحة محمد بن مسلء”" وصحيحة البزنطي" 
وموثئقة سماعة”" ورواية علي بن جعفر'" وموثقة سماعة”"» بل يستفاد ذلك 
من موثقة سماعة”" ورواية أبي بصير' ("؛ إذ يفهم منهما وجوب القضاء إذا 
أكل او شري تعدا 

مع أنه يمكن أن يقال: بِأَنَ موضوع الإكراه حتّى لو كان ترك المأمور به 
وفوت الواجب في ظرفه فهو ممّا يتعلّق به الإكراه في المقام؛ لأنّ الإكراه 
على الأكل في نهار الصوم ‏ مثلاً ‏ إكراه على ترك الواجب وتفويته وإن لم 
يلت إليه المكره؛ إذ يصمّ أن يقال: إنه أكره على ترك الواجب وإثّه فاته 
الواجب عن إكراه. 


.8 ب 54 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ,817 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 ب 9؟ من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :88 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )0( 
./ ب 59 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ,8/8 :3٠١ وسائل الشيعة‎ )*( 
.٠١ ب 59 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ,84: ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.4 الاء ب "5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.١ ب ١؟ من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ .54:٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.” من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ ١١ ؟5.: ب‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )0( 
.4 من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ ١١ ب‎ 55 :٠١ وسائل الشيعة‎ )6( 
.0 ؟3: ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )9( 
.5 ب 8 من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ :»58 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )1١( 
.١7 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ :44 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )1١( 
.5 ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :0١:٠١ وسائل الشيعة‎ )19( 
.8 55؛ ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )1( 


وما ما ذكره من أنّ التفرقة بين الكفارة والقضاء واضحة فهو صحيح: 
لكن لا لما ذكره من أَنّ الكفارة من آثار ارتكاب المفطر فترتفع بالحديث إذا 
صدر عن إكراه بخلاف القضاءء بل لأنّ نفي الكفارة مع الإكراه لا يحتاج 
إلى التمسك بالحديث؛ لأنّ موضوعها الإفطار العمدي ومع الإكراه يرتفع 
موضوعهاء بخلاف القضاء فإِنّ موضوعه تعمّد الفعل المفطر وهو متحقّق 
مع الإكراه. 

الوجه الثاني: نفس الوجه السابق بتقريبيه مع تطبيقه على المانعيّة 
والمبطليّة باعتبارها من آثار ارتكاب المفطرء فإذا صدر عن إكراه كان 
الحديث رافعاً له إِمَا بالتقريب الأول أو بالثاني. 

واعترض عليه: بأنّ المانعيّة والمبطليّة ليست من الأحكام المجعولة 
شرعاً وما هي منتزعة من الأمر بالإمساك عن المفطراتء والمرفوع في 
حديث الرفع هو خصوص ما كان من المجعولات الشرعيّة. 

وفيه: أنَ غاية ما نلتزم به هو اعتبار أن يكون أمر المرفوع بيد الشارع 
وضعاً ورفعاً؛ لأ الشارع بما هو شارع إِنّما يرفع ما بيده رفعه ووضعه. 
والمانعيّة كذلك بلحاظ منشأ انتزاعها؛ إذ يمكنه جعلها بجعل منشأ انتزاعها 
كما يمكنه وضعها بوضعه. 

نعمء يرد على هذا الوجه أنَّ الحديث لما كان امتنانيّاً فلا بد من وجود 
كلفة وثقّل في وضع المرفوع حتّنى يحصل الامتنان في رفعه ومن الواضح أنّ 
نفس المانعيّة ليس في وضعها كلفة وثقل على المكلف بل الأمر بالعكس؛ 
لأنَ ثبوت المانعيّة يستلزم سقوط الأمرء وهو موافق للامتنان بخلاف الأمر 
بالإمساك. 
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الوجه الثالث: نفس الوجه السابق مع تطبيقه على التكليف الضمنيء أي: 
الأمر بتترك المفطرات في الساعة التي حصل فيها الإكراه, فإنَ الأمر بالصوم 
عبارة عن الأمر بمجموع التروك من أَوَل الفجر إلى الغروبء فتكون هناك 
أوامر ضمنيّة ارتباطيّة متعلقة بكلّ واحد من هذه التروك؛ فيمكن التمسك 
بالحديث لرفع وجوب الترك في الساعة الأولى ‏ مثلاً ‏ التي حصل فيها 
الإكراه فلا أمر بالتترك فيهاء ويبقى الأمر بمجموع التروك الباقية على حاله. 
ويصحٌ منه ذلك. 

وفيه: أنَ الأوامر الضمنيّة متلازمة ثبوتاً وسقوطأ لكونها ارتباطيّة» أي: 
أنَ كل واحد منها مرتبط في البقاء والسقوط بالباقي. وعليه يكون ارتفاع 
واحد من الأوامر الضمنيّة مستلزماً لارتفاع الأوامر الأخرى» ومعه كيف يمكن 
تصحيح الإنيان بالباقي مع وضوح أنّ صحّة الباقي فرع الأمر به ولا دليل 
عليه؛ لآنّ حديث الرفع لا يتكمّل إثبات الآمر بالباقي وإِنّما مفاده الرفع حال 
الأكراء؟ 

وتبيّن مما تقدّم: أنّ أصمٌ هذه الوجوه الأؤل» ومع ذلك يرد عليه أَنّ 
المستفاد من حديث الرفع بحسب الارتكاز العرفي أَنّ الرفع بهذه العناوين 
إنَما هو لأجل اعتبارها معدّرة للمكلفء. وهذا يوجب اختصاص المرفوع بما 
إذا كان للاختيار والعمد دخل في ترتّبه على موضوعه حتّى يكون صدوره 
بواحد من هذه العناوين معدّراً ورافعاً للأثر. مثل الحرمة والحدّ على شرب 
الخمر, وأمَا إذا كان الأثر الشرعي مما ليس للاختيار والعمد دخل في ترتّبه 
على موضوعه؛ بمعنى أنه يترسّب على ذات الفعل وإن صدر بلا اختيار 
وقصد ‏ مثل ترتب النجاسة على الملاقاة والجنابة على فعل موجبها ‏ فلا 


معنى لمعدّريَة هذه العناوين حينئذٍء فلا يصمٌ عرفا أن يقال: إِنّ الملاقاة أو 
موجب الجنابة إذا صدرا عن إكراه يكون ذلك عذراً وبالتالي رافعاً للأثر؛ لأَنّ 
المفروض تريّب الأثر عليها وإن صدرت لا عن اختيار وعمد. 

وحينئزٍ نقول: إِنّ القضاء من القسم الثاني؛ أي: الاختيار والعمد ليس 
دخيلاً في ترتّبه على موضوعه سواء كان موضوعه الفعل أو عام الإتيان أو 
الفوث. 

والوجه في ذلك: أنَّ بابه ليس باب العقوبة والمجازاة حتّى يكون 
الاختيار والعمد دخيلاً فيه. بل بابه باب استيفاء الملاك المتبقي» فلا دخل 
للاختيار والعمد في ترنّبه على موضوعه؛ إذ لا فرق في الاستيفاء المذكور 
بين وجود الاختيار والعمد وعدمهء فإِنّ الواجب على كن حال يكون ناقص 
الملاك, فإذا كان القضاء من باب استيفاء ما بقي من الملاك كان متّباً 
على موضوعه على كل من التقديرين. 

وعليه فالصحيح: 55 شمول الحديث للقضاء أيضاً وعدم صحّة 
الاستدلال به لتصحيح الصومء فلا يبقى مانع من الأخذ بإطلاق أدلّة 
المفطريّة والالتزام بقول المشهور بالبطلان ووجوب القضاء. 


استعمال المفطر جاهلاً بمفطريّته مع تعمّد الفعل 
الصو الرابعة: استعمال المفطر جهلاً بمفطريّته مع تعمّد الفعلء فهل 
يصابعه الصو 
الأقوال في المسألة عديدة: 
القول الأقل: البطلان سواء كان جاهلاً قاصراً أو مقصّرا ونسبه في 
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المداراد"؟ إلى الأكقرو يوقي الحدائق والسيعها" تصيعه إلى المشيون وق 
الجواه'” نسبة القول بوجوب القضاء والكفارة إليهمء وفيه نظر؛ إذ الظاهر 
منهم مساواة الجاهل للعالم في فساد الصوم خاصةًء فلاحظ. 

القول الثاني: عدم البطلان مطلقا كما عن الشيخ في موضع من 
التهذيب*, وجعله وجهاً للجمع بين الأخبار. وعن ابن إدريس” فإنّه ذكر أَنّ 
الجاهل بالتحريم إذا جامع أو أفطر فلا يجب عليه شيءء وإطلاق ذلك يقتضي 
سقوط القضاء والكفارة, واحتمله في المنتهى" إلحاقاً للجاهل بالناسي. 

الول العالكه الفصيل من الضاء قحب ونين الكفارة قاذ معي علي 
وهو مختار المحقّق في المعتبر". 

القول الرابع: التفصيل بين الجاهل المقصّر في السؤال فيجب عليه 
القضاء والكقارة ويين غير المقصّر فلا تحب عليه الكقارة خاضةٌ. 

القول الخامس: التفصيل بين المقصّر فيجب عليه القضاء والكفارة وبين 
القاصر فلا يجب عليه شيء منهما". 


.51: 5 مدارك الأحكام‎ )١( 

(9) الحدائق الناضرة 50:17 / مستند الشيعة ٠١‏ :4؟7. 
(") جواهر الكلام 15: 504. 

(:) تهذيب الأحكام ؛ : 54, ح 505. 

.75 : ١ السرائر‎ )5( 

(5) منتهى المطلب 41:9. 

(0) المعتبر في شرح المختصر ؟ : 575. 

)(8) جواهر الكلام 1مه؟. 

(9) كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري) : 87. 


ايقدل للأؤل باطلاق سادل على المقطركة وبا دل على القضاء الافل 
للعالم والجاهل بقسميهء بل لا يبعد كون مورد كثير من النصوص التي وقع 
الأمر فيها بالقضاء هو الجاهل بالمفطريّة. فتكون نضّاً فيه. 

ونوقش فيه: 

أؤلةٌ أن المطلقفات المستدل بها مختصة يغير الجاهل: إنا للاتضراف وإثنا 
لتقييد أكثرها بتعمّد الإفطار الذي لا يصدق مع الجهل بالحكم وإن كان 
متعمّداً للفعل؛ لأنَ تعمّد الإفطارلا يكون إِلَّا مع العلم بكونه مفطراً. ويحمل 
الباقى على ذلك: ليجوب حمل المطلق على المقيد. 

وثانياً: لو سلمنا الإطلاق وجب تقفبيدها برواية زرارة وأبي بصير قالا 
جميعا: إسألنا أبن سعقرياقة عن وجل أى أهله فى شوو رنضان .وات أهله 
وهو مُحرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. قال: ليس عليه شيء»”" 
النستضدة ينا ول على معدذورئة الجاها. 

مكل «صضيحة عبد الصمد ين ينين عن أبى غبيد اللاقة دان وملا 
أعجميّاً دخل المسجد يلبّي وعليه قميصه. فقال لأبي عبد الله 9: إني 
عن شيء» وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي أن حجي 
فاسد وأنَّ علئَ بدئة» فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما ليت أم قبل؟ 
فالعقبل أن ألكي» قال: تاهج من رأسكه فائه لبس عليك يدفة ولبيس 
عليك الحج من قابلء أي رجلٍ ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه. طف 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 57 ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح ؟1. 
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بالبييت سبعاً وصل ركعتين عند مقام إبراهيم 30 واسعٌ بين الصفا والمروة 
وقصّر من شعركء فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحج واصنع كما 
يصنع الناس»” الواردة فيمن لبس قميصاً حال الإحرام. 

ومثل: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّجاجء عن أبي إبراهيم 32 قال: 
«سألته عن الرجل يتزقج المرأة في عدّتها بجهالة أهي ممّن لاتحل له 
أبدا؟ الله اننا [ذاكان بعوالة فلعريهيا عد ما تقضى عدنها وقد 
يُعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلكء فقلت: بأيّ الجهالتين 
يُعذر بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه أم بجهالته أنها في عدّة؟ فقال: إحدى 
الجهالتين أهون من الآخرء الجهالة بأَنَ الله حرّم ذلك عليه وذلك بأئه لا 
يقدر على الاحتياط معهاء فقلت: وهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا 
انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزؤجهاء فقلت: فإن كان أحدهما متعمّداً 
والآخر بجهل؟ فقال: الذي تعمّد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبداً»” 
الواردة في تزويج المرأة في عدّتها. 

ومنه يظهر أدلّة القول الثاني وهي عبارة عن: 

أوَةَ الأصل الخالي عن المعارض؛ لما تقدّم من دعوى اختصاص 
المطلفات بغير الجاهل للانصراك أو القريئة الخاصة: 

وثانيا: رواية زرارة وأبي بصير؛ لظهورها في نفي مطلق ما يكون الإتيان 
بالمفطر موجباً له شرعاً كالقضاء والكفارة. نعم موردها النكاح إلا أنه لا يحتمل 
عرفا الاختصاص به مع عدم القائل بالفصل؛ ويعضدها الصحيحتان المتقدّمتان. 
)١(‏ وسائل الشيعة ؟1: 488: ب 5؛ من أبواب تروك الإحرام؛ ح 8. 
(؟) وسائل الشيعة 5 : :46: ب ١17‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوهاء ح 4. 


ومن هنا ينبغي أن يقع الكلام في مقامين: 

المقام الآل: في تماميّة الإطلاق في المطلقات في حدٌ نفسه. 

المقام الثاني: في تقييده بهذه الروايات لو تم في نفسه. 

ما الأؤل فالظاهر تماميّة الإطلاق في الأدلّة لمنع الانصراف؛ إذ لا 
نكتة تقتضيه حتّى يمنع من الشمول للجاهل. لاحظ صحيحة الحلبي”", 


وصحيحته الأخرى”, وصحيحة محمد بن مسلو”", وموثئقة سماعة 28 


وصحيحة أبى بصير”. وصحيحة يعقوب بن شعيب”» وغيرها. 


وأمَا ما ذكر من القرينة ففيه: 

وه أن التقييد بالعمد لم يرد إلا في نصوص قليلة لا في أكثرها كما ادّعي. 

وثانياً: أنّ التقييد فيها ليس بتعمّد الإفطار, بل بتعمّد الفعل؛ لاحظ 
صحيحة البزنطي”". وصحيحة الحلبي”". وموثقة عمّار*» و موثقة سماعة”", 


ورواية علي بن جعفر". 

.١ح ب 59 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ :81:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
." ا/. ب 59 من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.١ من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ١ ب‎ ,١:3١ وسائل الشيعة‎ )'( 
.١ ""؛ ب ؟ من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ ):( 
“”؛ ب ؟ من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟.‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )4( 
.١ ب ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ .0 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.4 من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ ١١ ب‎ .55 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )0( 
.١ من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ١١ ب‎ ,57 :٠١ وسائل الشيعة‎ )8( 
.5 ؟/اء ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )9( 
.5 لا4» ب 59 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )1١( 
.٠١ ب 59 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ ,84 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )1١( 
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نعمء ورد ما يحتمل كونه مقيّداً بتعمّد الإفطار مثل رواية عبد الله بن 
سنان”. وصحيحة جميل بن درّاج”". وروايتي عبد الرحمن بن أبي عبد 
الله”"» ومعتبرة المشرقي". و موثئقة سماعة”*» ورواية العمري"”. وصحيحة 
أبي بصير". لكن التقييد بالتعمّد في جميع هذه الروايات وارد في كلام 
السائل لا في كلام الإمام ائا. وهولا يقتضي تقييد الباقي من المطلقات؛ 
لعدم التنافي بينهماء كما لا يخفى. 

فإن قيل: إنَ هذه المطلقات ليست في مقام البيان من جهة العلم بالحكم 
والجهل به. وإنما هي في مقام بيان أصل المفطريّة. فلا يصمٌ التمسك 
بإطلاقها من هذه الجهة. 

أو أنَ الإطلاق في قسم من هذه المطلقات يستفاد من عدم الاستفصال في 
مقام الجواب» 1 موثقة ماع27 وصحيحة البزنطي”", وصحيحة الحلبي”, 


.١ح ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائمء‎ :54 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 

() وسائل الشيعة ٠١‏ : 55» ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 

.٠١ ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؛ وح‎ 55 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )1١( 
.١١ ب 8 من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ »54:٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 

(5) وسائل الشيعة :٠١‏ 44» ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم, ح .١7‏ 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 50: ب ٠١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ". 

(0) وسائل الشيعة :٠١‏ 57, ب ١١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 
(8) وسائل الشيعة ٠١‏ : لا4, ب 59 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 
(9) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟5. ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح 4. 

.١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ١١ ب‎ 57 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )٠١( 


وموثئقة سماعة”, وموثقته الأخرى”. وغيرهاء فإنّ الحكم لوجوب القضاء 
لوكان مختصاً بالعالم واقعاً لتعيّن الاستفصال وعدم إطلاق الجواب, كما 
خصبل ذلك بالنسية إلى العم وغيره فى يعشهاء ولا مال بعشل لدعو 
أنَ المتكلّم ليس في مقام البيان من هذه الجهة. 

وثانياً: لا ينبغي الإشكال أنّ هذه المطلقات في مقام ببان المفطريّة وترتّب 
بطلان الصوم على استعمال المفطر (إذا تقيّأ الصائم فقد أفطرء والكذبة 
تفطر الصائم) أو ترتّب وجوب القضاء عليه (إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء 
ذلك اليوم) ومن الواضح أن العلم بالحكم إذا كان دخيلاً في ترتّب هذه 
الآثار على استعمال المفطر لكان عليه البيان؛ لكونه في مقام بيان ترتّب 
الحكم على موضوعه وك موضوعه هو هذاء فإذا كان هناك شىء خيلا فيه 
فلا بدٌ من بيانه. 

فالظاهر تماميّة الإطلاق فى بعض هذه المطلقات الدالّة على المفطريّة 
وتحوب القضان 

المقام الثاني: فقد ادّعي أنّ رواية زرارة و أبي بصير المتقدّمة”" تقيّد 

والكلام يقع فيها تارةً من حيث حمة: اليمتك وأكرض هى يضية الدلالة: 

ما السند: فقد ذكر صاعب الوسائل هذه الرواية مرّتين الأولى في كتاب 
الصوم والثانية في كتاب الحج”' باعتبار ارتباطها بالبابين؛ لأنّ مورد السؤال 


.١ "؛ ب ؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ٠١‏ : 5 ب ؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ". 
(') وسائل الشيعة ٠١‏ : 57, ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟١.‏ 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : "ه, ح ١١‏ / :09ح 4. 
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فيها عن الصائم والمُحرم الذي أتى أهله وهو لا يرى إلا أنَّ ذلك حلال له. 
وقد ذك رضاحب الوسائل السند في كتاب الضوغ: «وبإسناده عن على بن 
الحسن بن فضّالء عن محمد بن علي عن علي بن النعمان» عن عبد 
الله بن مسكانء عن زرارة وأبي بصير قالا جميعاً» وذكر الرواية في كتاب 
الحج بسند يختلف حيث قال: «وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّالء 
عن محمد بن علي بن النعمان» عن عبد الله بن مسكان, عن زرارة وأبي 
بصب حينا كاله وكلا الشليق عر التيذيبء وقد ذكر الس فى التهديب © 
بقوله: «علي بن الحسن بن علي بن فضّالء» عن محمد بن عليء عن 
علي بن النعمان؛ عن عبد الله بن مسكانء عن زرارة وأبي بصير عن أبي 
جعفراكة قالا حبيد : 

والظاهر أنّ ما نقل في كتاب الحج اشتباهء والنقل الذي يطابق ما في 
التهذيب المطبوع هو ما في كتاب الصوم وهو الصحيح., ولم يُشر في 
التهذيب إلى وجود اختلاف في السندء وكما انّ ذلك هو الموجود في ملاذ 
الأخيار (شرح التهذيب للعلامة المجلسي) وفي الوافي”. وهو الصحيح 
بقطع النظر عمًا موجود في الوافي وفي غيره من الكتب؛ وذلك باعتبار 
إمكان الاطمئنان بوجود الخطأ في السند الذي ذكره في الحج؛ وذلك لأنّ 
رواية علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن علي بن النعمان تكاد 
تكون بعيدة جدّاً؛ لاختلاف الطبقة؛ فمحمد بن علي بن النعمان هو مؤمن 
الطاق من أصحاب الإمام الصادق /ا2, والذي يعتبر من الطبقة الخامسة 


.50* تهذيب الأحكام ؛ : 58, ح‎ )١( 
.٠١41/77 /الركء ح‎ : ١١ ملاذ الأخيار؟ : 5ه / الوافي‎ )5( 


بل لعلّه من متقدّمي هذه الطبقة؛ في حين أنّ علي بن الحسن بن فضّال 
مو اجات القنامين اليادي والنسكري 20 رمو يكيرمرن الطفة الاستابية 
بل لعلّه من صغار هذه الطبقة» ومن البعيد جداً أن يروي عمّن في الطبقة 
الخامسة» كما أئه غير معهود أن يروي علي ابن الحسن بن فضّال عن 
مؤمن الطاق أو عن أحد أصحاب الإمام الصادق .39١‏ 

ولذا من الواضح أن السند الصحيح هو الموجود في التهذيب وهو الذي 
ينقله صاحب الوسائل في كتاب الصوم. 


بحث رجالي في توثيق محمد بن علي 

نعمء في هذا السند مشكلة عدم تعيين «محمد بن علي» قف اناه 
الرجال فلا مشكلة فيهم, ولا مشكلة في إسناد طريق الشيخ الطوسي إلى 
علي بن حسن بن فضّال. 

ولعل بعضهم استشكل -كما استشكل الشيخ المجلسي في شرح 
التهدذني”" - يق هذا الحديث محهولء ويتفل عن السيد البروجردي 24 أنه 
قول: اتى لا اعرف محمد ين على فى هذه الظيقة محمد بن على بن 
إبراهيم بن موسى القرشي الصيرفي المعروف بأبي سمينة وهو ضعيف جدّاً 
حيث ضعّفه الجميع تقريباً وذكروا بأئه كان كذّاباً ومشهوراً بالكذب في 
الكوفة قبل أن يذهب إلى قم ويشتهر به ويطرد من قم. 

لكن الذي يظهر من الفقهاء أَنهم اعتمدوا على هذه الرواية وعبّروا عنها 
بالموئقة ومنهم السيد الخوئي:””. ولعلّ التعبير عنها بذلك ينشأ من دعوى 


() ملاذ الأخيار" : 0غه. 
(0) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 5١‏ :ا؟. 
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ع 


أنّ محمد بن علي الواقع في السند هو محمد بن علي بن محبوبء والوجه 
في هذه الدعوى هو الانصراف إلى محمد بن علي بن محبوب باعتباره هو 
المعروف والمشهور بين الرواة» فإِنّ رواياته كثيرة وتزيد على ألف رواية» في 
حين أنّ الطرف الآخر (أبا سمينة) فإنّه وإن كان له روايات وليست بالقليلة 
لكنّها لا تبلغ روايات محمد بن علي بن محبوبء وقد يؤتّد هذا من أَنّ 
المراد ابن محبوب وأنَ الرواية معتبرة ‏ أيضاً هو أَنّ الراوي عن محمد بن 
علي في محل الكلام هو علي بن الحسن بن فضّالء وهو يروي روايات 
عديدة عن محمد بن عليء وبعضها عن علي بن النعمان كما هو الحال 
في روايتناء وبعضها يرويها عن محمد بن علي عن أشخاص آخرين» وهي 
روايات ليست بالقليلة وقد تبلغ الخمس والعشرين رواية أو أكثر, والذي 
يؤيّد ما ذكروه أيضاً أن الراوي في المقام هو علي بن الحسن بن فضّالء 
وإذا راجعنا ترجمته نجد أنّ الشيخ النجاشي” يقول عنه بعد أن يمدحه 
ويوتقه: قلّما روى عن ضعيفء وبناءً على ذلك قد يقال: من البعيد أن 
يروي عن محمد بن علي أبي سمينة الذي اشتهر بالكذب كما تقدّم, وإِئّما 
المناسب أن يقال: بأن يروي علي بن الحسن بن فصّال عن محمد بن 
على «بن محبوب» الثقة. 

ومن هنا يتضح: عدم قبول ما نقل من كلام السيد البروجردي :يدع في 
قوله: «لا أعلم محمد بن علي في هذه الطبقة إلا أبا سمينة»؛ لإمكان أن 
يكون المراد به محمد بن على بن محبوب فهو يعتبر من الطبقة السابعة, 
وقد روى عن جماعة من الطبقة السادسة كصفوان وأحمد بن محمد البرقي 


.”1/9 رجال النجاشي : 559, الرقم‎ )١( 


وعلي بن النعمانء وكل هؤلاء من الطبقة السادسة؛ وفي محل كلامنا يروي 
عن علي بن النعمان» فلا إشكال في أن يكون المراد بمحمد بن علي 
في روايتنا هو محمد بن علي بن محبوب؛ لأَنَ علي بن النعمان في طبقة 
صفوان وكان صديقاً له. ولا مشكلة في الرواية عنه من قِبَّل محمد بن علي 
بن محبوبء كما أَنّه لا مشكلة في أن يروي علي بن الحسن بن فضّال عن 
محمد بن علي بن محبوب وإن كانا في طبقة واحدة بحسب الظاهر؛ فإنّ 
رواية أهل طبقة واحدة بعضهم عن بعض ليست بالغريبة. 

ومن هنا نقول: لا مانع من أن يكون محمد بن علي في هذا السند هو 
محمد بن علي بن محبوبء لكن هذالا يكفي في تصحيح سند الرواية» 
ولا طريق إلى ذلك سوى دعوى الانصراف المتقدّمة التي ذهب إليها بعض 
الفقهاء ومنهم السيد الخوئين:َيك, لكن السيد الخوثي يِب" نفسه في سند من 
هذا القبيل «علي بن الحسن بن فضّالء» عن محمد بن علي.» عن علي بن 
النعمان» في رواية في باب الاعتكاف توقّف فيهاء وقال: بأَنّ الرواية ضعيفة؛ 
لآنَّ محمد بن علي مردّد بين الثقة وغيرهء ومقصوده من الثقة محمد بن 
علي بن محبوب وغيره محمد بن علي أبو سمينة. 

وعلى كل حال فالظاهر أنه من الصعوبة أن يُجِزْمِ بأنَ محمد بن على 
الواقع في هذا السند هو محمد بن علي بن محبوب؛ لأنّ روايات أبي سمينة 
بالرغم من ضعفه كثيرة» ففي كتاب التهذيب فقط ‏ بحسب المراجعة ‏ 
ورد هذا السند في خمس وعشرين رواية ومنها ست روايات عن علي بن 


.7ا/١:‎ 59 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 
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النعمان «أي: علي بن الحسن بن فضّالء عن محمد بن علي. عن علي 
بن النعمان» و باقي الروايات عن غير علي بن النعمان, كما أنّ روايات أبي 
سمينة (بعنوان محمد بن علي الكوفيء أو بعنوان محمد بن علي الصيرفيء 
أو بعنوان محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى القرشيء أو بغير ذلك من 
العناوين) كثيرة في الكتب الأربعة وفي غيرهاء كما أنّه وقع في طرق بعض 
الأصحاب إلى أرباب الكتبء وهو أيضاً له كتب حتّى أن الشيخ الطوسي”" 
يقول: بأنّ كتب هذا الرجل ككتب الحسين بن سعيدء وهذا التعبير يقال 
عندما يراد المبالغة في كتب شخصء فهو ليس بالرجل النكرة الذي لا 
توجد له روايات والذي ليس مشهوراً في الأوساط العلميّة والرجاليّة ليقال 
بالانصراف ‏ عندما يذكر محمد بن علي إلى محمد بن علي بن محبوب» 
فهناك توفّف في هذا الجانب, فلا يوجد وضوح يُطمئن به على أَنّ المراد 
هو محمد بن علي بن محبوب لكي تُصحّح هذه الرواية» ولذا نحن نتوقف 
فيها لما ذكره السيدالخوئي# في كتاب الاعتكاف من أنّ محمد بن علي 
مررّد بين الثقة وغيره. 

وأمّا الدلالة: فقن استشكل فبها بوهوه: 

الوجه الأقل: أن المنفيّ فيها إِنما هو الأثر المتررّب على الفعل؛ ومفادها أَنّ 
المكلّف ليس عليه شيء من ناحية فعله الصادر عن جهلء وليس المنفئ فيها 
ما يترتّب على الترك؛ ومن الواضح أن الأثر المتربّب على الفعل والإفطار إِئما 
فو الكفارة دون القضاء» لأثه من آثار ترك الصوم وعدم الإتيان به في ظرفه. 


.514 الفهرست : 917" الرقم‎ )١( 


نعمء هناك ملازمة بين الإفطار وبين ترك الصوم تنشأ من كون الصوم 
والإفطار من الضدين الذين لاثالث لهماء ولهذا صمّ إسناد أثر أحدهما 
للآخر مجاناً. فيقال: إِنَ الإفطار وفعل المفطر يوجب القضاء مع أنّ الموجب 
لازمه. أي: ترك الصوم. 

وفيه: أَنّ الرواية ليس فيها قرينة على الاختصاص بنفي آثار الإفطار دون 
آثار ترك الصوم: ومقتضى إطلاقها نفي كل ما يترتّب على فعل المفطر سواء 
ترب عليه مباشرةٌ ‏ كالكفارة ‏ أو تهّب عليه باعتباره موجباً لترك الواجب 
وعدم الإتيان به. ولذا ورد في النصوص ترتّب المفطريّة ووجوب القضاء 
على الفعل كما تقدّم؛ فإن لم تقل بأنَ وجوب القضاء أثر لنفس الفعل 
تعيّن ما ذكرناه. وكان أولى من تخصيص الرواية بنفي الكفارة الذي يرد عليه 
ما سيأتي؛ مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ القضاء مترّب في جملة من النصوص 
على نفس الفعلء فراجع. 

الوجه الثاني: أ ظاهر قوله ماة: «ليس عليه شيء» نفي تبعة العمل 
عنه لأجل جهله. وذلك يختص بالكفارة؛ لأنها من سنخ التبعة دون القضاء؛ 
لأنه يبت بسبب عدم امتثال التكليف كالإعادة وليس من سنخ التبعة. 

وفيه: أَنّ المستفاد من قوله ناثا: «ليس عليه شيء» هو نفي تحميل 
المكلّف الجاهل بشيء. فلا بد أن يكون المنفيئ أمراً تحميلياً على المكلّف 
لولا النفي وهذا يشمل القضاء كما يشمل الكفارة. ولذا يصمٌ أن يقال: «لا 
إعادة عليه ولا قضاء» في جواب السؤال عن رجل تكلّم في الصلاة سهواً 
- مثلاً- من دون تجوز مع أنّهما ليسا من سنخ التبعة. 

مضافاً إلى أن اختصاص الرواية بنفي الكفارة بعيد؛ لأنّ السؤال وقع عن 


فصل في اعتبار العمد والاختيار في الإفطا ر. لاود اموا اع اك ةأطو ا د للم الو 1 


صحّة الصوم وفساده وأنّ ما صدر منه في حال الجهل هل يضرٌ بصومه كما 
لو صدر منه مع العلم أولا؟ فالجواب لا بدّ أن يتطابق مع السؤال ويبيّن فيه 
حكم الصوم؛ ومن الواضح أن مجرّد نفي الكفارة في الجواب لا يكون جواباً 
عن هذا السؤال. 

وقد استدل السيد الخوثي :يك بموثقة عمّار" الواردة في الناسي على عدم 
البطلان وعدم وجوب القضاء مع أنها مثل الرواية في المقامء فلاحظ. 

ندم ذكر أنّ النسبة بين رواية زرارة وأبي بصير وبين المطلقات 
العموم من وجه؛ لاختصاص الرواية بالجاهل وعمومها للقضاء والكفارة» في 
حين أنّ المطلقات تختص بالقضاء وتعم الجاهل والعالم؛ ومادة الاجتماع 
الجاهل بالنسبة إلى القضاء الذي هو محل الكلام؛ فالرواية تدلّ على 
نفيه عنه, والمطلقات تدلّ على ثبوته فيتعارضان فيهاء وذكر أن الترجيح 
للمطلقات؛ لأنّ العكس يستلزم إخراج مادة الاجتماع ‏ أي: الجاهل ‏ عن 
المطلقات فتختتص بالعالم, فيلزم أن يكون الحكم بالمفطريّة مقيّداً بالعلم 
بها وأنّ الحكم بوجوب القضاء مقيّد بالعلم بهء وهو إمًا محال؛ لاستلزامه 
الدورء أو غير عرفي؛ لأنّ دور العلم عرفا دور الكاشف والمرآة عمًا تعلّق به 
ولا يكون 0ك في صنعه. 

أقول: هذا الكلام مبنيٌ على صحّة الرواية سنداً وعلى أن مفادها نفي 
الكفارة والقضاءء والصحيح: أَنّ النسبة بناءً على ذلك العموم المطلق؛ لأنّ 
الميزان في ذلك ملاحظة الموضوع في الدليلين لا المحمول؛ ومن الواضح 


)١(‏ وسائل الشيعة 61:٠١‏ ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 


أن الموضوع في المطلقات أعم من الموضوع في الرواية؛ لاختصاصها 
بالجاهل وعدم اختصاص المطلقات به. فتكون الرواية أخص مطلقاً 
فتحمل المطلقات على العالم وتدلّ على المفطريّة ووجوب القضاء بالنسبة 
إليه. وتدلٌ الرواية على نفي الكفارة والقضاء عن الجاهلء ولا منافاة بينهما. 
فالصحيح: أن الرواية - على تقدير صحّة سندها ‏ تكون مقيّدة للمطلقات. 

ثم إنّه على تقدير العمل بالرواية فهي مختصة بمن يعتقد عدم المفطريّة؛ 
لأنَ موردها الجاهل الذي يعتقد بالحلَيّة. فلا تشمل ما إذا كان الجاهل 
ركد ا حيدق القهل: 

وتلخّص مما تقدّم: قصور الرواية سنداًء فلا تنهض لتقييد المطلقات. 

وأتنا الصحيحفان المتقدمتان قصحيحة عيد الصيد" يكون الاسغرلال بها 
بدعوى أن الأمر المرتكب بجهالة يشمل ارتتكاب المفطر بجهالة: كما أَنّ 
نفي الشيء عنه يشمل القضاء والكفارة. فتدلٌ على أنّ الصائم إذا ارتكب 
المفطر جاهلاً بمفطرتته فلس غلية قضاء ويكون غملة ل 

وأعي نايب تكلم ين ألا لامع القكار بل تختص بنفي الكفارة؛ 
وذلك لأنَ لبس المخيط لا يتربّب عليه بطلان الحج حتّى مع العلم و العمد 
فضلاً عن الجهل بحرمته» فلا قضاء يتردّب عليه حتّى يقال: إِنّ الرواية تنفي 
القضاء. نعم يترتّب عليه الأثم والكفارة, فتدل الرواية على نفيهما؛ لأنهما 
يترّبان على لبس المخيط مع العلم والعمد فتدل الرواية على نفيهما في 
حال الجهل. 


.8 وسائل الشيعة ؟1: 588: ب 5: من أبواب تروك الإحرام؛ ح‎ )١( 
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ويلاحظ: أنّ الرواية ظاهرة ‏ ظهوراً واضحاً ‏ في نفي فساد الحج الذي 
أفتى به هؤلاء ونه ليس عليه الحج من قابل كما أنه ليس عليه بدنة» فهي 
في مقام نفي الفساد والقضاء ونفي الكفارة. وعليه فقوله ة: «أيّ رجل 
كب أذ سوالة:قلاضيء علبام السو الالسعدلال ياخلى عدم وخوب 
القضاء والكفارة وعلى صحّحة الحج لا بد أن يكون ظاهراً فيما يعم القضاءء 
ويكون مفاد هذه الكبرى - بقرينة تطبيقها على المورد ‏ عدم ترتيب القضاء 
والكفارة على ما يصدر من المكلّف بجهالة. وحينئذٍ يمكن الاستدلال بها 
في المقام. 

اللهم إلا ان يقال: إِنّ مفاد الرواية كون الجهالة دخيلة في نفي ما يترتّب 
على ما يصدر من المكلّف. وهذا يستلزم أن يكون المنفئ ممّا يترتّب عليه 
مع عدم الجهالة حتّى ينفى معها وتكون دخيلة في هذا النفي» ومن الواضح 
أنّ هذا يصدق على الكفارة؛ لأنها تترتّب على لبس المخيط في حال العلم 
فتنفى في حال الجهلء وما القضاء والإعادة فهما لا يترتّبان على لبس 
المخيط مع العلم والعمد. فلا معنى لنفيهما بسبب الجهالة بحيث تكون 
دخيلة في النفيء ومن هنا يقال: إِنّ قوله مغل : «أئ رجل ركب أمرأً بجهالة 
فلا شيء عليه» ناظر إلى خصوص الكفارة دون القضاء. 

نعمء إذا كان العامّة يقولون بتررّب فساد الحج على لبس المخيط حال 
الإحرام مع العلم والعمد أمكن أن يكون ناظرا إلى نفي الفساد والإعادة مع 
الحوالة يداء خلى ها يقرلنه الغاقة واله سك يناة على ذلك لاعسب إعادة 
الحج من قابل؛ لأنه صدر منه بجهالة؛ ولعل حكمهم بفساد الحج يدل 


مسألة :١‏ إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل 
صومه١١)‏ 


على ذلك كما لا يخفى. وعليه يمكن القول بأنّ هذه الكبرى جدّيّة وإن كان 
التطبيق ليس جَدَيَ فلا يصمٌ الاستدلال بها في المقام. 

وما صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج” فالسؤال وقع عن تزويج المرأة 
في عدّتها بجهالة, واأجاب الإمام افلا بانها لا تحرم مؤتّداء ويستفاد منها 
المعذوريّة من هذه الجهة, فله أن يتزقجها ثانياً بعد انقضاء العدّة, ومن 
الواضح أَنَّ هذا لا يستفاد منه صحّة ما صدر منه حال الجهل بل عرفت أنّ 
الإمام 0 حكم بفساد العقد الصادر حال الجهلء فلا يصمٌ الاستدلال بها 
في المقام. 

وتلخّص مما تقدّم: عدم نهوض ما استدل به على تقييد المطلقات الدالّة 
على الفساد. فالصحيح فساد الصوم في المقام ووجوب القضاء. 


)١(‏ لكونه جاهلاً بالحكم, وقد تقدّم أنَّ استعمال المفطر مع العمد يوجب 
الفساد وإن صدر عن جهل بالحكم. ولا فرق في ذلك بين ما إذا جهل 
حكم المفطر مع العلم بالصوم كما في السابق - وبين ما إذا جهل حكم 
الصوم مع العلم بالمفطر كما في المقام؛ لأنه في كليهما جاهل بالحكم؛ 
والمظلقنات الداله على النقطرية والفساد باستعهال النقطر مطلقاً يليما 

نعم, لو قلنا بعدم البطلان استناداً إلى رواية زرارة وأبي بصير المتقدّمة 
أمكن التفريق بين الحالتين؛ لأنَ مورد الرواية الجاهل بحكم المفطر مع 


.4 وسائل الشيعة 5 : 45:0: ب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوهاء ح‎ )١( 
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وكذا لو أكل بتخيّل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه 
واجب(١).‏ 
مسألة :: إذا أفطر تقيّةَ من ظالم بطل صومه١3؟).‏ 
العلم بالصوم؛ فيقال: إِنّ الحكم بالصحّة لما كان على خلاف المطلقات 
فيقتصر في تقييدها بمورد الرواية. 

نعمء يمكن أن يقال: إِنّ دليل الصحّة لا يختص بالرواية المذكورة: إذ 
يكفي صحيحة عبد الصمد وهي تشمل الحالتين؛ بل قد يدذعى أَنّ نفس 
الرواية تشمل هذه الحالة أيضاً لأنَ الوارد فيها: «أتى أهله في شهر رمضان 
وشولايون إلا أق هذا خلال له وهو حادق على هذه الخالة ولو لآل 
اعتقاده عدم كونه صائماً. 
)١١‏ للمطلقات, ولا وجه لتوهّم الصحّة إلا قياسه على ناسي الصوم باعتبار 
أنه نسي صفة الصوم وأنه واجب. 

وفيه: أن الالتزام بالصحّة في ناسي الصمم لقيام الدليل على ذلكء ولا 
مجال للتعدي إلى محل الكلام بعد كونه حكماً على خلاف المطلقات. 


حكم الإفطار للتقيّة 
9 لا ينبغي الإشكال في أن الإفطار للتقيّة من أقسام الإفطار للإكراه؛ لأنّه 
مكره على استعمال المفطر لدفع الضرر أيضاً وقد تقدّم فساد الصوم مع 
الإكراه. والكلام يقع في أنّ التقيّة هل لها خصوصيّة يحكم لأجلها بصحّة 
العفتل أولا؟ 


قد يقال بالثاني؛ لعدم الدليل على وجود هذه الخصوصيّة وأنّ جميع ما 
اسبعدل يت على ذلاك_ كما نباف _قبركان. 

وقد يقال بالأؤل» ويستدل عليه بروايات عديدة 

منها: عمومات التقيّة الواردة في الباب (4؟) و (59) من أبواب الأمر 
بالمعروق والكين عن المدكر بالمنة منةدة يشل: الوامن ذف الله وه 
دينهم”: وأتها أحت الأشياء إلبه.” وأثها جهاد المؤمن”” وأثه لادين لمن 
لاتقيّة له ومثل: ما عُبد الله تعالى بشيء أحبٌ إليه من التقيّة” إلى غير 
ولك قالها ‏ بخصوضاً مادل على أنها من الدين ‏ ظاهرة في الإجزاء. 

وفيه: أنّ مفاد هذه الروايات على اختلاف ألسنتها هو الحثٌ على التقيّة 
لدفع الضررء وأنها مشروعة أو واجبة تكليفاً دفعاً للضرر أو مداراة للعامقة, 
وهذالا يقتضى إجزاء العمل الضادر عقكة وصحته. وكونها من الدين لسن 
فيه دلالة إِلّا على المشروعيّة أو اللزوم» ولا يتوقّف كونها من الدين على فرض 
الإجزاء. كما لا يخفى. 

ومنها: صحيحة إسماعيل الجعفي ومعمّر بن يحيى ومحمد بن مسلم 
وزرارة قالوا: «سمعنا أبا جعفر ]2 يقول: التقيّة في كل شيء يضطر إليه ابن 
آدم فقد أحلّه الله له»” بتقريب أنّ مفاد الصحيحة حلَيّة كل شيء يضطر 
)١(‏ وسائل الشيعة 17: 54؛ ب 14 من أبواب الأمر والنهي» ح 4. 
(؟) وسائل الشيعة 16: 5؛ ب 4؟ من أبواب الأمر والنهي؛ ح 4. 
() وسائل الشيعة 17: 59: ب 4؟ من أبواب الأمر والنهي» ح 5. 
(4) وسائل الشيعة 17: 577: ب 5" من أبواب الأمر والنهي» ح 5. 


(5) وسائل الشيعة 17: 51؛ ب 4؟ من أبواب الأمر والنهي؛ ح 15. 
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إليه المكلّف تقيّةٌ فإذا كان العمل الصادر تقيّةٌ محرّماً بحرمة نفسيّة في 
حدّ نفسه مثل شرب النبيذ فالصحيحة تدلّ على رفع حرمته وعلى حليّته 
وإذا كان محرّماً بحرمة غيريّة مثل التكفير في الصلاة واستعمال المفطر في 
الصوم فإِنّ هذه الأمور ليست محرّمة في حدّ نفسهاء وإِنّما تحرم لكونها 
توجب بطلان الصلاة أو الصوم؛ لاشتراط الصلاة بعدم التكفير واشتراط 
الصوم بعدم استعمال المفطرء فالصحيحة تدلّ على رفع حرمته الغيريّة 
وكونه حلالاً غيريَ وحيث إِنّ الحرمة الغيريّة تعني اشتراط الصوم ‏ مثلاً ‏ 
بعدم استعمال المفطر يكون معنى رفع هذه الحرمة وجعل الحلَّيّة عدم هذا 
الاشتراط؛ فإذا صام مع استعمال المفطر تقيّةٌ كان صومه صحيحا؛ لعدم 
اشتراط صحّته بعدم استعماله مع التقيّة. 

والحاصل: أنَّ ظاهر الصحيحة هو أنّ التقيّة توجب رفع المنع الشرعي 
الثابت في كل شيء بحسبه نفسيّا كان او غيريّاء ولازمه الرخصة في إيجاد 
الفعل مع ترك جزئه أو شرطه تقيّدّ فإذا اضطر إلى الارتماس تقيّةٌ ‏ مثلاً - 
كان مقتضى الصحيحة رفع منعه الغيريء ولازمه انتفاء الشرطيّة أو المانعيّة. 

وأحيب عنتم بأن قاد الضصعيحة هو أن كل عمل معزو يان عنوان تمن 
العناوين تزول حرمته بسبب التقيّة» مثلاً التكفير في الصلاة محرّم بعنوان 
كونه مبطلاً للصلاة. فيكون بمقتضى الصحيحة بعنوان كونه مبطلاً حلالاً 
في الصلاة؛ ومرجع ذلك إلى حَليّة إبطال الصلاة لأجل التقيّة» ومن الواضح 
أثه ليس معنى ذلك أن التكفير يخرج عن كونه مبطلاً للصلاة بسبب التقيّة 
حتّى تصمٌ الصلاة. وفي المقام إذا اضطر إلى الارتماس تقيّةٌ كان حللاً 


بعنوان كونه مبطلاً للصومء فيكون الارتماس المبطل حلالاً. ومن الواضح أنّ 
هذالا يوجب صحّة الصوم؛ بل يوجب بطلانه وفساده. 

ومشيادوواية أب عمر الأعجمي؛ عن أبي عبد الله 4 في حديث قال: 
«لا دين لمن لا تقيّة له. والتقيّة في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على 
الخفين»” بتقريب أنّ المسح على الخفين له حكم وضعي وهو فساد 
الوضوء به وليس له حرمة تكليفيّة؛ إذ ليس هو من المحرّمات, وحينئذٍ 
فعدم جريان التقيّة فيه بحكم الاستثناء يعني ترتّب الفساد عليه حتّى إذا 
جاء به تقيّةٌ وهذا قرينة على عموم المستثنى منه للوضع والتكليف. فالتقيّة 
ترفع الأحكام المتعلقة بالعمل المأتي به تقيّدٌ سواء كان من الأحكام النفسيّة 
أو من الأحكام الغيريّة» فإذا ارتكب المفطر في نهار الصوم تقيّةٌ ارتفع حكمه 
الوضعي ‏ أي: فساد الصوم به ويحكم بصحّته. وهكذا. 

ولكن الرواية غير تامّة سنداً؛ لأنّ الراوي أبا عمر مجهولء والموجود في 
الكافي”' والخصال”" «عن هشام بن سالم: عن أبي عمر الأعجمي»»؛ نعم 
في المحاسن: «عن هشام بن سالمء وعن أبي عمر الأعجمي»”", لكنّه 
معارض بما في الكافي والخصال بعد استبعاد احتمال تعدّد السندء فلا 
اعتماد على ما في المحاسن. 

هذا مضافاً إلى أن ما ذكر يستلزم عدم ارتفاع الحرمة النفسيّة عن شرب 


. وسائل الشيعة 15 : 5١؟: ب 5؟ من أبواب الأمر والنهي» ح‎ )١( 
الكافي ؟ لالح ؟.‎ (2) 

(*) الخصال انككاح فلا 

08 حَّ‎ 6:١ المحاسن‎ (١ 
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المسكر عند التقيّة والاضطرار؛ لعدم ارتفاع الحرمة الغيريّة في المسح على 
الخفين؛ لأنّ كلا منهما ذكر في الاستثناءء ومن الواضح أَنْه لا يمكن الالتزام 
ببقاء حرمة شرب المسكر مع الاضطرار والتقيّةء خصوصاً إذا كان الضرر 
النتوقم كبيراً. 

ومن هنا طرح احتمال أن يكون المقصود عدم تشريع التقيّة في هذه 
الموارد لعدم تحققق موضوعهاء باعتبار اتفاق جميع المسلمين على حرمة 
شرب المسكر وكونه من الضروريّاتء كما أن العامّة لا تقول بوجوب المسح 
على الخفين معيّناً بل يقولون بجوازه وجواز غسل الرجلين. 

لكن الموجود في المصادر «شرب النبيذ» لا «شرب المسكر» والظاهر 
أنّ حرمته ليست من الضروريّات. نعم يمكن أن يكون عدم التقيّة فيه من 
جهة ذهاب جماعة منهم إلى حرمته فلا تقيّة فيه. وعليه يكون مفاد الرواية 
تشريع التقيّة في غير هذه الموارد ولا يستفاد منها كيفيّة التشريع. 

ومنها: صحيحة زرارة قال: «قلت له: في مسح الخفين تقيّةء فقال: 
ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً: شرب المسكرء ومسح الخفين؛ ومتعة الحج. قال 
زرارة: ولم يقل الواجب عليكم أن لا تثّقوا فيهن أحدأ»”, وتقريب الاستدلال 
بها كسابقتها. نعم, لا يبعد أن يكون عدم التقيّة في هذه الموارد المذكورة 
فيها من مختصات الإمام .ليلا كما فهمه زرارة» وعلى تقديره فهو لا يمنع من 
الاستدلال بها بالتقريب المذكور؛ إذ يفهم منها ثبوت التقيّة لغيره في هذه 
الموارد وغيرهاء فيجري فيها التقريب المذكور. 


.5 وسائل الشيعة 17: ١١؟: ب 58 من أبواب الأمر والنهي؛ ح‎ )١( 


فمكها: صحيحة أبي الصباح قال: «والله لقد قال لي جعفر بن 
محمد اها : إِنَ الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل: فعلّمه يسول الله يله علا اذ 
قال وعنا القع قال اممف من شي أو لتقم عليه من يمين 
في تقيّة فأنتم منه في سعة»”" بتقر تقرس ان قولنه: «ما صنعتم» يشمل محل 
الكلام: 9 اكد المقطر قف 2 الرواية على أنّ المكلّف في سعة 
سبقلا رقن غليه الاعادة والقضاء. 

وأجيب عنه: بأنَ السعة في الرواية في مقابل الضيقء ومفادها أنّ العمل 
الضادر عقجَةٌ إذا كان فيه 5 في نفسه فإنّه يرتفع عنه هذا الضيق ويتبدل 
بالسعة إذا جاء به تقيّةٌ مثلآً شرب المسكر فيه ضيق من جهة الحرمة ومن 
جية الحته قاذا صدريعة للنتنة امك الحيقان وكان التكلت تن وامدييا 
ا ل ا 0 
لأنه لا يم دب على فعل المانع أي ضيق حثى يتبدّل إلى السعة للتقية. ونا 
وجوب الإعادة والقضاء فهما لا يترّبان على الإتيان بالمانع» بل على عدم 
الإتيان بالمأمور به وفوات الواجبء والرواية لا تعرّض لها للتوسعة من ناحية 
عدم الإتيان بالمأمور بهء وإِنّما هى ناظرة إلى التوسعة من ناحية الفعل كما 
هو ظاهر قوله ماكلا : «فأنتم منه أن سي أي: ممّا صنعتم في سعة:ء فإذا كان 
للفعل الصادر تقيّةٌ أثركالحرمة والحدّ بالنسبة إلى شرب المسكر فلا يترتّب 
ذلك الأمن ويكون المكلف من تاحيقته فى سعة: وهكذا الحال فى ارتكاب 
المفطرء فإق الآثار المترقبة عليه فى 5008 مثل الكفارة والمؤاخذة فإئها 
ترتفع إذا صدرتقيَةٌ وأمّا وجوب القضاء فلا يرتفع بالرواية؛ لأنّه ليس من آثار 
فعل المفطر, بل من آثار عدم الإنيان بالمأمور به على ما تقدّم. 


)١(‏ وسائل الشيعة 57 : 4؟5, ب ؟1 من أبواب الإيمان» ح ؟. 


فصل في اعتبار العمد والاختيار في الإفطا ر. سمط مق الفاح وماج ادا ولط جا اداه سمط مده لما االو م 


ولكن هذا الجواب غير تام على ما تقدّم؛ لأنّ القضاء ترتّب في كثير من 
النصوص على نفس ارتكاب المفطر فيكون مثل الكفارة» فراجع. 

والصحيح في الجواب: أنّ الرواية ظاهرة في رفع التكليف والسعة من 
ناحية المؤاخذة, فمفادها عدم المؤاخذة على ما صدر تقيّة ولا دلالة لها 
على السعة من ناحية آثار الفعل الأخرى حتّى الكفارة, والقرينة على ذلك قوله: 
«فأنتم منه في سعة». فإنّ المستفاد منها رفع التكليف راق القضل لا كد 

ومنها: موئقة سماعة قال: «سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد 
صلَّى الرجل ركعة من صلاة فريضة:» قال: إن كان إماماً عدلاً فليصلٍ أخرى 
وينصرفء ويجعلهما تطوعاً وليدخل مع الإمام في صلاته كما هوء وإن لم 
يكن إمام عدا ين على صلانه لبهي ويصلي ركعة أخرى ويجلس 
قزر ها يقول» شه 3 لهذ الله وهةة لادرية لواههة 1 فعكرا 
يك وسو ثم ليتع صلاته معه على ما استطاع. فإِنٌ التقيّة واسعة, 
وليس شيء من التقيّة إِلّا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله»”" الواردة 
في صلاة الجماعة؛ فإنّها ظاهرة في صحّة الصلاة مع موافقتها للتقيّة. فيكون 
ظاهر ذيلها: «فإنّ التقيّة واسعة» ‏ الذي هو بمثابة التعليل للحكم بالإجزاء 
والعلشة. أ سبعة العقة مها السمعغة الركيعة ولامقصض بالسغة التكلرية 
كنا + التعليل في حدّ نفسه فيه إشعار بذلك؛ لأنّ وجوب موافقة العامّة مع 
عدم الإجزاء المستلزم لوجوب التدارك بعد زوال العذر ينافي التوسعة. 

وقبفه أذ الاستدلال مبنئٌ على افتراض الحكم بالصحّة مع كون الصلاة 
فاقدة لشرط صحّتها بقرينة قوله 4: «على ما استطاع». فإِنٌ إتمامه 


)١(‏ وسائل الشيعة 8 : 5:0: ب 01 من أبواب صلاة الجماعة؛ ح ؟. 


لصلاته على ما استطاع يلازم عادةٌ نقصان بعض ما يعتبر في صحّتها. 
ولكن الرواية ليست ظاهرة في ذلك؛ لاحتمال أن يراد الاقتداء الصوري 
والمتابعة الظاهريّة مع الإتيان بالوظيفة الواقعيّة» فيكون الحكم بالصحّة على 
القاعدة. وهذا ما فهمه جماعة منهم صاحب الوسائل حيث عنون الباب 
الذي ذكر فيه الموئقة بقوله: «استحباب إظهار المتابعة حينئذٍ في أثناء 
الصلاة مع المخالف للتقيّة». وعليه لا يصحّ الاستدلال بها في المقام. 

نعمء عمومات التقيّة والروايات السابقة تحمل على خصوص الحكم 
التكليفي بلحاظ كثرة الابتلاء بالتقيّة» وحينئذٍ يمكن أن يقال: إِنّ المطلوب 
لج مطل بالنقيا ووز ناة رسك ماله ترك الملا اليد فرطلا يقل 
سكوت هذه الأدلّة ‏ فيما لوكانت مختصّة بالحكم التكليفي ‏ عن بيان 
حكم العمل من حيث الصخة والفساد غريباً وعلى تقدير أن يكون الحكم هو 
الفساد يتعيّن تنبيه المكلف عليهء بخلاف ما إذا كان الحكم الصحّة. 

والحاصل: أنّ كون الحكم هو الفساد لا يتناسب مع سكوت هذه الأدلة 
عن بيان ذلك وإِنما يتناسب مع كون الحكم هو الصحّة. 

وفيه: أنّ هذا إنما يصمّ فيما لو كانت الأدلّة واردة بلسان السؤال 
والجوابء: لكن معظم هذه الأدلة ليست كذلك كما يظهر بالمراجعة» ومن 
الواضح أنه لا غرابة في أن يبيّن الإمام 326 لزوم التقيّّة وموارد تحقّقها مع 
عدم التعرّض إلى بيان حكمها. 

ويؤيّد أن الحكم هو الفساد مرسلة داود بن الحصين”" ومرسلة رفاعة”". فراجع. 


.4 ب 017 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ 1١:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ 15 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


فصل في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار. ا[ 0 
مسألة ": إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر 
وجب إخراجها., وإن بلعها مع إمكان إلقاتها بطل صومه بل تجب 
الكفارة أيضاًر١),‏ وكذا لو كان مشغولاً بالأكل فتبيّن طلوع الفجر(3؟). 

فم إقه قد يفضل ينمالا يرونه مفطراً حال الصوم كالاركساس فيحكم 
بالصحّة فيما لو ارتمس تقيَةٌ أثناء الصوم؛ وبين ما يرونه مفطراً ولكنّهم لا 
يرون وجوب الصوم في ذلك اليوم كالأكل في يوم عيدهم فيحكم بالفساد. 

ويمكن توجيه ذلك: بأن المتيقن من الأدلّة السابقة ‏ بناء على دلالتها 
على الصحّة ‏ هو ما إذا كان العمل موافقاً لهم من حيث الحكم الكلّيء كما 
في الارتماس الذي لا يرونه مفطراً ونحن نراه مفطراًء فإذا ارتمس تقيّةٌ كان 
موافقاً لهم من حيث الموضوع وأنّ هذا اليوم يوم عيد. في حين أنّه يراه من 
شهر رمضان؛ فيرجع فيه إلى المطلقات المقتضية للفساد. 

وقد بوشدياق الأدلة الأسابقة ولك ضلى الضكة مطلفاء ودلث المرسلنان 
المتقدمتان على النساد في خصوص القسم الثانيء فتقيّد يهما. 

وقد يفصّل تفصيلات أخرى مبنيّة على افتراض تماميّة دلالة الأدلّة 
السابقة على الصحّة,. وقد عرفت ما فيه. 
() لصيق الأكل معد اء وكذا بالنسية إلى الكفارة: 


(9) لما تقدّم. 


مسألة ؛: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار فى 


- 


حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه. وإن أمكن إخراجه وجب 
ولو وصل إلى مخرج الخاءر١).‏ 


)١(‏ الحكم بعدم بطلان الصوم مع عدم الاختيار واضح كما تقدّمء ولكن 
الحكم بوجوب إخراجه حتّى إذا وصل إلى مخرج الخاء قد يكون منافيا لما 
ذكره في المسألة (10) المتقدّمة في الفصل السابقء حيث ذكر أنّ ما ابتلعه 
سهواً إذا تذكر بعد وصوله إلى الحلق فلا يجب عليه إخراجه. 

وقد يقال: كما قد يظهر من المستمسك” - بأنّ رأي الماتن هو أَنّ 
ابتتلاع ما وصل إلى الحلق لا يكون مفطراً في كلتا المسألتين؛ لعدم صدق 
الأكل على ابتلاعه؛ وإِنْما يختلفان في أن المفروض هنا حرمة أكل ما دخل 
في الحلق في حدّ نفسه ‏ كالذباب ‏ فيجب إخراجه من هذه الجهة, 
بخلاف المسألة السابقة فإنّ المفروض فيها كونه حلالاً. فلا يجب إخراجه 
إذا وصل إلى الحلق لا من جهة العموم ‏ لما عرفت ولا بلحاظ نفسه؛ 
لعدم كونه متعداما. 

وفيه: أنَ من جملة المذكورات في هذه المسألة الدخان الغليظ وهو ليس 
من المحرّماتء مضافاً إلى أنّ التفكيك بين الحكمين التكليفي والوضعي 
بالالتزام بالحرمة دون الفساد غير صحيح؛ لأنّ موضوعهما واحد وهو الأكل؛ 
فإن صدق الأكل على ابتلاع ما وصل إلى الحلق ثبت كلا الحكمين؛ وإن 
لم يصدق فلا يثبت كلاهما. 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 :5؟”7. 


فصل في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار. 151237071111111 
مسألة ه: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك 
يجوز له أن يشرب الماء(١)‏ 


والصحيح: أنّ المناط في وجوب الإخراج في المسألتين هو وصول 
الشيء إلى موضع يصدق مع ابتلاعه الأكل؛ كما إذا كان في فضاء الفم, 
وكذا إذا وصل إلى أوّل الحلقء أي: مخرج الخاء ظاهراًء وأمّا إذا وصل إلى 
موضع لا يصدق فيه ذلك كما إذا وصل إلى منتهى الحلقء أي: مخرج 
الحاء وأل الجوف ‏ فلا يجب الإخراج إذا كان محرّما في نفسه. 


حكم الإفطار لغلبة العطش على الصائم 

)١(‏ في فرض المسألة يجب عليه شرب الماءء لوجوب حفظ النفس من 
الهلاك. وكذا إذا خاف الضرر البليغ الذي يجب دفعه. نعم, إذا لم يكن 
بليغاً أوكان ترك الشرب مستلزماً للحرج جاز له الشرب؛ لأدلّة نفي الضرر 
والحرج وما دل على حلَيّة كل شيء يضطر إليه المكلفء مضافاً إلى موثقة 
عمار. عن أبي عبد الله ماثلا: «في الرجل يصيبه العطاش حتّى يخاف على 
نفسه.ء قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقهء ولا يمشرب حتّى يروى»”"» ومعتبرة 
المفضّل بن عمر قال: «قلت لأبي عبد الله 390 إِنَ لنا فتيات وشباناً (فتياناً 
وبنات) لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطشء قال: 
فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون»",. والظاهر تماميّة سندهما. 

أمَا الأولى فلا موجب للتوقّف في سندها إِلّا من جهة من يروي عنه 


.١ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ ١١ 14؟: ب‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح ؟.‎ ١١ 15؟: ب‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


بحبد بن اعيد ين يبي اإضاتعي توادر الحكية) فاته مرذة بد 
إرأحمن من الحن )"يراجم دن العسيو )"ومسي ين الحسية ع 
حسب فلاف الكقب» 

وعلى الأول فالمراد به أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال. 

وعلى الثاني فالمراد به ظاهراً أحمد بن الحسين بن سعيد المعروف 
ب«دندان». 

وعلى الثالث فالمراد به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. 

والأمر.دائر يبن الأؤل والدالث؛ لأق محمد بن أحمد يبروي عنهما كيرا 
وعدا كان وان كان الآزل اقري» لتكور هذا التينض كم| ولكرفه المتاسعب 
للرواية عن الفطحيّة. وما الثاني فهو وإن كان محتملاً لثبوت رواية محمد بن 
أحمد عن أحمد بن الحسين” إلا أنّ ندرة ذلك وكون الرواية عن الفطحيّة 
تبقد هذا الاحتمال. 

وأمَا الثانية فكذلك؛ لأنّ إسماعيل بن مرار الموجود في السند ثقة على 
الأظهر. وكذا المفضّل بن عمر الجعفي على ما ذكر في محله. خلافاً لما في 
تقريرات السيد الخوئي © من أن الرواية ضعيفة السندء مع أنه بنى على 
وثاقة كل منهماء فراجع معجم رجاله". 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 14؟: ب ١١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح .١‏ 
() تهذيب الأحكام ؛ : 54, ح 77. 
إفقة الكافي ؟ : للدت 3 


(5) تهذيب الأحكام 777:7, ح 4]4. 


(5) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ : 188. 
(5) معجم رجال الحديث 5 :35. الرقم 1579 / 19: ,"١77‏ الرقم 1551. 


فصل في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار. 8 [1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [  [‏ 0 
مقتصراً على مقدار الضرورة(١)‏ 


نعم الموجود في الأول حسب الكافي المطبوع” وكذا الوسائل نقلاً عنه 
«يصيبه العطاش» وتكون الرواية أجنبيّة عن محل الكلام؛ لأنها ناظرة إلى 
ذي العطاش الذي هو مرض لا يرتوي صاحبه ولا يتمكّن من ترك شرب الماء 
طول النهار أصلاً أو إلا بمشقة شديدة: وله أحكام خاصة منها الترخيص في 
ترك الصوم والفدية. لكن الموجود في التهذيب نقلاً عن الكافي”". وكذا في 
التهذيب”" سنده عن عمّارء وفي الفقيه*" وفي بعض الكتب الاستدلاليّة” 
«العطش». وهو الصحيح؛ لظهور قوله: «يصيبه» في كونه أهرا فارضا 
يضبي: الانسان اثقاقا مئن دوق أن تكرن له عله سهيرة: قلا يصدق على 
العطاشء مضافاً إلى أن ذا العطاش لا معنى لنهيه عن الارتواء؛ لأنّه غير قادر 
عليه بخلاف من يصيبه العطش. 

بل يمكن أن يقال: إِنّ النقل عن الكافي مختلف فتسقط روايته لتعارض 
القل,#لاهارض رواية التقيد والتهديب ستارهما الصخيم عن عثار. 


)١(‏ كما هو مقتضى موثقة عمّارء وكذا أدلّة الضرر والحرج ونحوها؛ لأنّ 
الضرورات تقدّر بقدرها. نعم» معتبرة المفضّل قد يستفاد من قوله 391 فيها: 
«فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم» عدم لزوم الاقتصار المذكور وجواز 


() الكافي : : /2010. ح 5. 

() تهذيب الأحكام 1ح كلا 

(*) تهذيب الأحكام 4 :57 ح .٠١٠١‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه ؟ : "73 ح 194/8. 

(5) المعتبر في شرح المختصر ؟ : 7١8‏ / منتهى المطلب 5١:5‏ / المهذّب البارع ؟ :85 / 
مدارك الأحكام 5 :598. 


ولكن يفسد صومه بذلك(١)‏ 
الارتواء. لكن الظاهر عدم إرادة الارتواء وإلافلا موجب لقوله: «بقدر ما 
تروى»: بل المراد الشرب بمقدار ما يجعلهم قادرين على الصيام بقرينة 


قوله: «وما يحذرون», اي بقدرما يحذرون من الضرر ونحوه. فلاحظ. 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعدة في موارد الإكراه والاضطرار على ما تقدّم. 

لكن قد يقال: بالخروج عن القاعدة بالروايتين السابقتين في المقام, 
فلا بحو لها شرب :ما ناد على ذلك ولا ارشكاب سناتر المقطرائق» وهو 
المناسب لكونهما في مقام التخفيف على المكلف من جهة تجويز شرب 
مقدار ما ترتفع به الضرورة» كما أنه المناسب لسياق الروايتين الظاهر في 
أنَ لزوم الإمساك عمّا عدا ذلك على القاعدة. وهذا بخلاف فرض الفساد؛ 
إذ لا تخفيف فيه على المكلّف من جهة إلزامه بالإمساك عمّا عدا ما ترتفع 
به الضرورة مع فساد الصوم ومن جهة إلزامه بالقضاءء كما أَنْه لا يناسب 
السياق؛ لأنّ لزوم الإمساك على فرض الفساد على خلاف القاعدة؛ لأثه 
ينبت من باب الإمساك التأدّبي. نعم لا بد من الاحتياط إذا فرض قيام 
الشيرة على الفساف: 

ثم إنه بناءً على الالتزام بالصحّة لا بد من الاقتصار على مورد الروايتين؛ 
لأنَّ الحكم بالإجزاء والصحّة على خلاف القاعدة المتقدّمة في موارد 
الاضطرار والإكراه. وعليه ففي موارد الحرج والضرر لا دليل على الإجزاء. بل 
مقتضى قاعدة نفي الضرر والحرج عدم وجوب الصوم, فلاحظ. 
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ويجب عليه الإمساك بقيّة النهار )١(‏ 


)١(‏ وهو واضح بناءً على القول بالصحّة, وأمَا بناءً على القول بالفساد 
فوجوب الإمساك حينئدٍ لا يثبت بعنوان الصوم, بل يثبت بعنوان الإمساك 
تأدَبا وهو بحاجة إلى دليل. 

ويمكن الاستدلال له بالروايتين المتقدمتين: لما عرفت من ظهورهما في 
لزوم الإمساكء ولا وجه له مع الفساد إلا التأدب والاحترام. 

وقد يستدل له بما ورد فيمن تعمّد البقاء على الجنابة حتّى أصبح ومن 
أجعفب: لبلا تع .نام بمتتى الصبانو” الدال على اندي صوعه وغلينة القضام. 
وقد يعترض: بأنَ مورد هذه الروايات من كان مكلفاً بالصوم وأفطر عصياناً 
أو بلا عصيانء ومحل الكلام من كان مأموراً بالإفطار من قبل الشارع؛ فلا 
يصمّ إثبات حكم الأقل في الثاني. 

أقول هيمك أن يسعانس لذالك بمرتقة سيمافة قال + الله عد بريه 
أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ 
حتّى أدكه الفجر. فقال3©0: عليه أن يتم صومه ويقضي يوم آخرء فقلت: 
إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضانء قال: فلي أكل يومه ذلك وليقض, 
فائه لا يشبه رمضان شيء من الشهور»”". فإنٌ قوله ليذ : «لا يشبه رمضان 
شيء من الشهور» وارد في مقام تعليل الإتمام في شهر رمضان وعدمه في 
قضائه. ويفهم منه لزوم إتمام صوم شهر رمضان مع الإتيان بما يبطله من 
دون خصوصيّة لمورد الرواية» فلاحظ. 
)١(‏ وسائل الشيعة 5١:٠١‏ ب 1١5‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟ وح 7 وح 6. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 57 ب 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح *. 


إذا كان في شهر رمضان.ء وأمًا في غيره من الواجب الموسع والمعيّن 
فلا يجب الإمساك وإن كان أحوط فى الواجب المعيّن(١).‏ 


)١‏ أمَا على القول بالفساد فلأنَ الحكم بوجوب الإمساك على خلاف 
القاعدة, فلا بدّ من الاقتصار فيه على مورد الدليل الدالّ عليه وهو الروايتان 
المتقدّمتان؛ والمتيقّن منهما صوم شهر رمضانء أمَا الموئقة فلأنَ الصوم لم 
يذكر فيهاء وإنما استفيد من سياقهاء والمتيقن منه شهر رمضان باعتباره 
الفرد الظاهر الذي يبتلى به الناس عادةً وعلى كلّ حالء فلا إطلاق لها 
حتّى يتمسك به لإثبات التعميم. وأمّا المعتبرة فلانصرافها إليه كما يظهر 
بملاحظة السؤال, ولا أقل من الإجمال فيرجع في غيره إلى البراءة. 

وأمَا على القول بالصحّة فلأ الحكم بالإمساك وإن كان على القاعدة إِلا 
أنَ الحكم بالصحّة والإجزاء ليس على القاعدة كما عرفت»؛ فإذا اقتصرنا فيه 
على مورد الروايتين المتقدّمتين - والمتيقّن منه شهر رمضان على ما تقدّم - 
اختصٌ وجوب الإمساك به لا محالة. ويحكم في غيره بالفساد, ولا دليل 
حينئذٍ على وجوب الإمساك تأديّا فيه. 

الهم إلا أن يقال: إن الحكم بالصحّة في شهر رمضان يقتضي ثبوت ذلك 
في غيره من الواجب المعّن بالأولويّة؛ لأهميّة صوم شهر رمضانء فإذا كان 
تناول ذلك المقدار من الماء لا يضرٌ بصومه مع شدّة اهتمام الشارع به يكون 
تناوله في غيره مما لا يهتم به الشارع ذلك الاهتمام أولى بعدم الإضرار. 

وفيه: منع الأولويّة؛ لاحتمال أن تكون الأهميّة موجبة لعدم رفع اليد عن 
الصوم فيه والاكتفاء بالناقص بعد تعذّر التام. وعليه لا بد من الاقتصار على 
شهر رمضان على كاه القولين. 
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مسألة *: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره 
فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك؛ ويبطل 
صومه لو ذهب وصار مضطراً ولو كان بنحو الإيجار )١(‏ 
)١‏ الكلام يقع أَوَلاَ في جواز الذهاب إلى ذلك المكان وعدمه. ثم في فساد 
الصوم وعدمه. 

ما الأقل: فقد يقال بالتفصيل بين ما إذا علم باضطراره إلى الإفطار بإكراه 
وبين ما إذا علم باضطرره إليه بإيجارء فيحكم بعدم الجواز في الأقل دون 
الثاني باعتبار أن تعمّد الذهاب إلى المكان في الأول من تعمّد الإفطار 
المحرّم؛ لكونه إفطاراً عن عمد واختيار. وهو مبطل للصوم فيكون محرماً 
لذلك. بخلاف الثاني؛ لأنّ تناول الأكل ‏ مثلاً - على نحو الإيجار ليس 
مفطراً؛ لعدم الاختيار, فتعمّده ليس من تعمّد الإفطار المحرّم؛ نظير ما إذا 
علم أنه إذا نام يحتلم؛ فكما أنَ النوم جائز وإن علم بترّب الاحتلام عليه 
- لعدم كونه مفطراً باعتبار عدم كونه اختياريّاً ‏ فكذلك الذهاب في المقام 
وإن علم بترتّب الأكل بإيجار عليه. 

واعترض عليه”: بالفرق بين المقام وبين الاحتلام في المثال, فإنّ المفطر 
في المقام هو الطعام والشرابء ولا بد للصائم من الاجتناب عنهما بمقتضى 
قوله نقة: «لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب ... الخ». ومن الواضح عدم 
صدق الاجتناب عن الطعام فيما إذا ذهب باختياره إلى مكان يعلم بأَنْه 
سيوجر الطعام في حلقه فيه ويصدق عليه أَنّه عامد إلى الإفطار, وهذا بخلاف 
الاحتلام فإنّه ليس من المفطرات, فالعمد إليه ليس عمدا إلى المفطر 


.14١: 5١: المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


أقول: لا يرد هذا الاعتراض إذا أبدلنا مثال الاحتلام بمثال القيءء كما إذا 
علم أنّه إذا أكل في الليل فإنه سيتقيّاً في النهار من غير اختيار فإنّ القيء 
من المفطرات كالأكل والشرب. 

وعلى كلّ حالء فقد تقدّم في المسألة )7١(‏ التعرّض إلى ذلكء وانتهينا 
إلى أنّ الأقرب صحّة الصوم حتّى إذا تقيّأ في النهار من غير اختيار؛ لعدم 
كونه مفطراً وإن كانت مقدماته اختياريّة. نعم يكون مفطراً إذا كان اختياريّا 
حين صدورهء والمفروض عدم كونه كذلكء وإذا لم يكن مفطراً لم يكن 
محرّماً؛ لوضوح أنّ حرمته من جهة إفساده الصوم؛ فلا يكون تعمّد الأكل 
في الليل في المثال من تعمّد الإفطار. فلا يكون محرّماً. 

وبعبارة أخرى: أنّ المستفاد من نصوص القيء أَنّ الميزان في مفطريّته هو 
كونه اختيارتاً حال صدوره. فإذا لم يكن كذلك _كما في المسألة  )1١(‏ فلا 
يكون مفطراً حتّى إذا كانث مقدماته اختيارية. والكلام يقع في أنه هل يمكن 
تعميم ذلك إلى غير القيء من المفطرات كالأكل والشرب كما في مسألتنا أولا؟ 

الصحيح: عدم التعميم؛ لأنَ الالتزام بذلك في القيء إِنّما هو من جهة 
النصوص الواردة فيه. مثل موثئقة سماعة: «إن كان شيء يبدره فلا بأس, 
وإن كان شيء يكره نفسه عليه فقد أفطر ... الخ»” ولا يوجد ذلك في سائر 
المفطرات. وعليه يكون الميزان في هذه المفطرات هو الاختيار المصحّح 
للعقابء أي: الاختيار ولو باختياريّة المقدمات لا الاختيار حين صدور 
الفعل. وعليه فالأكل مفطر حتّى إذا كان غير اختياري حال صدوره إذا 
كانت مقدماته اختيارقة: فيكون الذهاب إلى المسكان فى النسالة من تقد 
المفظر كمااهو الحال فى صبونة الاشطرار كاف" 


.5 ب 549 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ,41 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


فصل في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار. 11 ز[ز[ز[ز 1 111011011 
بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك, فإنْه كالقصد للإفطار .)١(‏ 


مسألة : إذا نسي فجامع لم يبطل صومه١؟)‏ وإن تذكّر في الأثناء 
وجب المبادرة إلى الإخراج, وإِلّا وجب عليه القضاء والكفارة(؟). 


فالصحيح عدم جواز الذهاب مطلقاً. 

وأمّا الثاني: فقد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم فيحكم بفساد الصوم إذا ذهب 
واضطر إلى الإفطار بالأكل أو الشرب بإكراه أو بإيجار؛ لكون ذلك مفطراً لكونه 
اختياريّاً باختياريّة مقدماته وإن لم يكن كذلك حين صدوره. 


)١(‏ تقدم أَنّ المعتبر في الصوم قصد الإمساك عن المفطرات في الوقت 
الخاص ولو إجمالاً وأنّ الصوم يبطل إذا لم يقصد الإمساك فضلاً عمّا إذا 
قصد عدم الإمساكء وفي المقام يصمح أن يقال: إِنّ بطلان الصوم يتحقّق 
بقصد الذهاب إلى ذلك المكان؛ لأنه يكون قاصداً الإفطار وعدم الإمساك 
فيبطل للإخلال بالنيّة المعتبرة» ولا يتوفّف البطلان على ذهابه إلى المكان 
وارتكابه المفطر اضطرراً. وعليه لا يكون ذهابه بعد القصد مفطراً؛ لتحقّق 
الإفطار قبله فلا يكون حراماً من جهة الإفساد. بل من جهة عدم الإمساك 
تأذباء فلاحظ: 

() لاشتراط العمد والقصد في المفطريّة على ما تقدّم. 

(؟) لظهور أدلّة المفطريّة في الأعم من الحدوث والبقاءء وفي المقام إذا لم 
يبادر إلى الإخراج يصدق تعمّد الجماع بقاءً» وهو كتعمّده حدوثاً في إيجابه 
القضاء والكفارة. 


فصل 
فيما يجوز ارتكابه للصائم 


لا بأس للصائم بمصّ الخاتم(١)‏ أو الحصى١(١)‏ ولا بمضغ الطعام 
) بلا إشكالء للأصل بعد عدم صدق الأكل عليه قطعاًء مضافاً إلى 
صحيحة عبد الله بن سئان: عن أبى عبد الله فة: «فى الرجل يعطش فى 
شهر رمضان» قال: لا دام 58 يمص الخاتم»”, وصحيحة منصور بن حازم 
أنه قال: «قلت لأبى عبد الله ل: الربجل يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ 
قال: لاء قلت: فيجعل الخاتم؟ قال: نعم)” وغيرها. 

)5١‏ بلا إشكالء للأصل بعد عدم صدق الأكل كما في السابق. 


(*) لما تقدّم؛ ولصحيحة الحلبي؛ عن أبي عبد الله996: «أئه شئل عن 
المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخو وتطيعة؟ قال: لا ناس 
بهء والطير إن كان لها»”" وغيرها. 


.١ح من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ 5٠ ب‎ ؛٠05‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.8 ب © من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ,٠٠١: ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.١ح ب 78 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ ٠08:٠١ وسائل الشيعة‎ )1( 


ولا بزق الطائر(١)‏ ولا بذوق المرق(؟) 
)١(‏ لما تقدّم؛ ولصحيحة حمّاد بن عثمان قال: «سأل ابن أبي يعفور أيا 
عبد الله اهل وأنا أسمع - عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال: نعم؛ 
ويذوق المرقء ويزقٌ الفرخ»”" وصحيحة الحلبي المتقدّمة؛ وغيرها. 
؟) ويدلٌ على الجواز صحيحة حمّاد المتقدّمة. وصحيحة الحلبي: «أَنْه 
شئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليهء فقال: لا 
بأس به»”', وصحيحة محمد بن مسلم: «لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم 
القدر»”". 

وفي المقابل يوجد ما يدل على عدم الجواز مثل صحيحة سعيد الأعرج 
قال: «سألت أبا عبد الله عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال: 
لا»*. وغيرها رواية علي بن جعفرء عن أخيه موسى ناثا قال: «سألته عن 
الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه؛ قال: لا يفعل؛ قلت: 
فإن فعل فما عليه؟ قال: لا شيء عليه ولا يعود»*. 

وقد حمل الشيخ في التهذيب” الأخيرة على عدم الحاجة والأولى 
على الحاجة؛ ولعلّه فهم من مجموع الروايات هنا وفيما سبق أَنّ الرخصة 


. ب 7" من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ٠١5:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ ب 17 من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ .٠05 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )0( 
.4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ ٠1 ب‎ .٠١6 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )17( 
ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟.‎ ٠١6:1١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.5 ب ا" من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ ٠١6:١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.445 تهذيب الأحكام ؛ :؟71, ح‎ )5( 


فصل فيما يجوز ارتكابه للصاتم دب 00000000 


ونحو ذلك ممالا يتعدّى إلى الحلق(1١).:‏ ولا يبطل صومه إذا اثُفق 
التعدّي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدّى قهراً أو نسياناً 
أما مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي(١؟)‏ 
مختصة بذي الحاجة:. مثل الطبباخ الذي يخاف فساد طعامه. وصاحبة 
الصبي والطير الآذين يهلكان من دون ذلكء ولذا صرّح بعدم الجواز مع 
عدم الحاجة. 

واعترض عليه: بعدم وجود شاهد على هذا الجمع ونه جمع تبرّعي؛ وأنّ 
الجمع العرفي يقتضي حمل المانعة على الكراهة؛ لصراحة الأولى في الجواز. 

أقول: لا يخفى عدم كون المضغ وذوق الطعام من المفطرات بعناوينها في 
مقابل الأكل والشربء فيكون النهي عنها إرشاداً إلى التحّظ عن الدخول 
في الجوف الموجب لصدتق الآكل عليهء وحيث إِنّ الدخول في الجوف 
يحصل قهراً أو نسياناً لاعمداً بحسب الفرض وهولا يوجب الإفطار ‏ كما 
سيآأتي - فلا بد من حمل النهي على أنه مضرٌ بمرتبة كمال الصوم لا بأصله. 
وهو معنى الكراهة. فلاحظ. 
)١‏ بل إلى الجوف. 
(؟) عدم البطلان في الفرض واضح؛ لما تقدّم من اعتبار القصد والعمد في 
المفطريّة» وأمَا مع العلم بالتعدذي قهراً أو نسياناً فيحكم بالبطلان؛ لكونه من 
الإفطار العمدي. 

نعم قد يستشكل في عدم البطلان في الصورة الأولى قياساً له على 


وكذا لا بأس بمضغ العلك(١)‏ 

المضمضة. حيث إنهم فصّلوا بين ما إذا كانت للوضوء فلا يفسد إذا دخل 
الجوك كيرا معن :ما [تاكانية: قري #العبون. موفلا اقنسيين :3 نك كفى 
المقام لا بد أن يحكم بالفساد مع عدم الحاجة إذا افق دخوله. 
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)١(‏ كما هو المشهور", خلافاً للشيخ في النهاية”" والإسكافي”", ويدلّ عليه 
رواية أبي بصيرء عن أبي عبد الله30 قال: «سألته عن الصائم يمضغ 
العلنك؟ قال: سو إن سابع "وه مضة سقراء فاق القاسم فى السكد هرد 
بين أبن الجوهري وبين ابن عروة؛ لأنّ الحسين بن سعيد روى عنهما كيرا 
خصوصا الأزل: والظاحر أن كلذ مهما قد 

أمَا القاسم بن عروة فلرواية ابن أبي عمير عنه بسند صحيح”*». كما أَنّ 
الشيخ المفيد وثّقه في المسائل الصاغائيّة”". وأا القاسم بن الجوهري 
فكزلك”", 


.1:15 جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) النهاية : /ا6١.‏ 

() لاحظ: مختلف الشيعة " : 518. 

(5) وسائل الشيعة ,٠٠5 : ٠١‏ ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 8. 

(5) وسائل الشيعة ١:1١؛‏ ب 4؟ من أبواب مقدمة العبادات؛ ح ١‏ / 4 : 176 ب 1١‏ من أبواب 
المواقيت. ح /. 

(5) المسائل الصاغانيّة : ؟لا. 

(0) وسائل الشيعة ؟ : ؟45. ب 5٠2‏ من أبواب الاحتضارء ح 7 / الكافي 551:١‏ ح 5. 


فصل فيما يجوز ارتكابه للصاتم 1[ ز[ز[ز[ [ 1[ 0000001 
ولا ببلع ريقه بعده١(١)‏ وإن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفدّت 
أجزاء منه بل كان لأجل المجاورة(؟) 

ثم إِنَ «علي» فيه هو على بن أبى حمزة البطائني الذي ذكرنا في محله 
إمكان الاعضاة عليه إذا لو يكن الراوي عفد .شلة فى الانخراف كما قي 
المقام؛ فإنّ الحسين بن سعيد والجوهري ليسا مثله؛ وإن قيل في الأخير 
أنه واقفي لكنّه لم يثبت؛ لأنّ الظاهر أنه لم يدرك الإمام الرضاءائا كما ذكره 
في المعجم”. 

كما تدلّ على الجواز صحيحة محمد بن مسلم قال: «قال أبو جعفرا2(: 
يا محمد تاك أن تمضغ علكاً فإنّي مضغت اليوم علكاً وأنا صائم فوجدت 
في نفسي منه شيئًاً»”", فإنّها صريحة في الجواز؛ لأنّ الإمام 99 لا يفعل 
الحرام. وعليه تحمل صحيحة الحلبيء عن أبى عبد الله 96 قال: «قلت: 
الصائم يمضغ العلك؟ قال: لا»”" على الكراهة. 
ريقه يعدهء بل الظاهر أق الأمركذلك فى وجدان طعمه فى حلقه فإنه 
من لوازم مضغ العلكء مضافاً إلى الأصل مع عدم صدق الأكل على مجرّد 
الطعم . 
(9) وكأنه يرى المفطريّة إذا كان كذلك مع وصوله إلى الجوف بابتلاع 
)١(‏ معجم رجال الحديث ؟1١:‏ /417؟. 


(5) وسائل الشيعة .٠04 : ٠١‏ ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 
(5) وسائل الشيعة .٠05 : ٠١‏ ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 


الريق» لكن الظاهر عدم صدق الأكل عرفاً. كما أنّ حمل أدلّة الجواز على 
خصوص صوة ما إذا كان الطعم بسبب المجاورة ‏ كما ذكره ‏ لا يخلو من 
صعوبة. نعمء إذا كان للمتحدّل وجود عرفي محسوس أو كان ممزوجاً بما 
يتحدّل كالسكر أمكن الالتزام بمفطريّته؛ لصدق الأكل؛ لأنّ أكل كلّ شيء 
بحسبه» وسيأتي التعرّض لذلك. 

ثم إنّه قد يقال: بالتفصيل بين ما إذا وجد طعمه وبين غيره؛ وبه يجمع 
يبن الروايات؛ وتجعل صحيحة محمد بن مسلم شاهداً عليه باعتبار أنّ 
ظاهرها التحريم وأَنَ عمل الإمام لي كان بتخيّل عدم وجدان طعمه؛ وبعد 
وجدانه نهى عنه. 

وقيفة ا هذا يتوقف: 

ولا على تفسير قوله: «فوجدت في نفسي منه شيئاً» بوجدان طعمه في 
ريقه. 

وثانياً؛ على إمكان صدور الحرام من المعصوم اشتباهاً وجهلاً بالموضوع, 
فإنه حينئذٍ يمكن أن يؤخذ بظاهر قوله 92: «إتاك أن تمضغ علكاً» في 
التحريم» لكن كلا الأمرين غير تام: 

ما الأقل فلاحتمال أن يراد وجدان نوع من الحزازة وعدم المناسبة مع 
الصوم بل هو الظاهر. وإِلا لقال: «فوجدت طعمه في حلقي» ونحوه. 

وأمَا الثاني فالصحيح أن المعصوم لا يصدر منه الحرام حتّى اشتباهاً. نعم 
قد يقال: إِنّه ليس معصمماً عن الاشتباه والخطأ في الموضوعات الخارجيّة, 
إلا أنه لا يعني تجويز صدور الحرام منه اشتباهاً. 


فصل فيما يجوز ارتكابه للصاتم 0000 01700101ا000 


فالصحيع: دلالة الرواية على عدم الحرمة استناداً إلى فعل المعصوم؛ نعم 
تدلّ على وجود حزازة فيه فيناسب الكراهة. 

ثم إن السيد الحكيمة” قيّد الحكم بالمفطريّة في صورة تفتّت الأجزاء 
بما إذا لم تكن مستهلكة, وإلَا فالحكم بالإفطار غير ظاهر. 

واعترض عليه السيد الخوئي 4" بأنه إِنْما يتم لو كان الواجب على 
الصائم ترك الأكل والشربء وأمَا حيث كان الواجب الاجتناب عن الطعام 
والشراب كما في صحيحة محمد بن مسلم: «لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا 
اجتنب... الخ» فهو أي: الاجتناب ‏ لا يتحقّق مع ابتلاع الأجزاء المتفتّتة 
من العلك حتّى في فرض الاستهلاكء فإنه إِنما يمنع من صدق الأكل لا من 
صدق عدم الاجتناب. 

وفيه: أنّ المفهوم عرفاً من اجتناب الطعام والشراب هو اجتناب أكل 
الطعام وشرب الشراب فيرجع إلى اجتناب الآكل والشربء والمفروض عدم 
صدق الأكل باعترافه مع الاستهلاك. فالصحيح ما ذكره السيد الحكيم:. 
نعمء إذا كانت الأجزاء المستهلكة كثيرة مع تكرّر ابتلاع الريق المستهلك 
فيه الريق بحيث يصير مجموع ما ابتلعه منه مقدارا معتدًا به فلا يبعد 
تحريمه على أساس أنّ تحريم الأكل ليس لخصوصيّة كونه أكلاً في مقابل 
إيصال الطعام إلى الجوف بطريق آخرء بل لما يترتّب عليه من تغذية البدن 


وتزويده بالطاقة. 


.7 20 : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
.590 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )0( 


وكذالا بأس بجلوسه فى الماء(١)‏ ما لم يرتمس رجلاً كان أو امرأة 
وإن كان يكره لها ذلك(؟) 
قال: «الصائم يستنقع في الماءء ويصت على رأسهء ويتبرّد بالثوب» وينضح 


ورواية 


بالمروحة؛ وينضح البوريا تحتهء ولا يغمس رأسه في الماء» 
الحسن بن راشد قال: «قلت لأبي عبد الله 0ا: الصائم يستنقع في الماء؟ 
قال: نعم»”/ والرواية صريحة في جواز استنقاع الرجل الصائم في الماء. 
ومعتبرة حنان بن سدير أنه سأل أبا عبد الله .ا عن الصائم» يستنقع في 
الماء؟ قال: «لا بأسء ولكن لا ينغمسء والمرأة لا تستنقع في الماء؛ لأنها 
تحمل الماء بقُبْلها»””. وصحيحة الحلبي. عن أبي عبد الله نه قال: 


فق 


«الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رس ٠‏ 


(؟) كما هو المشهور”؛ لإطلاق الروايات السابقة» فإنّ «الصائم» فيها يشمل 
الذكر والأنشى؛ خلافا للحلبي فوجوب القضاء فقطء وللقاضي وابن زهرة 
فالقضاء والكفارة. 

الكراهة؛ لظهور التعليل فيها في عدم قادحيّة نفس الاستنقاع للصوم, وإِثما 
)١(‏ وسائل الشيعة :5:1٠١‏ ب ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : /ا, ب ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح . 

(*) وسائل الشيعة ٠١‏ : لا". ب من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : لا ب ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح . 

)0( جواهر الكلام 75 / مستمسك العروة الوثقى 8 : 778. 
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يضرٌ من جهة حمل الماء بابل فلا مانع منه إذا لم يحصل الحمل 
المذكور فيكون النهي عن الاستنقاع لكونه مظنّة للحمل المذكور. 

أقول: إِنّ هذا لا يوجب الحمل على الكراهة؛ فأيّ ضير في الالتزام 
بالتحريم كما هو ل باعتبار الملازمة العاديّة بين الأمرين» فإِنّ اهتمام 
الشارع بعدم تحمّق الحمل المذكور قد يستوجب النهي عمّا يؤدّي إليه 
غادة أو غالبا 

نعم حمل الماء بِالقُبّل ليس من المفطرات؛ لعدم كونه أكلاً ولا شرباً ولا 
احتقاناً ولم يلتزم أحد بمفطريّته حتّى المخالف في هذه المسألة؛ إذن ما 
معنى النهي عن الاستنقاع مع تعليله بذلك؟ فالظاهر حمله على الكراهة مع 
عدم إضراره بالصوم, ويكون المكروه في الحقيقة ما يلازمه من حمل الماء. 

وأمَا ما ذكره السيد الخوئي:ك” وغيره من كون المسألة ابتلائيّة لأكثر 
النساء فلو كان الاستنقاع من المفطرات لكان من الواضحات مع أَنّْهِ ليبس 

ففيه: منع كون المسألة ابتلائيّة لأكثر النساء خصوصاً في زمان صدور 
النصء وخصوصا إذا قلنا بانّ الجلوس في الماء إلى حدّ النصف ماخوذ في 
مفهوم الاستنقاع ولذا عبر الماتنة به. بل الأمركذلك حتّى إذا أريد به 
الدخول في الماء والتبؤد به. 

وعلى كل حالء لا يمكن الالتزام بالمفطريّة استناداً إلى هذه الرواية, 
والآقرب حملها على الكراهة. 


.1917/ : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 


ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد١(١)‏ 
)١(‏ بلا خلافء بل ادّعي الإجماع عليه”. والروايات فيه متعارضة:؛ فالمجوزة 
مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة”» فإِن الظاهر من التبرّد بالثوب 
وضعه على الجسد وهو مبلولء والمانعة مثل رواية مثنى الحنّاط والحسن 
الصيقل قال: «سألت أبا عبد الله عن الصائم يرتمس في الماء؟ 
قال: لاء ولا المُحرم؛ قال: وسألته عن الصائم أيلبس الثوب المبلول؟ قال: 
لا" ومعتبرة الحسن بن راشد©. ورواية الحسن الصيقلء عن أبي عبد 
التسطفة قال» «ساألعه عن الصاتم يلس القنوب الميلول؟ قالء لا ولايشة 
الريحان»*. ورواية عبد الله بن سنان قال: «سمعت أبا عبد الله 8( يقول: 
لاتلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتّى تعصره»” باعتبار أنّ 
عصر الثوب لا ينافي بقاء البلل. 

والروانات الناضة غبوفاتة سهدا غنذا الثانية: فاخ الظاهر أن التراد يه 
الحسن بن راشد الذي هو من أصحاب الصادق 996 والذي يروي عنه 
كتير حفيده القاسم بن يحيىء وهو وإن لم يوتى صروحا لق رواية ابن 
أبي عمير عنه كما في هذه الرواية يكفي لإثبات وثاقته. نعمء هي معارضة 


757:15 جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ,5:1٠١‏ ب ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(؟') وسائل الشيعة .7"5:٠١‏ ب " من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح 4. 
(:) وسائل الشيعة ٠١‏ : لالا. ب ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح 5. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 78. ب ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح .٠١‏ 
(1) وسائل الشيعة "5:٠١‏ ب ” من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح ". 


فصل فيما يجوز ارتكابه للصاتم مون عاط بطم نوا ال لاومو اللا وا مس 01 
ولا بالسواك باليابس(١)‏ 


بصحيحة محمد بن مسلم الظاهرة في محل الكلام أو الشاملة له على 
الأقل» ويعند التعارضن يتعين حمل الفائعة على الكراسة: لضراحة المجوزة 
في الجواز. 
)١(‏ بلا خلافء بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر". وقد دلت 
النصوص الكثيرة على ذلك أيضاً وهناك تركيز على تجويز السواك في 
جميع الأوقات في نهار الصوم, والظاهر أنَّ ذلك في مقابل العامّة حيث 
هناك رأي لهم يفرّق بين ما قبل الزوال وبين ما بعده. 

متها؛ صحيحة عبد الله ابن سنان» عن أبى عبد الثه نافلا قال: (ايستاك 
الصائم أيّ ساعة من النهار أحبٌ»”. 

ومنها: صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله 296 أيستاك الصائم 
بالباء وبالعوذ الرلي :يسن طعفية؟ ققالء لدان 134 

ومنها: رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر ناث قال: «سألته عن السواك 
للماتم؟ قال؛ يسعاك أو سباعة شاء من أؤل النهار إلى الخرن) 0 

ومنها: رواية محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله ل عن الصائم 
اخ ساعة يداك من التهار؟ #الكمصى ها 
)١(‏ جواهر الكلام 15: ؟51. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 87: ب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 87, ب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 8. 


(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 87, ب 8؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 
(0) وسائل الشيعة ٠١‏ : 87 ب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 


بل الرطب أيضاً(١)‏ 


ومتهناة رواية الحسين بن أبن العلام قال: تاسالت أيا عبد اللهناقة عن 
السواك للضنات؟ فقال: تعم يسعالة أت النهار شاء)"..وهى اثة سندا. 
والقدر المتيقّن من هذه الروايات هو السواك باليابس. 


)١(‏ كما هو المشهور' خلافاً للعماني حيث منع منه””» والمراد به السواك 
والعود الأخضر الذي تكون فيه رطوبة ذاتيّة لاما تكون فيه رطوبة عرضيّة 
من الماء أو غيره؛ فإِنَ السواك به وابتلاع ما فيه من الرطوبة يفسد الصوم 

والروايات الواردة فيه على طائفتين: 

الطائفة الأولى + الروايات المهوة مقل ضحيخة العلبى قال: (اسالث 
أبا عبد الله 31: أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب 9 طعفنه؟ فقال: 
لاآماس بع" ومسحة عيد الله ين ستاو عدن أبى عبد اللمناقة ب بررائه 
كره للصائم أن ستاك بسواك رطي» وقال: لا يض ادع بسواقة والساء 
ثم ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء»” بناءً على إرادة الكراهة الاصطلاحيّة 
بقرينة ذيلهاء ومعتبرة الحسين بن علوان» عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه كه قال: «كان علي اق يستاك وهو صائم في أل النهار وفي اخره 


.4 ب 8؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ :85 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام 15:؟51. 

(") منتهى المطلب 9: "97. 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : '8, ب 588 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح *. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 85. ب 28 من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح .١١‏ 


فصل فيما يجوز ارتكابه للصاتم ا 10 


فى شهر رمضاأن»”": ورواية الرازني: عن أبى الحسن الرضا كه قال: «سأله 
بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضانء قال: جائزء فقال بعضهم: إِنّ 
السواك سحل وطوشه فن التعوقة: فقالودها تقول :فى السواك: اكب نيك 
رطوبته في الحلق؟ فقال: الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطبء فإن 
قال قا[ »لايك هى الماءاللمشعضة هى أجل النمثة فلؤية من السواك هن 
أجل السنئّة التي جاء بها جبرئيل على النبي يَللُ)”. 

الطائفة الثانية: الروايات المائعة مثل صحيحة محمد بن مسلمء عن 
أبن عبد الله للف قال: «يستاك الصائم أيّ النهار شاءء ولا يستاك بعود 
رطب»)”". وصحيحة الحلبيء عن أبي عبد الله الي قال: «سألته عن الصائم 
سحتاك؟ قال: لا 5 به وقال: لا تسقاك بسواك رطلب)»7, وصحيحة بي 
بصيرء عن أبى عبد الله380 قال: «لا يستاك الصائم بعود رطب»”» وموثقة 
عمّار. عن أبي عبد الله 30: «في الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا؛ ولا يدمي 
فا ولا ستاك بعود رطلب) 7 

والظاهر تقديم أدلّة الجواز؛ لصراحتها معتضدة بإطلاقات أدلّة استحباب 
السواك وأدلّة استحباب السواك للصائمء فتحمل المانعة على الكراهة أو 
على السية على ها قبل ووقد يشسهد يه رواية لزان ومعترة السسين بد 
علوان» فلاحظ. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 80: ب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 15. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 8 ب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 6. 
(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ 84: ب 8؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 8. 
(:) وسائل الشيعة ٠١‏ : 84: ب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .٠١‏ 
(6) وسائل الشيعة ٠١‏ : 84: ب 588 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح . 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 80: ب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟1. 


لكن إذا خرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة, ول كانت 
كالرطوبة الخارجيّة لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق(1). وكذا 
لا بأس بمصّ لسان الصبي١(؟)‏ أو الزوجة(؟) إذا لم يكن عليه رطوبة() 
)١(‏ لأثها تعد رطوبة خارجيّة كما ذكرهء وقد عرفت أن الجائز هو السواك 
بالعود الأخضر وإن استلزم ابتلاع الرطوبة الذاتيّة الموجودة فيه. 

9 لانصٌ ظاهراً في الصبي. إلا أن صحيحة أبي ولاد قال: «قلت لأبي 
عبد الله .: إني أقبّل بنناً لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من 
ريقها شيء» قال: فقال لي: لا بأس ليس عليك شيء»” تدلّ على الجواز 
هناء بل يمكن الاستدلال بما دلّ على جواز مض لسان الزوجة والزوج ‏ كما 
سباق يعن القاى الخصوضية: 

(*) يدل عليه صحيحة علي بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر اا 
قال: «سألته عن الرجل الصائم أله أن يمضّ لسان المرأة أو تفعل المرأة 
ذلك؟ قال: لا بأس»". وصحيحة أبى بصير قال: «قلت لأبى عبد الله اقلا : 
الصائم يقبّل؟ قال: نعم ويعطيها لسانه تمضصّه»”". 

(4) ولكنّه خلاف إطلاق الروايات المجوزة, فإِنّ الغالب وجود الرطوبة في 
اللسانء» فإنٌ تجويز المصّ من دون التنبيه على لزوم تجفيفه ومن دون 
التحذير من ابتلاعه ظاهر في الجواز وإن كان عليه رطوبة. 

.١ح ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ ٠05 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟0٠,‏ ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح *. 
(*) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟١٠.‏ ب 4" من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 


فصل فيما يجوز ارتكابه للصاتم 110000000001010 
ولا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك .)١(‏ 


ومنه يظهر عدم صحّة دعوى أنّ الروايات واردة لبيان حكم مجرّد المصّ 
فلا تدل على جوازه وإن كان عليه رطوبة وعلى جواز الابتلاع. 

ويمكن الاستدلال على الجواز وإن كان عليه رطوبة وجواز الابتلاع 
بصحيحة أبي ولاد المتقدّمة. 


() ويدل على الجواز صحيحة زرارةء عن 5 جعفرءاكة قال: «لا تنتقض 
القبلة الصوم»”". وصحيحة جميل وزرارة وأبي يضبن مجميهاً غن أن 
جعفرء كلا قال: «لا تنقض القبلة الصوم»”". وموثئقة سماعة بن مهران قال: 
«سألت أبا عبد الله .ف عن القُبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر؟ قال: 
لا”". ومررسلة الصدوق قال: «شئل النبي يي عن الرجل يقبّل المرأة وهو 
م قال هل حي الأريحانة يشنها©: 

نعم؛ ذهب المشهور“ إلى الكراهة لدلالة جملة من الروايات عليه؛ مثل 
معنبرة أبى بصيرء عن أبى عبد الله .ا قال: «والمباشرة ليس .يها بأس ولا 
قضاء يومهء ولا ينبغي له أن يتعرّض لرمضان»” لظهورها في عدم حرمة 
المباشرة وإن كانت مكروهة لحرمة شهر رمضانء ومثل رواية الأصبغ بن نباتة 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : '9. ب ١1‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(0) وسائل الشيعة 44:٠١‏ ب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟١.‏ 
(') وسائل الشيعة .٠٠١: ٠١‏ ب 7" من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 15. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 48, ب 7" من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح 4. 
(5) جواهر الكلام 715:15. 

(5) وسائل الشيعة ٠01:٠١‏ ب ”7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١7‏ 


قال« وجاء وجل الى امبر النؤيفب نا قشالء يا أمير الموفين أقتل ونا 
صائم؟ فقال له: عف صومك فإنّ بدو القنال اللطام»”, ومعتبرة المدائني 
قال: «قال أبو عبد الله.9: إذا أصبحت صائماً فليصم سمعك وبصرك 
من الحرام؛ وجارحتك وجميع أعضائك من القبيح؛ ودع عنك الهذي وأذى 
الخادم؛ وليكن عليك وقار الصائمء وألزم ما استطعت من الصمت والسكوت 
إلا عن ذكر الله» ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك, وإتِاك والمباشرة والقُبل 
والقهقهة بالضحكء فإنّ الله يمقت ذلك)”". 

وقد يستفاد من أخبار أخرى اختصاص الكراهة بالشابء مثل صحيحة 
الحلبي عن أبى عبد الله391: ترأقه شغل عن رجل يعض من المرأة شيئاً 
أيفنسد ذلك سوسه أو ينفضه؟ فقنال: إن ذلك ليكترن للخل الاب مخافة 
ا سه المني»””". وصحيحة منصور بن حازم قال: «قلت لابعي غيل 
الله ة: ما تقول في الصائم يقبّل الجارية والمرأة؟ فقال: أمّا الشيخ الكبير 
مثلي ومثلك فلا بأسء وأمَا الشاب الشبق فلا؛ لأنّه لا يؤمن,ء والقُبلة إحدى 
الشهوتين» قلت: فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي: 
إنك لشبق يا أبا حازم»*. وصحيحة عبد الله بن سنان: «أنّه روى عن أبي 
عبد الله لكلا رخصة للشيخ في المباشرة»©. 


.16 ب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ .٠٠١: ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١؟ من أبواب اداب الصائم؛ ح‎ ١ ب‎ 1565 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )0( 

.١ /ا9. ب 7 من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )1١( 
." /اة. ب 7 من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.8 ب 77 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :44:٠١ وسائل الشيعة‎ )4( 


فصل فيما يجوز ارتكابه للصاتم 00000000202021 


وقد يستفاد من روايات أخرى اختصاص الكراهة بذوي الشهوة 
ومن يحرّك ذلك شهوته. مثل صحيحة محمد بن مسلم وزرارة» عن أبي 
جعفر 3 أنه شئل: هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال: 
«إني اماق عليهء فليتدرّه من ذلك إلا أ عق 5 لا يسبقه منيّه»”, فإنٌ 
ذا الشسهوة لا يكنون :وائفداً مين سبق منيّهء ورواية علي بن جعفرء عن أخيه 
موس مو جطر ييه انوناق عى لتر هل يمل لها أن تق لبجل 
في شهر رمضان وهي صائمة فتقبّل بعض جسده من غير شهوة؟ قال: لا 
بأس»”» وروايته الأخرى قال: «وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم 
في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال: 
إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس بهء وأا بشهوة فلا يصلح»”. مضافاً 
إلى التعليل في صحيحة الحلبي وصحيحة منصور بن حازم المتقدّمتين» 
فإنّ ذا الشهوة يتحقّق فيه الخوف وعدم الأمن: ومن هنا تعدّدت الأقوال 
في المسألة: فقول بالكراهة مطلقاً وقول باختصاصها بالشاب”, وقول 
باختضاصها بيذي الشهوة©»: 

أقول: يمكن حمل ذلك على اختلاف مراتب الكراهة فتكون أَشدّ في 
الشاب وذي الشهوة:؛ ويؤيّده معتبرتا الحسن بن راشد قال: «قلت اسن 


.١8 ب 77 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ .٠٠١ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.18 ب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ ,٠١١:٠١ وسائل الشيعة‎ )( 
.19 ب ”7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ 2٠١١: ٠١ وسائل الشيعة‎ )1"( 
.1517' : المعتبر في شرح المختصر ؟‎ )5( 

(0) تذكرة الفقهاء ” 9١:‏ / مدارك الأحكام ” : 4؟1. 


مسألة :١‏ إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى, 
وكذا غير الدم من المحرّمات والمحلّلات(١)‏ 
عبد الله +: الصائم يشَمٌ الريحان؟ قال: لاء لأنّه لذة ويكره له أن يتلدّذ»”, 
وقال الصدوق: «كان الصادق ا إذا صام لا يشَمٌ الريحان» فشئل عن 
ذلك فقال: إِنّي أكره أن أخلط صومي بلدّة». ورواه في العلل عن محمد بن 
موسى بن المتوكل» عن السعد آبادي. عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» 
عن عبد الله بن الفضل النوفليء عن الحسن بن راشد قال: «كان أبو عبد 
الله ملقة ... الخ» وذكره مثله”". فلاحظ. 

هذا مع عدم قصد الإنزال - وإلاكان من قصد المفطر وهو مخل بالنيّة 
المعتبرة في صحّة الصوم ‏ ومع الوثوق بعدم الإنزال إلا فسد صومهء لاحظ 
صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة. 
)١‏ إذ يصدق على بلعه بعد الاستهلاك أنه بلع الريق فقطء ولا يصدق بلع 
الدم لا منفرداً ولا ممزوجاً بالريق؛ لعدم الموضوع بعد فرض استهلاكه. 

ولعل التعبير بالأقوى لاحتمال تنججّس الريق بملاقاة الدم, ولكنّه يتوقف 
على القول بنجاسة الريق بملاقاة النجس وأنّ تطهيره لا يكفي فيه مجرّد 
زوال عين النجاسة وأنّ الدم من الخارج لا من داخل الفم, وأمَا إذا قلنا 
بواحد من هذه الثلاثة؛ كأن قلنا بعدم نجاسة الريق بملاقاة النجس أو 
قلنا بطهارته على فرض نجاسته بزوال عين النجس أو فرضنا كون الدم من 


. ب 5" من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :9* : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.16 ب ؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح‎ 45 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


فصل فيما يجوز ارتكابه للصاتم ااا 1 0 
والظاهر عدم جوز تعمّد المزج والاستهلاك للبلع. سواء كان مثل 
الدم ونحوه من المحرّمات أو الماء ونحوه من المحلّلات, فما ذكرنا 
من الجواز إِنْما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق(1). 

الداخل فلا مجال لهذا الاحتمالء والظاهر تماميّة الثانى حتّى لو قلنا بالأؤل 
وفرضنا الثالث؛ لأنّ الريق يطهر بزوال عين النجاسة. 


: 5 يمكن ذكر وجهين لما ذكره الماتن‎ )١( 

الوجه الأول: ما ذكره السيد الخوئي” من أنه وإن لم يصدق على 
الابتلاع الأكل والشرب لأجل الاستهلاك إلا أَنَ التكليف لا يقتتصر على المنع 
من الأكل والشربء بل الصائم مكلف بمقتضى قوله 92: «لا يضرٌ الصائم ما 
صنع إذا اجتنب... الخ» بالاجتناب عن الطعام والشراب» ومعنى الاجتناب 
أن يكون على جانب منه وبعيداً عنه. ومن الواضح أن المتعمّد في المقام 

وفيه: ما تقدّم من أنّ المفهوم عرفا من الأمر باجتناب الطعام والشراب 
هو الأمر باجتنئاب أكل الطعام وشرب الشراب فيرجع إلى الأمر بترك الأكل 
والشربء والمفروض عدم صدق الأكل والشربء أي: أنه تارك لهماء فلا 
وجه لتحريمه. 

الوجه الثاني: دعوى أَنّه وإن لم يصدق أكل وابتلاع الدم ولا الممتزج منه 
ومن الريق لفرض الاستهلاك, لكن المفروض في صو التعمّد أنه قصد أكل 


.1: 5١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 


وابتلاع ذلك قبل استهلاكه؛ ومن الواضح أنّ قصد بلع المفطر مفسد للصوم 
وإن لم يتعقبه المفطر. 

وفيه: أَنّ المفروض عدم صدق الأكل على ابتلاع الريق بعد الاستهلاك, 
والمفروض أن ما قصده هو ذلك وهو ليس مفطراً فلا يكون قصده قصداً 
لوط بح يكون نيد 

والحاصل: أنّ زمان قصد الابتلاع وإن كان متقدماً على الاستهلاك إلا أَنّ 
ما يقصد هو الابتلاع بعد الاستهلاك والمفروض أنّه ليس من المفطرات؛ 
لعدم صدق الأكل والشربء فلا يكون قصده من قصد المفطر. 

وعليه فالصحيح: عدم الفرق بين صوة الاثفاق والتعمّد في جواز 
الابتلاع. نعم؛ في صورة التعمّد إذا أَدَى ذلك إلى تناول مقدار معتدٌ به من 
المفطر تدريجاً فالجواز لا يخلو من إشكال على ما تقدّم. 


فيما يكره للصائم 


يكره للصائم أمور: 

أحدها: مباشرة النساء لمساً وتقبيلاً وملاعبة. خصوصاً لمن 
تتحرّك شهوته بذلك(1١),‏ بشرط أن لا يقصد الإنزال(5) ولا كان من 
عادته(7, وإلّا حرم إذا كان فى الصوم الواجب المعيّن. 

)0( على ما تقدم. 

(9) لأثه من قصد المفطر. 

(*) باعتبار أن ذلك يوجب الوثوق بالإنزال فيكون قد قصد فعلاً يترتّب 
عليه الإنزال عادةٌ وإن لم يكن قاصداً له مباشرةً. وهذا يكفي في صدق 
التعمّد إلى الفعلء بل تقدّم الإشكال في الجواز حتّى مع احتمال الإنزال 
من دون وثوق؛ لأنّ جواز المباشرة علّق في بعض الأخبار على الوثوق بعدم 
الإنزال. كصحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفرا9(: «أنه شئل هل 
يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان. فقال: إني أخاف عليه فليتنرّه من 
ذلك إلا أ يشق أن لا يسبقه منئه)» ”27 فلاحظ. 


.١8 ب ”7 من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح‎ .٠٠١ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


الثانى: الاكتحال بما فيه صَبر أو مسك أو نحوهما مما يصل 
طعمه أو رائحته إلى الحلق؛ وكذا ذرٌ مثل ذلك في العين(١).‏ 
)١(‏ في الجواهر” نفي الخلاف من كراهة الاكتحال بما فيه صبر مما يجد 
طفية: رسك 

والروايات الواردة في الاكتحال على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما يتضمّن النهي عنه مطلقاً مثل صحيحة سعد عن 
أبي الحسن الرضاءاكة قال: «سألته عمّن يصيبه الرَمَد في شهر رمضان هل 
يدر عينه بالنهار وهو صائم؟ قال: يدُرُّها إذا أفطر ولا يدها وهو صائم»”, 
وموئقة الحسن بن علي قال: «سألت أبا الحسن (الرضا) ئقة عن الصائم 
إذا اششكى عيقه يكفهل بالذرور؟" وما أشبهه أم لا يسو وله ذلك؟ فقال: لا 
يكتحل»*. وصحيحة الحلبيء عن أبي عبد الله اثا: «أنّه شئل عن الرجل 
يكتحل وهو صائمء فقال: لا. ِنْي أتخوّف أن ل رأسف 3 

الطائفة الثانية: ما يتضمّن الترخيص مطلقاً مثل صحيحة محمد بن مسلم: 
عن أبي جعفر.آ( في الصائم يكتحل قال: «لا بأس به ليس بطعام ولاشراب»”, 
وصحيحة عبد الحميد. عن أبي عبد الله9 قال: «لا بأس بالكحل 


.7311/ :15 جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : هلا. ب 568 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح . 
(6) الذرورة هوها يدر الإنسان شعاً في العين لغرض ما. 

(:) وسائل الشيعة ١٠5:1/اء‏ ب 50 من أبواب ما يد عنه الصائم؛ ح 8. 
(4) وسائل الشيعة ١٠5:1لاء‏ ب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح 5. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 5لاء ب 55 من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 


للصائم»”, وصحيحة غبد الله يخ أبي يعفور قال: «سألت أبا عبد الله 9لا 
عن الكحل للصائم؛ فقال: لا بأس به إِنّه ليس بطعام يؤكل»””". وصحيحة 
عبد الله بن ميمونء عن أبي عبد اللهء عن أيبه +85 : «أنه كان لا يرى بأسأ 
بالكحل للصائم»”". ومعتبرة الحسين بن أبي غندر قال: «قلت 5 عبد 
الله اثلا : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال: لا بأس به)8. 

الطائفة العالعة دما خصقن التقصيل» ل صحسة ميد دن سلب 
عن أحدهم اي : «أنّه شئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة: فقال: إذا 
لم يكن كحلاً تجد له طعماً في حلقها فلا بأس»”» وموثقة سماعة قال: 
«سألته عن الكحل للصائمء فقال: إذا كان كحلاً ليس فيه مسك وليس له 
طعم في الحلق فلا بأس به»”» ومعتبرة الحسين بن علوان» عن جعفر, 
عن أبيه يه : «أنّ عليَأَ!كةٍ كان لايرى بأسأً بالكحل للصائم إذا لم يجد 
طعمه »7". 

والجمع العرفي بين هذه الطوائف يقتضي الالتزام بحرمة الاكتحال بما فيه 
دان نداش فى اي بدي مدان اك ب الس بن 
5 غفيدورتدل على جواز الاكتحال بما فيه مسكء فلا بدٌ من حمل النهي 


.7 وسائل الشيعة ١٠:5/ء ب 505 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ )١( 
.5 5/ا ب 56 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )0( 
.4 هلاء ب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ (؟') وسائل الشيعة‎ 
.١١ ل/الاء ب 198 من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.5 هلا. ب 598 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
::لاء ب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟.‎ ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.١؟ لالاء ب 56 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )0( 


الثالث: دخول الحمام إذا خشى منه الضعف(1١).‏ 


فى مثل موثقة سماعة عن الكحل الذي فيه مسك على الكراهة؛ لصراحة 
هذه في الجواز. 

وأنا الاكتجال يماافية طعي إذا كان عتزاناً لخر غين الاكتحال بالمسافة. 
فظاهر النهي عنه وإن كان التحريم إلا أنَ الإجماع المدّعى من أكثر من 
واحد على عدم حرمة الاكتحال مطلقا يمنع من الالتزام بالتحريمء وكذا 
التعليل الوارد في بعض الروايات لجواز الاكتحال للصائم بأنّه ليس بطعام 
ولا شراب كما في صحيحة محمد بن مسلم”" ومعتبرة ابن أبي يعفور", فانه 
يناسب عموم الترخيص لجميع أنواع الكحل حتّى ما فيه طعم أو مسك؛ 
لعدق اللعليل قف كنا لا يخير. 

ونتيجة ذلك الالتزام بالكراهة بما فيه مسك أو كان له طعم والالتزام 
بالحليّة بدون كراهة في الباقيء وهذا هو الذي ذهب إليه المشهور. 

وقد يجمع بينها بحمل المرخّصة على الجواز بالمعنى الأعم. وحمل 
المانعة على الكراهة؛ وحمل المفصّلة على شدّة الكراهة؛ والنتيجة الالتزام 
بالكراهة مطلقاً مع الاختلاف في الشدّة والضعف. 


)١(‏ كما في صحيحة محمد بن مسلمء عن أبي جعفر.9ة: «أنّه شئل عن 
البجل يدخل الخحماء وشو ضاتي فقال: لابأس هالو يخش :ضعفم ”© 
المحمول فيه البأس على الكراهة للضرورة القائمة على جواز دخول الصائم 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 4/ء ب 56 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح١.‏ 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 18 ب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 
(5) وسائل الشيعة 8١:1١‏ ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح١.‏ 


الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرهاذ١)‏ 
للحمام؛ وما رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله.0 عن الرجل 
يدخل الحمام وهو صائم؛ قال: لا بأس»” فهي إِما أن تحمل على الجواز 
بالمعنى الأعم فلا تنافي الكراهة فيما إذا خشي الضعفء. وإمّا أن تقيّد 
بصحيحة محمد بن مسلم فيكون مفادها لا بأس إذا لم يخش الضعف. 
وعد عد مقادهنا: 

والظاهر تقديم الأول؛ لأآنّ حمل المطلق على المقيّد إِنْما يتم في موارد 
الإلزام» وأمَا في غيرها فلا ملزم؛ لذلك لعدم التنافي» بل يعمل بكل منهما 
كما ذكر في الأل. نعم النتيجة واحدة. وهي اختصاص الكراهة 57 إذا 
خشي الضعف. 


)١(‏ لا يخفى أنّ النصوص في المقام واردة في خصوص إخراجه بالحجامة 
إلا رواية واحدة واردة في إدماء الفم كما سيأتي. ومع ذلك فالظاهر تعميم 
الحكم لغير الحجامة؛ وذلك لموثقة عمّار. عن أبي عبد الله نئة: «في 
الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا؛ ولا يدمي فاه. ولا يستاك بعود رطسب»”" الناهية 
عن إدماء الفم وقلع الضرسء ولعموم التعليل في روايات الحجامة؛ مثل 
صحيحة الحلبيء عن أبي عبد الله 390 قال: «سألته عن الصائم أيحتجم؟ 
فقال: إني أتخوّف عليه. أما يتخوّف (به) على نفسه؟ قلت: ماذا يتخوقف 
عليه؟ قال: الغشيان أو (أن) تثور به مرّة» قلت: أرأيت إن قوى على ذلك ولم 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 85 ب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 81: ب 54 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 8. 


يشش شينا؟ قال+ م إىناء»". وصحيحة سعيد الأعرم قال «سالك أب 
عبد الله لفلا عن الصائم يحتجم؟ فقال: لا بأس إلا أن يتخوّف على نفسه 
الضعف»”. بل مقتضى التعليل التعميم لغير إخراج الدم مما يورث خوف 
الضعق أو الحعشيان: كما لا يشق. 

ثم إِنّ ظاهر البأأس في الأخبار وإن كان التحريم فيما إذا خشي الضعف 
كما في صحيحة سعيد الأعريج ونحوهاء ومقتضى الصناعة تقييد المطلقات. 
مثل صحيحة الحلبيء عن أبي عبد الله296 قال: «لا بأس أن يحتجم 
الصائم في شهر رمضان»”". وموثقة عمّار قال: «سألت أبا عبد الله اثلا عن 
الحجّام يحجم وهو صائم؟ قال: لا ينبغي. وعن الصائم يحتجم؟ قال: لا 
باس»” وغيرهاء والالتزام بالحرمة فيما إذا خشي الضعف والجواز في غيره» 
لكن الالتزام بذلك مشكل؛ للإجماع بقسميه على عدم كونه من المفطرات 
كما في الجواهر“» ولآنَ لسان بعض النصوص لسان الكراهة مثل صحيحة 
الحلبي”. وصحيحة عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله 8 قال: «لا بأس 
بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضانء فإني أكره أن يغرّر بنفسه إِلا أن لا 
يخاف على نفسه. وإِنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا ”. 


.١ لالاء ب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة 8٠:٠١‏ ب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح .٠١‏ 

(*) وسائل الشيعة ١٠8:3/اء‏ ب 55 من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح 4. 
(5) وسائل الشيعة ,8١: ٠١‏ ب 558 من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح .١7‏ 
(5) جواهر الكلام 719:15. 

(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : /الا. ب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 
(0) وسائل الشيعة ١٠:80؛‏ ب 558 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟١.‏ 


وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرهم(١)/‏ بل لا يبعد 
كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المّرّة(؟). 
الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق, وإِلّا فلا 
يجوز على الأقوى("). 

وعليه يتعيّن حمل البأس والنهي الوارد في بعض النصوص على الكراهة, 
ويؤيّده صحيحة عبد الله بن ميمون عن أبيه قال: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: 
القيء والاحتلام والحجامة, وقد احتجم النبي يليه وهو صائم, وكان لا يرى 
بأساً بالكحل للصائم»” الصريحة في عدم د يطلفا وكدا الروايات 
المجوزة مطلقا مثئل صحيحة الحلبي" وموثقة عمّار" وغيرها. 


() لأنه من تعمد أرتكاب المقطر المبطل: 
(؟) لعدم الخصوصيّة. 


(#) السعوط يقسم السين .ونم العيين هنا يضل إلى الدساغ فين الأتقبه. 
والكلام يقع في حكمه مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق كما في عبارة 
المتن؛ أو إذا لم يتعدّ الحلق كما في الشرائع"» وفي حكمه مع العلم بوصوله 
إلى ذلكء فهنا مقامان: 

المقام الأقل: إذا لم يعلم بوصوله إلى ذلك الحدّء وحكمه الكراهة لموثقة 
)١(‏ وسائل الشيعة :8٠:1١‏ ب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح .١١‏ 
(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ 8/. ب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 4. 
(؟) وسائل الشيعة 4١:1١‏ ب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح .١8‏ 
(:) شرائع الإسلام .١075 1١‏ 


ليث المرادي قال: «سألت أبا عبد الله لا عن الصائم يحتجم ويصبٌ 
فى أذقه الدهى؟ قاللا باش الا الشعوظ فاه يكو" وعسية غباة ين 
إبراهيم؛ عن جعفرء عن أبيه. عن علي 92: «أَنّه كره التسعوط للصائم»”, 
فَإِنّ المتيقّن منها محل الكلامء كما أنه لا يمكن الاستدلال بها على أكثر من 
الكراهة الاصطلاحيّة؛ لأنّ لفظ «الكراهة» ليس له ظهور فى التحريم ولا في 
الكراهة الاصطلاحيّة» بل المراد الأعم منهماء أي: مطلق الحزازة والمنقصة, 
لكن المتيقن منها المرتبة الخفيفة من الحزازة والمبغوضيّة المساوقة؛ للكراهة 
لثبوتها على كل حال دون المرتبة الشديدة المساوقة للتحريم؛ لاحتياجها إلى 
القريعةء فحتمل عن الكرافة شن باب الأختل بالمسلن هى الول الدليل: 
وهذا هو الموافق للمحكي عن كثير من الفقهاء. خلافاً لما عن 
المفبو” والديلي #ابمييف ذها إلى الخرة والبطلان وخلاقا لمكن 
عن الإسكافي” حيث ذهب إلى الجواز بلا كراهة» وقد تبيّن ما في هذين 
القولبى مقا ذكتاه: 
المقام الثاني: إذا علم بوصوله إلى ذلك الحدّء فقد حكي عن جماعة 
أنه يوجب الإفطار. مثل الشيخ في المبسوط”, وابن حمزة في الوسيلة", 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : '5: ب من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح١.‏ 
(؟) وسائل الشيعة 45:٠١‏ ب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(") المقنعة :7"55. 
(5) المراسم العلويّة : 18. 
(5) مختلف الشيعة ” .5١7/:‏ 
(5) المبسوط ١:1؟27؟.‏ 
(0) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 155. 


وظاهر الشرائع؛ والقاضي”,. والعلآمة في المختلف”. 

أقول: إِنّ كلماتهم مختلفة في تعيين الصورة التي حكموا فيها بالحرمة 
والمفطريّة. ففي المتن جعلها العلم بوصوله إلى الحلقء وفي الشرائع”" جعلها 
ما يتعدّى الحلقء أي: يصل إلى الجوفء وفي الجواهر© فشر عبارة الشرائع 
بما يحصل به الإفطار من الحلقء ومن الواضح أنه لا إشكال في الحرمة 
والبطلان إذا فرضنا العلم بوصوله إلى ما يحصل به الإفطار؛ لتعمّد الإفطار 
بذلك كما هو واضح. كما أنّه لا وجه لما في المتن من عدم الجواز إذا علم 
بوصوله إلى الحلق؛ لأنَّ وصوله إليه من دون نزوله إلى الجوف لا يوجب 
المفطريّة؛ لعدم صدق أن عنوان من العناوين التي اعتبرت من المفطرات» 
وما الكلام ينبغي أن يقع في صورة ما إذا علم بوصوله إلى الحلق وتعدّيه 
منه إلى الجوف. فهل يحكم بحرمته ومبطليّته للصوم أو لا؟ 

أقول: عرفت أَنّ نصوص الباب محمولة على الكراهة؛ وحينئذٍ إن كانت 
مطلقة تشمل كلتا الصورتين المتقدّمتين كانت بنفسها دليلاً على عدم 
الحرمة في محل الكلام» وإن منعنا إطلاقها وقلنا أَنْها مسوقة لبيان كراهة 
السعوط ‏ من حيث هولا غيرء ولا نظر لها إلى ما إذا علم بوصوله إلى 
الحلق ونزوله إلى الجوف ‏ فهي ممّا لا يصمٌ الاستدلال بها على الحرمة في 
المقام؛ لأنها لاتدلٌ على الحرمة أولأ ولاتشمل المقام ثانياً. 


.19؟:١ المهب‎ )١( 

() مختلف الشيعة ” :7 .5١‏ 
(؟) شرائع الإسلام .175:1١‏ 
(:) جواهر الكلام 15: 719. 


إذن هذه النصوص إِمَا أن تكون دليلاً على عدم التحريم في المقام إذا 
قلنا بإطلاقها وإمًا أن لا تشمل المقام فلا يستفاد حكمه منها. 

نعم؛ استدل في المستمسك” على الحرمة بما دلّ على عدم جواز الأكل 
والشرب الصادقين مع الوصول إلى الحلق. 

وفيه: ما عرفت من أن مجرّد الوصول إلى الحلق لا يوجب صدق الأكل 
والشربء بل يمكن التأمّل في صدقهما حتّى مع فرض الوصول إلى الجوف؛ 
لأنّ الظاهر أنَ ما يصل إلى الجوف بالاستنشاق لا يصل إلى المعدة بل إلى 
الرّئّةء ومعه لا يصدق الأكل والشربء كما لا دليل على مفطريّة كلّ ما يدخل 
الجوف ولو لم يصل إلى المعدة. 

ثم لو تنزلنا وسلّمنا وصوله إلى المعدة فهل يكفي ذلك للحكم بالمفطريّة؟ 
الظاهر عدم الكفاية لأمور: 

منها: ما تقدّم في مضغ العلك من أنه إذا وجد طعمه في ريقه فهو لا 
يوجب المقطرية حثتى إذا كان ذلك يسبب تفقت أجزاته إذا لم يكن لها 
وجود محسوس ومتميّز وما تدرك من طريق الطعم؛ إذ لا يصدق الأكل 
يشل عرفا والمقنام من هذا القبيل ‏ كمالا يخفى بل أدون منه: 

ومنها: صحيحة أبي ولاد" المتقدّمة في مص لسان الصبيّة» فإتها 
صريحة في أنّ دخول شيء من ريق الصبيّة في جوف الصائم لا يضر بصومه. 

ومنها: روايات جواز مضغ العلك للصائم؛ فإِنّ مضغه لا يخلو عادةً من 
فضول اخراء وقيقة مد إلى الجوفي: 


.775: 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
.١ح ب 4" من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ 05 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


السادس: شم الرياحين(١)‏ 
ومتها روانة مشعدة مق صدقة حن أحى عبن الله افا خى أبانه لكلف: 
«إنّ عليَأًاظاٍ شئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم, قال: ليس عليه 
قضاء؛ لأنه ليس بطعام»” فإنّها تشمل المقام بعموم التعليل: كما لا يخفى. 
والمستفاد من ذلك أن ابتلاع مقادير صغيرة من الأمور المذكورة فيها 
حتّى مع العلم بذلك ‏ كما هو ظاهر بعضها ‏ جائز. 


)١(‏ الأخبار الواردة فيه على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما دلّ على المنع مع التعليل بأنه لدّة ويكره للصائم أن 
يلقن مثل: 

ادمع العسين بن راسد الأولى قال :اقلت 5 عبد الله نلثلا: الصائم 
يشم الريحان؟ قال: لاء لأنّه لذة؛ ويكره له أن يتلدّذ»”. 

"- معتبرته الثانية المرويّة في الفقيه: «قال الصدوق: وكان الصادق ملكلا 
إذا صام لا يشم الريحانء فشئل عن ذلكء فقال: إني أكره أن أخلّط 
صومى لم ورواه فى «العلل» عن محمد بن موسى بن اموي : 
الفضل النوفلي. عن الحسن بن راشد قال: «كان أبو عبد الله ل8ا... الخ» 
وذكن مغلهة ا والظاهر اق الرواية معت ذا 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠4 : ٠١‏ ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 97؛ ب 75 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح . 
(*) من لا يحضره الفقيه ؟ : 2115 ح .18/8٠‏ 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 45 ب 5" من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 16. 


بحث رجالي في توثيق محمد بن موسى المتوكل 

أمَا بالنسبة إلى محمد بن موسى بن المتوكّل فإنه وإن لم ينض على 
وثاقنه بشكل صريح. لكنّه من مشايخ الشيخ الصدوق وقد أكثر الرواية 
عنه. وذكر السيد الخوئي يي" بأنه ذكره في المشيخة ‏ فقط في طرقه إلى 
الكتتب ‏ في (58) 0 ويعلّق السيد الخوئي5 بأئه (الشيخ الصدوق) 
يعتمد عليه وذكره متركماً مترضّياً عليه؛ وقد قلنا سابقاً بأن الترشم لوحده لا 
يدل على شيء؛ لأنّ طلب الرحمة يمكن أن يقال لكل أحد. إلا أنّ الترضّي 
وإن كان في حقيقته دعاء لكنّه اصطلاحاً لا يستعمل إِلافي الأعاظم من 
الشخصيّات الدينيّة المحترمة» ومنها يكون الترضي بالنسبة إلى الشيخ 
الصدوق الذي لا يذكره في حقّ كل أحد لا يخلو من دلالة في الاعتماد 
عليه . 

0 0 آنا م السيد ابن طاووس في فلاح 
السائل © الأثفاق على وكاققف ولا أقل سن أن عض تلك من الاثفاق 
حاصلء ونحن يكفينا التوثيق ولو من واحد من القدماءء مضافاً إلى الترضّي 
وإكثار الشيخ الصدوق الرواية عنه بهذا المقدار. 

وأمَا االسعد آبادي وهو علي بن الحسينء فقد روى عنه الشيخ الكليني؛ 
ويذكر أبو غالب الزراري (الرجالي المعروف من الأسرة الجليلة المعروفة) في 


111/8 معجم رجال الحديث 544:18,: الرقم‎ )١( 
.5 (؟) خلاصة الأقوال : 154 الرقم‎ 

(؟) رجال ابن داود : /1", الرقم 15/87. 

(5) فلاح السائل : 108. 


كتابه: «حدّثنا مؤدّبي علي بن الحسين السعد آبادي». ويضاف إلى ذلك 
9 الشيخ ابن قولويه في كامل الزيارات روى عنه مباشرةً» ونحن نستقرب 
بأنَ رواية ابن قولويه عنه مباشرةٌ يكون توثيقاً له وحينئذٍ نبني على توثيق 
السعد آبادي لمجموع هذه الأمور. 

وأئنا أحيد بن عبد الله البرقي فلا إشكال في وثاقته. 

وأمَا عبد الله بن الفضل النوفلي فهو أيضاً ثقة. وقد وثّقه النجاشي 
وروى كتابه ابن ا عميرء وهذا يكفي في توثيقه. 

*- مرسلة الكليني: «وروي أنه لا يشم الريحان؛ لأنه يكره له أن يتلدّذ 
به»”2. 

الطائفة الثانية: ما يدلّ على المنع من دون تعليلء مثل: 


-١‏ موئقة الحسن بن راشدء عن أبي عبد الله اثلا قال: «الصائم لا يشم 


صريحاً في كتابه 


الريحان»)””: وهذه الرواية معتبرة سنداًء و«إبراهيم بن أبي بكر» المذكور 
فيها هو إبراهيم بن أبي بكر بن السمال الأسدي أو الأزدي على الاختلاف 
في الكتبء وهو من أصحاب الإمام الكاظم اؤا. وتّقه النجاشي صريحاً 
وطريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال صحيح. 

؟- معتبرة الحسن بن زياد الصيقلء عن أبي عبد الله ة قال: «سألته 
عن الضائم يبسن القوب المبلول؟ فقال :لال ولا يشت الريحان" والحسسن 


.06 رجال النجاشي : 2,121 الرقم‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 97, ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 
(') وسائل الشيعة ٠١‏ : 45: ب ؟” من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟١.‏ 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 45, ب ؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح .١7‏ 


خصوصاً النرجس )١(‏ 
نن الضشا اثقنةه ارواية الأجلام عيعةه نضافا الى ما قيل ماخ كتابنه معن 
وقد نقل هذا المعنى الوحيد عن صاحب منهج المقال في تعليقته عليه. 
#درواية تعرية المروقة فى العلل والمحاسن قال برشكل الضادفق فد 
عن المُحرم يشم الريحان؟ قال: لاء قيل: والصائم؟ قال: لاء قيل: يشم 
الصائم الغالية والدّخنة؟ قال: نعمء قيل: كيف حل له أن يشم الطيب ولا 
يشم الريحان؟ قال: لأنّ الطيب سنّة والريحان بدعة للصائم»”. 
الطائفة الثالثة: ما يدل على الجوازء مثل: 
١‏ صحيحة محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبد الله 32: الصائم يشَمّ 
الريحان والطيب؟ قال: لا بأس به»”. 
؟ صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: «سألت أبا الحسن اه عن 
الصائم يشم الريحان أم لااترى ذلك له؟ فقال: لا بأس به»”" وغيرها. 
والجمع بين هذه الطوائف من الأخبار يكون بحمل المانعة على الكراهة؛ 
للاتفاق على عدم التحريم وللروايات المجوّزة الصريحة في الجوازء وللتعليل 
فى الطائقة الأولى؛ إذ لا يستقاد متها أكثر من الكراهة. 
)١(‏ للنهي عنه بالخصوصء لرواية محمد بن الفيض قال: «سمعت أبا عبد 
الله اث ينهى عن النرجسء فقلت: جعلت فداك لِمَ ذلك؟ فقال: لأنه ريحان 


.15 ب 75 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ,40 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ ب ؟" من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ 41:1١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.8 ب 5" من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :9* : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


الأعاجم»” المرويّة في الكافي والتهذيب والاستبصار نقلاً عن الكافي”, 
ورواها الصدوق في الفقيه والعلل'”" عن علي بن رثئاب. 


بحث رجالي في توثيق محمد بن العيص (الفيض) 

نعمء الموجود في الأتعبضار قاد عن الكافي «محمد بن العيص» 
ولعلّه تصحيف؛ لأنّ محمد بن الفيض هو المعنون في كتب الرجال دون 
محمد بن العيص. 

نعم» في بعض النسخ المطبوعة من رجال الشيخ الطوسي* يوجد 
محمد بن العيص بن المختار الجعفي في أصحاب الصادق اكة. لكن 
السيد الخوئي:” يقول: إِنّ الموجود في بقيّة النسخ محمد بن الفيض بن 
المختار الجعفيء وهو الصحيح؛ لعدم وجود المعنون في الكتب. 

ثم إنك عرفت أَنّ الموجود في الفقيه والعلل: «عن محمد بن الفيض 
التيميء عن ابن رئاب» وأيضاً يحتمل التصحيف؛ وذلك لأنَ الشيخ عنونه 
في رجاله”' ب «محمد بن الفيض التيمي تيم الرباب». وفي رجال البرقي: 
«محمد بن الفيض التيمي من الرباب»”". فلعله صحف في الفقيه والعلل 
إلى: «عن ابن ركاب». 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟9: ب 5" من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 4. 
(؟) الكافي : : ؟11, ح ؟ / تهذيب الأحكام : : 575: ح 605 / الاستبصار ؟ : 45, ح ؟:". 
(") من لا يحضره الفقيه ؟ : 2115 ح /1417 / علل الشرائع ؟ : '5/87, ب 155 ح .١‏ 


(5) رجال الشيخ الطوسي : 55/8. الرقم /5/1. 
(5) معجم رجال الحديث 359:18 الرقم 11255. 


(5) رجال الشيخ الطوسي : 271١7‏ الرقم 5145. 
(0) رجال البرقي : 175 الرقم 8, أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد ائلا. 


وعلى كل حالء فالموجود في مشيخة الفقيه” عنوانان: 

الأقل: «محمد بن الفيض» وطريقه إليه: جعفر بن محمد بن سرورء عن 
الحسين بن محمد بن عامرء عن عمّه عبد الله بن عامر, عن ابن أبي 
عميرء عنه. 

الثاني: «محمد بن الفيض التيمي» وطريقه إليه: أبوه. عن أحمد بن 
إدريسء عن أحمد بن أبي عبد الله. عن داود بن إسحاق الحدّاء. عنه. 

والطريق إلى الأؤل فيه جعفر بن محمد بن سرورء وهو من مشايخ 
الصدوقء وقد ترضّى عنه في طريقه إلى عدّة أشخاص في المشيخة وفي 
الغصال. وكيك 

والطريق إلى الثاني فيه داود بن إسحاق الحذّاءء وهو مجهول. 

وإذا قلنا بضعة الطر يق الأول أمكى اكباف وقاقة ميخمب بن القيض يبروا 
ابن أبي عمير عنهء وحينئذٍ إن قلنا بوحدة المعنون وأنَ الصدوق له طريقان 
لمر حرودا مجم اناك إندات ضكة ررية القدين لاله بويا مسد 
عن محمد بن الفيض التيميء والمفروض كونه شخصاً واحداً وللصدوق 
إليه طريق صحيح. نعم لا يمكن تصحيح رواية الكافي والعلل؛ لوجود داود 
بن امتحاق العذاوق سعدها بخلاف .رواية الققيه 

وأمنا إذاقلنا بالتعدد أو احتملناه فلا يمكن تصحيح الرواية حتّى بسند 
الفقيه؛ لاحتمال أن يراد بمحمد بن الفيض فيها الشخص الآخر الذي طريق 
الصدوق إليه ضعيف بل لعلّه الأقرب؛ لأنه عرف بالتيمي وهو الموجود في 
رواية الفقيه. والظاهر أن التعذد محتمل لوجود عنوانين في مشسيخة الفقيه 


.5/6 : من لا يحضره الفقيه ؛ : 8؟ه / ؟‎ )١( 


فصل فيما يكره للصاتم لا ا ا 
والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح .)١1(‏ 

السابع: بل الثوب على الجسد(5). 

الثامن: جلوس المرأة فى الماء؛ بل الأحوط لها تركه(7). 

التاسع: الحُقنة بالجامد(). 

العاشر: قلع الضرسء. بل مطلق إدماء الفم(0). 

مع اختصاص كل واحد منهما بطريق خاصء ووجود عنوانين في رجال 
الشيخ الطوسي”» فالظاهر عدم تماميّة الرواية سنداً. 

)١(‏ في مقابل أن يراد به نبت خاص يسمّى بالريحان؛ ولاثمرة في ذلك؛ 
لعموم التعليل في معتبرتي الحسن بن راشد المتقدّمتين الشامل لكل نبت 
بل لكل ما يوجب تلدّذ الصائم. 

(*) كما تقدّم في الفصل السابق. 

(*) كما تقدّم في الفصل السابق. 

(4) تقدّم في مفطريّة الاحتقان جوازه وإن كان الأحوط استحباباً تركه خروجاً 
(0) لموئقة عمّار بن موسىء عن أبي عبد الله 9(: «في الصائم ينزع 
ضرسه؟ قال: - ولا يدمى فا ولا تستاك بعود م0 المحمولة على 
الكراهة إجماعاً وتقدّم في إخراج الدم المضعف ماله ربط بذلك. 


.4517 رجال الشيخ الطوسي : 271 الرقم 5555 / 595, الرقم‎ )١( 
.8 8/؛ ب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


الحادي عشر: السواك بالعود الرطب١(١).‏ 

الثانى عشر: المضمضة عبثاً؟) 

)١(‏ كما تقدّم في أَوَل الفصل السابق. 

(؟) الروايات التي قد يدّعى استفادة الكراهة منها عبارة عن مرسلة حمّاد. 
عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله 980: «في الصائم يتمضمض ويستنشق؟ 
قال: نعمء ولكن لا يبالغ»”» ورواية الريان بن الصلتء عن يونس قال: 
«الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاءء وإن تمضمض في وقت فريضة 
فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تم صومهء وإن تمضمض في 
غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة, والأفضل للصائم أن لا 
يتمضمض»". وموثقة عسّار الساباطي قال: «سألت أبا عبد الله ثلا عن 
الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم, قال: ليس عليه شيء 
إذا لم يتعمّد ذلكء قلت: فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: 
ليس عليه شيءء قلت: فإن تمضمض الثالثة قال: فقال: قد أساءء ليس 
عليه شيء ولا قضاء»””. ورواية زيد الشحّام؛ عن أبي عبد الله ااثا: «في 


الصائم يتمضمضء قال: لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات»*. 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : الاء ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(0) وسائل الشيعة ٠١‏ : الاء ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ”. 
)1١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟لاء ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح 0. 
(5) وسائل الشيعة :3١: ٠١‏ ب ”١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 


وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح(١).‏ 


أما الأولى فهي مضافاً إلى إرسالها لا يستفاد منها النهي عن المضمضة 
عبثئاً بل مفادها النهي عن المبالغة فيها. 1 

وانا:الثانية ل يت دانّة على الكراهة. بل على أفضليّة ترك 
المسيظية نل سق ل وله هان الكاهة قلا معاد منها امه المضيضة 
عبثاًء بل الكراهة مطلقاً على أنّ كونها رواية غير واضح؛ بل الظاهر أنها من 
فتاوى يونس كما في الجواهر". 

وأمَا الثالثة فلا يبعد استفادة الكراهة من قوله ة: «قد أساء» لكن 
الكراهة تثئبت لخصوص المضمضة الثالئة للصائم فيما لو سبقه الماء في 
الموسين الأرليينن لأامطلقا. 

وأمَا الرابعة فليس فيها دلالة على الحكم التكليفي بل هي مجرّد احتياط 
من تاحيةدخول الماء قن الحوق» فالآمر بالبزاق فلات موات احقرانا عن ذلك: 

وعليه فلا دليل على كراهة المضمضة عبثاً 
)١(‏ ورد في فقه الرضانائة: «واحذر السواك من الرطبء وإدخال الماء في 
فيك للتلزّذ في غير وضوءء فإن دخل منه شيء في حلقك فقد أفطرت 
وعليك القضاء»" التحذير من إدخال الماء في الفم للتلدّذ في غير وضوء. 
وهو عنوان آخر غير المذكور في المتن وإن كان رخّص فيه. 

نعمء يمكن الاستدلال على كراهة ما ذكره الماتن بمعتبرتي الحسن بن 
راشد”" المتقدّمتين باعتبار عموم التعليل الشامل له. 
)١(‏ جواهر الكلام 584:15. 


(0) مستدرك الوسائل 7 : 3 ”"ء ب 05 اح ". 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ :41, ب 75 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ‏ وح 16. 


الثالث عشر: إنشاد الشعر, ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو 
المشتمل على المطالب الحقّة من دون إغراق أو مدح الأئمّة 20 
وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم(١).‏ 
١‏ الروايات في هذا المقام على طائفتين 

الطائفة الأولى: ما دلّ على الكراهة مطلقاً سواء كان في شهر رمضان أو 
في غيرهء وسواء كان في النهار أو في الليلء وسواء كان شعر حت أو لاء مثل: 
مشيخة عتناة الأولى قال» وسععك أباعد اللتنافة يفول يكو رواية الشهر 
للصائم وللمُحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة. وأن يروى بالليل» قال: قلت: 
وإن كان شعر حقٌّ؟ قال: وإن كان شعر حق»”. وصحيحته الثانية» عن 
أبي عبد الله 30 قال: «لا ينشد الشعر بالليلء ولا ينشد في شهر رمضان 
بليل ولا نهار. فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنه فيناء قال: وإن كان فينا»”". 

الطائفة الثانية: ما دلّ على اختصاص الكراهة بغير مرائي الأئمّة ي: 
مكل فرسلة الطبرمسي عن خلف بن حمّاد قال: «قلت للرضاءة: إن أصحابنا 
يروون عن آبائك :2 أنّ الشعر ليلة الجمعة ويوم الجمعة وفي شهر رمضان 
وفي الليل مكروهء وقد هممت أن أرئي أبا الحسن 381 وهذا شهر رمضانء 
فقال لي: إرثِ أبا الحسن في ليلة الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل وفي 
سائر الأيّامء فإِنّ الله يكافئنك على ذلك»”". 


.١ ب 15 من أبواب آداب الصائم؛ ح‎ ,178 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
ب 1 من أبواب آداب الصائم» ح ؟.‎ ,154 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.8 من أبواب المزار وما يناسبه. ح‎ ٠١١ وسائل الشيعة 15 : 599, ب‎ )8( 


الرابع عشر: الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف 
ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم. فإنّه 
تشتدٌ حرمتها أو كراهتها حاله(١).‏ 

ومقتضى القاعدة وإن كان الالتزام بالتتخصيص و«التقييد إِلَا أنّ ضعف سند 
الثانية عكس الأولى يمنع من ذلكء ويتعيّن الآخذ بالأولى والالتزام بالكراهة 
مطلقاً. مضافاً إلى أنّ الثانية ناظرة إلى إنشاء الشعر وهو غير إنشاده الذي 
هو محل الكلام. 
)١(‏ كما في رواية المدائني» عن أب عبد الله ءاثلا قال: «إِنّ الصيام ليبس من 
الطعام والشراب وحده. ثم قال: قالت مريم: إِنّي نذرت للرحمن صمماً أي: 
صوماً وصمتاًء فإذا صمثم فاحفظوا ألستتكم وغضّوا أبضاركم ولا تنازعوا ولا 
تحاسدواء قال: وسمع رسول الله يَةُ امرأة تسب جاريةًٌ لها وهي صائمة, 
فدعا رسول الله يه بطعام» فقال لها: كُلي. فقالت: إِنّي صائمة: فقال: كيف 
تكونين صائمة وقد سببت جاريتكء إنّ الصوم ليس من الطعام والشراب 
فقطء قال: وقال أبو عبد الله فلا: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من 
الحرام والقبيح؛ ودع المراء وأذى الخادم: وليكن عليك وقار الصائم, ولا 
تجعل يوم صومك كيوم فطرك»”", وبالإسناد عن أبي عبد الله مقا قال: «إنّ 
الصيام ليس من الطعام والشراب وحده. إِنّما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ 
حتّى يتم الصوم؛ وهو الصمت الداخلء أما تسمع قول مريم بنت عمران: 
إِني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم إنسيّاء يعني: صمتاء فإذا صمتم 
فاحفظوا ألسنتكم عن الكذبء وغضّوا أبصاركمء ولا تنازعواء ولا تحاسدواء 


. من أبواب آداب الصائم؛ ح‎ ١١ ؟17. ب‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


ولا تغتابواء ولا تمارواء ولا تكذبواء ولا تباشرواء ولا تخالفواء ولا تغاضبواء 
ولا تسابّواء ولا تشاتمواء ولا تنابزواء ولا تجادلواء ولا تُبادواء ولا تظلمواء ولا 
تسافهواء ولا تضاجرواء ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة, وألزموا الصمت 
والسكوت والحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشرّء واجتنبوا قول الزور 
والكذب والقَري والخصومة وظن السَوء والغيبة والنميمة» وكونوا مشرفين 
على الآخرة منتظرين لأيامكم منتظرين لما وعدكم الله متزؤدين للقاء اللهء 
وعليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع وذل العبد الخائف من مولاه 
راجين خائفين راغبين راهبين» قد طهّرتَم القلوب من العيوبء وتقدّست 
سرائركم من الخّبء ونظفت الجسم من القاذورات» تبرأ إلى الله من عداه. 
وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات ممّا قد نهاك الله عنه 
في السرٌ والعلانية» وخشيت الله حقٌ خشيته في السرٌ والعلانية» ووهبت 
نفك لكي أنام صوناك» .وقرظى كلباك للد وسسيك: فلباك لد قينها أبراد 
ودعاك إليهء فإذا فعلت ذلك كلّه فأنت صائم لله بحقيقة صومه صانع 
لما أفركه وكلما نقصت يديا شؤا متنا شت كمه لك فقن نص من 
صومك بمقدار ذلك إلى أن قال: ‏ إن الصوم ليس من الطعام والشرابء 
إِنّما جعل الله ذلك حجابا ممّا سواها من الفواحش من الفعل والقول يفطر 
الصوم ما أقلّ الصوّام وأكثر الجوّاع»". وصحيحة الفضيل بن يسارء عن 
أبي عبد الله اث قال: «إذا صام أحدكم الثلاثة الأَيّام في الشهر فلا يجادلن 
أحداًء ولا يجهلء ولا يسرع إلى الأيمان والحلف بالله. وإن جهل عليه أحد 
فليحتمل»'" وغيرها. 


.18 من أبواب آداب الصائم؛ ح‎ ١١ ب‎ ,157:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ح ب ؟١ من أبواب آداب الصائمء‎ ,1717 :٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


فصل 


المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة 
إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار )١(‏ 
اشتراط العمد والاختيار في ترتب الكفارة 

(1) يدل على الاشترا 

ولاه اشتراط العمد والاختيار في الإفطار على ما تقدّم, فإنّه إذا حكم 
بصحّة الصوم وعدم الإفطار إذا تناول المفطر من غير عمد فلا وجه 
لوجوت الكقارة نيصل إذ لاحرسة وضعية حيدق كدالا حرية تكايفية؛ لأن 
المفروض عدم العمد والاختيار ومعه لا مجال للكفارة؛ لآنها إمَا من باب 
التجويلة والمتبازاة ونا من مان السدارك واببكقاء الاقم رك تهنا غير 
متحقق بالفرض 

وثانياً: معتبرة المشرقيء عن أبي الحسن 320 قال: «سألته عن رجل أفطر 
شن شهر ومضان أناما تدا ماغليه عن الكفارةة فكتب :من أقطريوماً 


من شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم»”, 


.١١ ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :54 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


10 ممم ممم ممم ممم ممم ممم م000 ...0.000.000 ككتاب الصوم / ج ؟ 
وموئقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله 39 قال: «سألته عن معتكف 
واقع أهله. قال: عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداًء عتق 
رقبة» أو صيام شهرين متتابعين؛ أو إطعام سكين مسكيدا) ا شبيا وز فيد 
التعمّد في كلام الإمام 3 فيكون الحكم بالكفارة مقيّداً به ومنتفياً بانتفائه. 


بحث رجالي في توثيق هشام المشرقي 

وأمَا المناقشة في سند الأولى فمن جهة هشام المشرقيء ويمكن توثيقه 
برواية البزنطي عنه بسند صحيح بعنوان «المشرقي»”". ويحتمل النضُ على 
ضعفه. وذلك يرتبط بتحقيق أَنَّ المشرقي رجل واحد أو متعدّد؟ 

قال الكشي: «قال حمدويه: هشام المشرقي هو ابن إبراهيم البغدادي. 
فسألته عنه وقلت: ثقة هو؟ فقال: ثقةء قال: ورأيت ابنه ببغداد». 

والكشي دائماً ينقل عن حمدويه وعن أخيه إبراهيم: وأحياناً ينقل عنهما 
معاًء وهو حمدويه بن نصير الكشيء تربطهما رابطة البلد الواحد, ويُفهم من 
عبارة الكشي أنه شامي لقب بالمشرقي وبالبغدادي. وأنه ثقة. 

وذكر الكشي عنواناً آخر وهو «هشام بن إبراهيم العباسي»؛ وذكر روايات 
في ذمّهء فبعض الروايات تعبّر عنه بالزنديق وبعضها أنه كان عيناً على 
الإمام الرضاءاكِة؛ وكان عنده كلام تجاوز فيه على الإمام 0 حتّى أَنّ الريّان 
اقترح على الإمام أن يغتاله. نظير: 

١‏ محمد بن الحسن قال: حدّثني علي بن إبراهيم بن هاشمء عن الريّان 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 587, ب 5 من أبواب الاعتكاف. ح 0. 


(؟) الكافي ه : 557, ح 58 / تهذيب الأحكام ؛ : /50, ح .5٠0‏ 
(9) رجال الكشي كم الرقم كلاح 405 


فصل في كفارة الصوم لذ ذ[1ذ[ز[ز[ز[ [ 1 1 0000000 10101111 
ابن الصلت قال: قلت لأبي الحسن اك : «اة نّ هشام ب بن إبراهيم العباسي 
زعم أنك أحللت له الغناء؟ فقال: كذب الزنديق. إِنما سألني عنه. فقلت 
له + سأل رحل أبا جعقر ]8ة: قال له أبو جعقرنافة: إذا فرق الله بين الحق 
والباطل فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: مع الباطل» فقال له أبو جعفر32: 
قد قضيت)70. 

ما رواه الريّان بن الصلت قال: «قلت للرضاءاكة : إنّ العباسي يسمعني 

فيك ويذكرك, وهو كثيراً ما ينام عندي ويقيل؛ فترى أني آخذ بحلقه 
ا ه حتّى يموت ثم أقول: مات ميتة فجأة؟ فقال: ونفض يديه ثلاث 
مرّات وقال: لا ياريّانء لا يا ريّان» فقلت: إِنّ الفضل بن سهل هو ذا يوجّهني 
إلى العراق في امور له والعباسي خارج بعدي يام إلى العراق» فترى أن 
أقول لمواليك القميّين أن يخرج منهم عشرون أو ثلاثون رجلاً كأنهم قاطعوا 
طريق أو صعاليكء فإذا اجتاز بهم قتلوه فيقال: قتله الصعاليك؟ فسكت 
فلم يقل لي: نعم ولا ل". 

ونقل الكشي أيضاً: «حمدويه وإبراهيم قالا: حدّثنا أبو جعفر محمد بن 
عيسى العبيد يقال: سمعت هشام بن إبراهيم الجبلي وهو المشرقيء يقول: 
اشتأاتت لجماعة على 5 الحسن ... الخ»7". 

ونقل أيضاً: «حدّثني حمدويه وإبراهيم ابنا نصير, قالا: حدّثنا العبيدي, 
عن هشام ابن إبراهيم الختلي وهو المشرقيء قال: قال لي أبو الحسن 


.408 رجال الكشي : 415: الرقم /ا30, ح‎ )١( 
.”45: (؟) قرب الإسناد‎ 


(") رجال الكشي : 15؛, الرقم 35, ح 405. 


الخراساتى 946: كيف تقولون فى الاستطاعة بعد يوننس)", 

وإلى هنا نفهم أنَ هذا الرجل يلقّب بالمشرقي والبغدادي والجبلي 
والختليء ويتّضح أَنّ الكشي يبني على أنّ هناك شخصين: أحدهما ثقة ثقة 
جليل ممدوع» والأخبر مطعون فيه رمي بالزندقة, ولا مشكلة في اشتراكهما 
في الاسم واسم الأبء وأمَا اللقب فإنَ المذموم ملقب بالعباسي والممدوح 
ملقب بالمشرقي والبغدادي والختلي والجبلي. 

وذكر ابن داود عنوانين: 

الآؤل: هاشم بن إبراهيم العباسي المشرقي”". 

والثاني: خشام. بن إبراهيم الغباسى» بالباء المقردة والسنين المهملة 

وذكره العلامة في قسم الضعفاء: هشام بن إبراهيم العباسي ‏ بالشين 
هاشم عن الريّان بن الصلتء عن أبي الحسن ا ما يدل على الطعن 
فيهء وعن عليء عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن أبي طالبء عن معمّر 
بن خلادء عن الرضافة: أنه ونديق6, 

وعنونه الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الرضاءائة: هشام 


(2) 


بن إبرأهيم الأحمر". 


)١(‏ رجال الكشي عسل الرقم نندت اضنة 
() رجال ابن داود : 2144 الرقم /15517. 

(") رجال ابن داود : 287 الرقم 045. 

(:) خلاصة الأقوال الرقى 1 

(0) رجال الشيخ الطوسي : م الرقم كلاه. 
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وذكتر الشيخ التجاشي .عتوانا ولجدا وهو تاقيم ين إبراقيم العياسى 
الذي يقال له المشرقيء روى عن الرضاءاة. له كتاب يرويه جماعة, 
أخبرنا الحسين؛ عن علي بن محمد عن حمزة» عن سعدء عن محمد بن 
الحسين» عن صفوان؛ عن يونسء عن هاشم عن الرضاءة بالنسخة”. 

وكلام النجاشي هو الذي أوقع من اتبعه في أنّه رجل واحدء وهو تارةً 
يدّعى بالمشرقي واخرى بالعباسيء وحينئذٍ لا بد من معرفة حاله. فإنّ هناك 
توثيقاً له وفي قباله طعن فيه. وأنَّ هذا الطعن الذي يصل إلى حدّ الاثهام 
بالزندقة ورد في روايات تامّة سنداً. 

وهناك جماعة من المحقّقين اتبعوا الكشي في التعدّد على أنّ المشرقي 
غير العباسيء ومنهم الوحيد في التعليقة والجزائري في الحاويء لكن كل 
هذا في مقابل النجاشي الذي يظهر منه أنه رجل واحد يدّعى بالعباسي 
تارة والمشرقي شرف مضافا إلى أنه ذكر «هاشم» بدل «هشام». 

والسيد الخوئي :2 جزم باشستباه النجاشي في كلا الموردين؛ أي: في عدم 
التعدّد الذي هو ظاهر كلامه, وفي الاسم (هاشم لا هشام)”. 

أقول: يبدو من خلال التتبّع فيما قيل بحقّ هذا العنوان (هشام بن 
إبراهيم) أنّ احتمال التعدد أقرب من عدمهء ونحتمل قويّاً أنّ العنوان الذي 
ذكره النجاشي هو المشرقي الثقة وهو الذي يريده النجاشي؛ لأنه المتعارف 
في الأسانيد وهو صاحب الكتاب الذي ذكر النجاشي طريقه إليه. ولم 
يذكر للعباسي أنّه صاحب كتابء غاية الأمرأنّ المشرقي يُحتمل - كما ذكره 
)١(‏ رجال النجاشي : 50 الرقم 117/8. 
(؟) معجم رجال الحديث » : 97, الرقم 173"49. 


الوعييوا د هو أيضاً عبائسي: وشو الوارة فتي الرواياك كثيرا واللاي يروي عند 
البزنطي. 

فالوحيد يقول: إِنَّ منشأ لقب العباسي لهشام المشرقي هو أن أبا هشام 
نفس إبراهيم بن محمد بن عباس الختليء وهو معنون في كتب الرجال وله 
ترجمة, والدليل على ذلك هو أن هشام يلقّبٍ بالختلي أيضاً وقد جاء إليه 
لقب العباسي من اسم جدّه «عباس الختلي». حي إخ التحارف اث لقب 
الشخص باسم جدّهء هذا ما احتمله الوحيد ولا قرينة عليه لكنّه يطرح 
كاحتمال» 

والحاصل: أن المظنون قويّاً التعدّد كما يكاد يكون صريح الكشيء وعليه 
جماعة من المحققين؛ وبناءً عليه يتم توثيق هشام بن إبراهيم المشرقي 
فتصمّ الرواية سنداً. 

ومن لم يحصل له الاطمئنان بذلك ووقع عنده التعارضء فإمًا أن يقدّم 
الجرح فيثئبت ضعفه أو التساقط ‏ كما هو الصحيح ‏ فيبقى مجهولاً. 

وعلى كلّ حالء فلو تمّت المناقشة في سند الأولى فالثانية تامّة سنداً 
ودلالةٌ؛ لظهورها في دخالة العمد في ترّب الكفارة. 

نعم قد يناقش فى دلالة لأرلى أيضا من جهة أن الجزاء فيها يشتمل 
على حكمين: الكفارة والقضاءء ومقتضى الشرطيّة ترتّب المجموع على 
الشرط بحيث يكون مفهومها نفي المجموع المركب عند انتفاء الشرطء أي: 
التعمّدء فلا يصحّ الاستدلال بها حينئزٍ؛ لآنّ مرجعها إلى أنه مع عدم التعمّد 
لاا يجب الجمع بين الكفارة والقضاءء فالمنتفي بانتفاء التعمّد هو مجموع 


"0 تعليقة على منهج المقال (للوحيد البهبهاني)‎ )١( 
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الأمرين والجمع بينهماء ومن الواضح أَنّ هذا لا ينافي ثبوت أحدهما مع عدم 
التعمّد. 

ولكن قد يقال: إِنّ الظاهر في مثل ذلك ترتّب كل واحد من الحكمين 
على الشرط ل اك بحيث يكون التعمّد دخيلاً في ترتّب 
الكفارة كما أنه دخيل في ترتّب القضاءء فيصحٌ الاستدلال بها في المقام. 

وقد ذكر السيد الخوني 4" أنه لا يبعد انصراف الشرطيّة في مثل ذلك 
إلى الانحلال والمسألة استظهارية» ولا يبعد ما ذكره من الانحلال نظير 
ما إذا قيل: «إذا قدم زيد من السفر فاخرج لاستقباله واصنع له وليمة», 
فإنّ المتفاهم العرفي من ذلك تربّب كل واحد منهما مستقلاً على الشرط 
وانتفائهما بانتفائهء بحيث يكون ثبوت أحدهما مع انتفاء الشرط منافيا 
للاشر الجيلة: فاححظ: 

وعلى كلّ حالء فالمناقشة السنديّة وكذا الدلاليّة في الرواية الأولى حتّى 
لوتمّت فهي غير واردة في الثانية» كما لا يخفى. 

ثم إنه يخرج بهذا الشرط حالة السهو ونسيان الصوم وحالة الإجبار 
والإلجاء؛ لوضوح عدم صدق الإفطار متعمّداً في هاتين الحالتين فلا كفارة. 

وأمَا حالة الإكراه فالظاهر صدق الإفطار العمدي على ما تقدّم؛ فا 
المكرّه يتعمّد تناول المفطر ويكون مختاراً فيه لدفع الضرر عن نفسه ةب 
إذ تامكافه ١‏ أن لا يفمل. والأكراه لامسلي الأعبار بعلئف الأحبان وين هنا 
قد يقال بترتب الكفارة لتحقّق شرطهاء أي: الإفطار العمديء, ومن يقول بعدم 
تركب الكفارة - كالسيد المامن## لا بد أن يسعهد إلى دليل يقنضي نفي 


.5517 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 


الكفارة مع الإكراه بالرغم من تحمّق شرطهاء والدليل أحد أمرين: 

الأقل: ما في المستمسك” من دعوى اختصاص الكفارة أو انصرافها إلى 
خصوص صورة تحقّق الإثم والذنبء وهو منتفٍ مع الإكراهء فلا تشمله أدلة 
الكفارة. 

الثاني: ما تقدّم عن السيد الخوئي#” من التمسك بحديث الرفع. 
بدعوى أنّ الحديث يرفع كل الآثار الشرعيّة المترّبة على الفعل إذا صدر 
عن إكراه أو اضطرار وهكذا ومنها الكفارة؛ لأئها مترتّبة بحسب الأدلّة على 
فعل المفطرء أي: الأكل والشرب والجماع ونحوهاء فإذا صدرت عن إكراه 
دل الحديث على رفعها. 

نعم ذكر أن القضاء ليس كذلك؛ لأنه لا يتركّب على فعل المفطر بل 
على عدم الإتيان بالواجب في وقنه أو على فوت الواجب, وهو ليس مورداً 
الإكرام قمنا كرو عليه د وهو قعل لين اتاد مين افارود روما كلون 
القضاء من آثاره شرعاً لم يُكره عليه؛ ولذا فرّق بين القضاء والكفارة فالتزم 
بعدم وجوب الكفارة في موارد الإكراه لحديث الرفع» وبوجوب القضاء فيها 
على القاعدة وعدم جريان حديث الرفع؛ فلاحظ. 

أقول: تقدّم الوجه المعتمد لعدم شمول حديث الرفع للقضاء في موارد 
الإكراه على اعمال المفظن وحاضصله أنذا فبتظير من الحدية حسب 
الفهم العرفي أَنّ الرفع بالعناوين المذكورة فيه إِنما هو لأجل اعتبارها معدّرة 
للمكلّفء ويترتّب على ذلك اختصاص المرفوع بما إذا كان للاختيار والعمد 


)00( سكسك العروة الوثقى ا 6 
(1) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ : /700. 
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دخل في ترتّبه على موضوعه حتّى يكون صدوره بواحد من هذه العناوين 
معدّراً ورافعاً للأئرء مثل الحرمة والحدّ في شرب الخمرء وما إذا كان الأثر 
ليس للعمد والاختيار دخل في ترتّبه على موضوعه بل كان يترتّب على ذات 
القعم .وا فيدر ملا اعهار بقل فتب اللحاسة على البلاقاة:. كلذ بعت 
حينئدٍ لمعدّريّة هذه العناوين» فلا يصمّ أن يقال: إِنّ الملاقاة إذا حصلت 
عن إكراه يكون ذلك عذراً وبالتالي رافعاً للأثر؛ لأنّ المفروض تريب الأثر 
عليها وإن صدرت لا عن اختيار وعمد. وبناءً على ذلك قلنا: إِنّ القضاء 
من قبيل الثاني؛ لأنه ليس من باب العقوبة والمجازاة حتّى يكون العمد 
والاختيار دخيلاً في تررّبه. بل بابه باب استيفاء الملاك الباقي ولا فرق في 
ذلاك.ينى الاشاز وغدمهة لآق الواحب على كل بعال تاقضن الثلاك قترثب 
القضاء على موضوعه حتّى مع الإكراه والاضطرار ونحوهما. 

وأمَا الكفارة فهي من قبيل القسم الأؤل؛ لأها من باب المجازاة. ولا مجال 
للمجازاة مع عدم الاختيار بإكراه ونحوه. فلا مانع من التمسك بحديث الرفع 
لنفي الكفارة في المقام وإن كان الدليل الأول المتقدّم إذا تج يكفي لنفي 
الكفارة في موارد الإكراه؛ لأنَّ ذلك هو لازم اختصاص الكفارة بصورة تحقّق 
الإثم والذنبء ولوضوح انتفاء الذنب والإثم في حالة الإكراه. 

ومنه يظهر أنّ العمدة هو الدليل الأقل» فإذا تم كفى وحده في نفي 
الكفارة وإلا فلا يكفي في ذلك حديث الرفع بناءً على ما ذكرناه. نعم, بناءً 
على أنّ حديث الرفع يرفع كل أثر يترتب على الفعل إذا وقع عن إكراه أمكن 
الاستدلال به لنفي الكفارة في المقام؛ لأنها تترتّب على الفعل كما تقدّم. 


من غير فرق بين الجميع(١)‏ 
في تعميم وجوب الكفارة لجميع المفطرات 

)١(‏ هذا التعميم اختاره جماعة منهم السيد الماتني. في مقابل جماعة 
اختاروا عدم التعميم منهم المحمقّق في الشرائع”" حيث نفى الكفارة في 
بعض المفطرات مثل تعمّد القيء والاحتقان بالمائع مع بنائه على وجوب 
القضاء. 

أقول: من الواضح أَنَ هذا النزاع لا يشمل جميع المفطرات؛ إذ لا أحد 
يقول بعدم الكفارة في الجميع؛ وذلك لدلالة بعض النصوص المعتبرة على 
وجوب الكفارة في بعض المفطرات مثل الاستمناء”" والجماع”" والبقاء على 
الجنابة”, كما أنّ النزاع المذكو رلا يشمل - على ما قالوا ‏ ما دلت بعض 
النصوص على كونه مفطراً مثل الكذب على الله ورسوله” ومثل القيء”, 
ويدخل فيه الأكل والشرب والجماعء لكونها المتيقّن من المفطر مؤيّداً 
ببيعض النصوص”", فإذا ثبت كون هذه الأمور مفطرة ترّب عليها الكفارة 
إذا صدرت عن عمد واختيار؛ لصحيحة عبد الله بن سنان» عن أبي عبد 


.177 إلى‎ ١٠١:١ شرائع الإسلام‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة "5:٠١‏ ب 4»: ح ١‏ وح " وح 4. 

.4 ب 28 ح ” وح 6 وح‎ »45 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )1١( 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 57 ب 25 ح ؟ وح ” وح 4. 

(4) وسائل الشيعة ٠١‏ : ":”, ب 2, ح ١‏ وح ؟ وح ” وح 5. 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 85. ب 29,. ح ١‏ وح ه وح 5. 

(0) وسائل الشيعة .54:3٠١‏ ب ؟, ح :3٠١ /١‏ هف ب لاح "ا 
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الله الغلا : «في وحن الطرهى شور رطان معدا توما واتجد أ ضرع غير عدر 
قال: يعتق نسمةء أو يصوم شهرين متتابعينء أو يطعم سعين سكا فإن 
لم يقندراتصدق يما يطبيق)" لدلالتها على يجوب الكفارة على من أفطر 
متعمّداًء وغيرها من النصوص. 

والحاصل: أنَ مفاد هذه الصحيحة أنّ كل ما يكون مفطراً يكون تعمّده 
موجباً للكفارة. وقد دلت النصوص السابقة على أنّ القيء والكذب على الله 
ورسوله - مثلاً ‏ مفطر فيكونان موجبين للكفارة إذا صدرا عن عمد واختيار. 
ويؤيّد ذلك رواية المروزي قال: «سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في 
شهر وان أو امسق تعندا أوشة رائحة غليظة أو كنس بيتاً فدخل 
في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين» فإِنّ ذلك مفطر مثل 
الأكل والشرب والنكاح»”", فإِنّ تعليل وجوب الكفارة بكونه مفطراً ظاهر في 
عموم وجوب الكفارة لكل مفطر. 

فإن قلت: إنّ الإفطار لغدّ هو الأكل والشربء ومنه الفطور في مقابل 
السحور. وادّعي أنّ المتبادر منه الإفساد بالأكل والشرب. 

قيل: إِنّ الأمر وإن كان كذلك إلا أن الظاهر وجود اصطلاح خاص عند 
الشارع للإفطار وهو ما يفسد الصومء ويشهد لذلك: 

أولاً: أن الصوم عند الشارع كما يظهر من مجموع النصوص عبارة عن 
الاجتداب عدن جملة النفظرات المتقدمة فإذا السب المكلف عدها كان 
ضاكما والاقينو وقطى ولا مهن خالة كالقة: 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 54: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح١.‏ 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 74: ب ؟؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح١.‏ 


وثانياً: النصوص المتقدّمة الني أطلق فيها الإفطار على غير الأكل 
والشربء فإنّ ذلك يكشف عن أنّ الشارع يريد من الإفطار معنى أوسع من 
المعنى اللغويء بل إذا كان الإطلاق حقيقيّاً فهو يكشف عن تبدّل معنى 
الإفطار عند الشارعء؛ فيثبت ما يشبه الحقيقة المتشرعيّة. وحينئذٍ يثبت 
الصببي كي صفعة عبد الله ين سعان التتدمة با يت التعميه 
حتّى إذا كان الإطلاق مجازيّاً مبنيَاً على التنزيل؛ لأنّ مقتضى تنزيل القيء 
مشلاً ‏ منزلة المفطر هو تريب آثاره الشرعيّة على القيء ومنها الكفارة. 

بل قد يقال: إِنه يمكن إثبات التعميم بقطع النظر عن الإطلاق المذكور؛ 
وذلك لأنَ ما يدخل في محل النزاع من المفطرات وإن لم ترد النصوص في 
كونه مفطراً إلا أنه ورد فيها الأمر بالقضاء أو النهمي عن الارتكابء وهو على 
ما تقدّم إرشاد إلى الفساد والبطلان وهو معنى الإفطار؛ إذ لا يراد به إلا عدم 
الصوم وفساده. 

وفي المقابل قد يقال: بأنَّ معتبرة الهروي قال: «قلت للرضا ئة: يا ابن 
رسول الله قد روي عن آبائك 2ه فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه 
ثلاث كفارات» وروي عنهم أيضاً كفارة واحدةء بأ الحديثين تأخذ؟ قال: 
بهما جميعاً. متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان 
فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة» وصيام شهرين متتابعين؛ وإطعام ستين 
يكنا وقضاء ذلك اليومء وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على حلال فعليه 
كفارة واحدةء وإن كان ناسيا فلا شيء عليه»”" تدل على عكس ما تقدّم؛ 
فإِنَ عطف الإفطار على الجماع في كلام السائل وفي كلام الإمام ناكا مد 


.١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ٠١ ب‎ 57 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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ظاهر في أَنّ الإفطارلا يراد به مطلق ما يفسد الصوم. وإِلا فلا داعي لهذا 
العطف. بل كان المناسب التعبير بالإفطار فقط الشامل للجميع؛ وهذا يعني 
أنّ الإفطار في لسان الشارع لا يراد به مطلق ما يفسد الصوم؛ بل خصوص 
الأكل والشربء. خصوصاً مع تعدّي الإفطار ب «على» في كلام الإمام افا 

هذا ويمكن أن يناقش في أدلّة التعميم المتقدّمة: 

وده أنَ ما استشهد به ألا على وجود اصطلاح خاص للإفطار عند 
الشارع غير تام؛ لأنا لا نسلّم أنّ الصائم إذا ارتكب أيّ واحد من المفطرات 
يكون مفطراً بحيث تجب عليه الكفارة. نعم. هو ليس صائماً. أي: أفسد 
صومه بذلك ووجب عليه القضاءء وقد صرّح المانعون من التعميم بذلك. 
اللهم إلا أن تثبت الملازمة بين الإفساد ووجوب القضاء وبين الإفطار 
والكفارة, ولكنّها غير ثابتة؛ لعدم الدليل عليها كما سيتّضح. مع أنها محل 
النزاع في المقام؛ لآنه يرجع بروحه إلى ذلك كمالا يخفى ونفس الكلام 
يقال فيما ذكر أخيراً من إمكان إثبات التعميم بقطع النظر عن الإطلاق 
المذكون. قلاعظ: 

وثانياً: أنّ ما استشهد به ثانياً من إطلاق الإفطار في بعض النصوص 
على غير الأكل والشرب غير تام أيضاً؛ لأنه إذا سما أن الإفطار بحسب 
معناه اللغوي والعرفي يختص بالأكل والشرب كما يعترف به الطرف المقابل 
ظاهراًء ولذا صار بصدد إثبات وجود اصطلاح خاص عند الشارع للإفطار - 
فلا يمكن إثبات أنّ هذا الإطلاق حقيقي حتّى تثبت الحقيقة ويحمل 
الإفطار في صحيحة ابن سنان المتقدّمة عليه؛ وذلك لتعزّر جريان أصالة 
الحقيقة في المقام؛ لأنها إنّما تجري عند الشك في المراد مع العلم بالمعنى 


الحقيقي والمجازيء وفي النصوص لا شك في المراد بل نعلم أن الإمام 3 
يريد مطلق ما يفسد الصوم لا خصوص الأكل والشرب. وإِنّما نشكٌ في 
الاستعمالء أي: أنه هل استعمل الإفطار في مطلق ما يفسد الصوم حقيقةً 
-كما يدّعى ‏ أو مجازاً. وفي مثله لا تجري أصالة الحقيقة لإثبات الاستعمال 
الحقيقي. 

ومن هنا يحتمل أن ن يكون الإطلان في عله التصرضي مجازيّاًء بمعنى نى أَنّ 
الإفطار الموضوع لغصوض:الأكل والعبرن أطلق على غيرهما مجازاً ويكفي 
لصحّة هذا الإطلاق المجازي المشابهة في إفساد الصومء فيكون الغرض 
من هنذا الإطلاق الضيه غلى أله مقسد للضبوم كالأكل والسربء وتحيشد لا 
يكو اناه نبي الكفارة 

وبعبارة أخرى: أنّ التعميم بلحاظ بكار يتوقف: على أحل امور كلاقة: 

الأقل: كون الإطلاق في النصوص حتقيقيّاء وقد عرفت عدم ثبوته. 

الثاني: كون الإطلاق مجازيّاً مع كون الغرض من التجوز التنبيه على 
تنزيل ما أطلق عليه الإفطار فيها منزلة الأكل والشربء فيقال: إِنّ مقتضى 
التنزيل ثبوت آثارهما له ومنها الكفارة. وقد عرفت أن المصحّح للتجوز يكفي 
فيه المشابهة في الإفساد الثابت قطعاًء ولا يتوققف على فرض التنزيل بل لا 
يفهم منه التنزيل؛ لأنْه يعني الحكومة والنظر ولا نظر في هذه النصوص إلى 
مادل على الكفارة في الأكل والشرب. 

الثالث: دعوى كثرة الاستعمال بأن يقال: إِنّ استعمال الإفطار في مطلق 
الإفساد كثر على لسان الشارعء فيقال: بأنَ هذه الكثرة إذا لم تجعل الحقيقة 
فإها تجعل ظهوراً للّفظ غير الظهور الأؤلي الناشئ من الوضع. 
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فيحصل أَشبه بالوضع التعيّني ناشئ من كثرة الاستعمال في كون المعنى 
كأئه حقيقة للفظء وحينئذٍ نستطيع الاستفادة منه بأن نقول: إِنّ الإفطار في 
مسيكة عي شين شنان جحبول على هذا السفي الظاهر ومقه يقبت 
القعمني: 

والظاهر أنّ هنا ما يقارب (17) رواية بعضها معتبر استعمل فيها لفظ 
«أفطر أو مشتقّاته» فيما يفسد الصوم غير الأكل والشربء وحينئذٍ تكون 
النتيجة أنّ صحيحة عبد الله بن سنان تشمل جميع المفطرات فتترتّب 
الكفارة على كلّ مفطر. 

ومن هنا يكون ما ذهب إليه الجماعة والسيد الخوئي:ة ‏ من شمول 
صحيحة عبد الله بن سنان لجميع المفطرات وترتّب الكفارة على كلّ مفطر 
خنو الاكرب: 

ومن هذه الروايات نأخذ نموذجاً ليتضح المطلب: 

-١‏ روى جميل بن درّاج؛ عن أبي عبد الله 8: «أنّه ئل عن رجل أفطر 
يوماً من شهر رمضان متعمّداًء فقال: إِنّ رجلاً أتى النبي ييه فقال: هلكت يا 
وسول الله! فقال+ ما لك؟ قال: التار يا يسول الله! قال: وما لك؟ قال وقت 
على أهليء قال: تصدّق واستغفر فقال الرجل: فوالذي عظم حقّك ما تركت 
في البيت شيئاً لا قليلاً ولاكثيراًء قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من 
تمر فيه عشرون صاعاً يكون عشرة أصوع بصاعناء فقال له رسول الله كلك : 
خذ هذا العير شضةق يه فقال:يا سول الله على من أتصدق يددوقن 
أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟ قال: فخذه وأطعمه عيالك 
واستغفر الل قال: فلا خرجتا قال أضحاينا: إثه بدأ بالعدق فقال: أعتق» أو 


صمء أواقضبة قال حييةا ورد فيها (رأقطر» يبك افد صوشة اماق الأهل 
وليس بالآكل والشرب. 

5 ورد من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري ‏ يعني عن 
المهدي ا فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً بجماع محرّم عليه 
أو بطعام محرّم عليه: «أنّ عليه ثلاث كفارات»”. حيث ورد فيها «أفطر 
بجماع» ويراد بها المعنى الواسعء أي: أفسد صومه لا بمعنى نقض الإمساك 
بالآكل والشرب. 

؟- روى سماعة؛ عن أبي عبد الله 0 قال: «سألته عن القيء في 
رمضان؟ فقال: إن كان شيء يبدره فلا بأسء وإن كان شيء يكره نفسه 
عليه أفطر وعليه القضاء»©. 

ما رواه محمد بن مسلم قال: «شئل أبو جعفرءك3 عن القّلسء يفطر 
الصائم؟ قال: لا»*. فإنّ كلمة «يفطر» استعملت في إفساد الصوم. 

5 رواية سماعة قال: «سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من 
جوف الرجل من غير أن يكون تقيّأ وهو قائم في الصلاة؟ قال: لا ينتقض 
ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه»©. حيث استعملت «يفطر» 
في إفساد الصوم أيضاً. 

وهكذا الكلام في بقيّة الروايات. 

)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 55: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 
9 نوسائل الشيعة 81م ي امن أبواب :ما يساك حنه الضائب حرم 
(*) وسائل الشيعة ٠١‏ : 41: ب 54 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 


(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 84: ب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 
(5) وسائل الشيعة :40:٠١‏ ب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 8. 


فصل في كفارة الصوم 1[ 1[ 100110 

وعلى تقدير عدم تماميّة ما تقدّم فإنَ الكلام يقع في كلّ مفطر من هذه 
المفطرات على حدة ويستثنى من ذلك ا قامت الأدلة غلى وجوب الكفارة 
فيه من الجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة عمداً وكذلك الأكل والشرب: 


المورب الأوّل: تعمّد القىء 

المشهور بين الغلماء وجوب القضاء فيه دون الكفارة, بل نسب الإجماع 
إلى صريح الخلاف” وظاهر غيره. قال في الجواهر: «لم نعرف القائل 
بوجوبهما مسا عليه مناه وإكما حك عن المرتضى إرساله»"؛ أي: أله قال: 
«قيل: ولم يعرف القائل منًا أو من غيرنا». 

هذا ما كان بلحاظ أقوال العلماءء أمَا الكلام بلحاظ الأدلّة فما يمكن أن 
يستدلٌ به على وجوب الكفارة فيه أمران: 

الأؤله الدتبل الخاضص م وهو الوانات والتضوضن الواردة قن ته الثى» 
النى أطلق فيها الإفطار على تعمّد القىء بدعوى أن هذه الروايات تعتبر 
كن فحتم الف م أقطر ويضهييةة اللكررى الكامة الى فى محييفة غيل الله 
بن سنان التي تقول: «في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً 
من غير عذر, قال: يعتق نسمة» أو يصوم شهرين متتأبعين» أو يطعم سكين 
مسكيناً) 7" فينتج كَّ تعمّد القيء يترتّب عليه الكفارة. 

الثاني: الدليل العام» بأن نستغني عن الصغرى ونتمسك بالإطلاق الوارد 


.١1/8: الخلاف ؟‎ )١( 
.58/ :15 (؟) جواهر الكلام‎ 
.١ح ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ 54 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 


في صحيحة عبد الله بن سنان بدعوى أن الإفطار الواقع موضوعاً لوجوب 
الكفارة فيها يراد به إفساد الصومء فكل من أفسد صومه فقد أفطرء ومن 
أقطر وسيف خلليه الكنا زاه وفة | معد دا ضكه سانا بالملذننة من الاقساة 
والإفطار أو بالملازمة بين وجوب القضاء ووجوب الكفارة. 

سداق الدلبلان لسا فاتو» وذلتك دق الدليل الثاني مبنينٌ على الملازمة 
بين الإفساد والإفطار, والواقع أنّه لا ملازمة بينهماء فالمشهور فرّق بينهما 
والتزم في بعض الموارد بإفساد الصوم ووجوب القضاء ولم يلتزم بالكفارة 
كما في تعمّد القيء. ومنه يتتضح أنه لا يمكن الالتزام بإطلاق صحيحة عبد 
الله بن سنان لتشمل محل الكلام وإن ذهب إلى ذلك جماعة منهم السيد 

وأمَا الدليل الأقل فقد تقدّم سابقاً أيضاً وقلنا: إنّه لا يمكن إثبات أنَّ إطلاق 
الإفطار على تعمّد القيء في نصوص القيء إطلاق حقيقي بل هو إطلاق 
مجازيء ولم نستفد من الرواية تنزيل الشارع تعمّد القيء منزلة تعمّد الأكل 
والشرب بقوله: «فقد أفطر» على غرار تنزيل الطواف في البيت منزلة الصلاة 
لكي يُتمسك بعموم التنزيل لإثبات جميع آثار الأكل والشرب لتعمّد القيء. 

ومن هنا يظهر أنّه لم يثئبت دليل على وجوب الكفارة؛ لأثه لا يوجد غير 
هذين الدليلين» بل يمكن أن يقال: بأنَ هناك ما يمكن أن يستفاد منه عدم 
وجوب الكفارة في المقام وهو أمور: 

الأقل: الأصل. 

الثاني: أنّ حمس روايات من روايات تعمّد القيء تعرّضت لوجوب 
القضاء وسكتت عن وجوب الكفارة, وقالوا: بأنّ ذلك يشكّل قرينة ويصلح 
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أن يكون دليلاً على عدم وجوب الكفارة وإلا فلو كانت واجبة لكان 
النتاسب :ذكرها ولو فى يعض الأحاديك على الأقل: وهذا سن باب العيسك 
بالإطلاق المقامي لهذه الأدلة. حيث إنّ المفروض أن المتكلّم في مقام بيان 
حكم تعمّد القىء وماذا يجب على الصائم الذي تعمّد القىءء وفي الجواب 
يذكر الإمام ملفلا وجوب القضاء ويسكت عن وجوب الكفارة وهذا ما ينعقد 
له إطلاق مقامي على عدم وجوب الكفارة. 

التالكوها اسعول مواصساهب الحواش "وشو روابة سعد ين سدق 
عن أبي عبد اللهء عن أبيه +8 أنه قال: «من تقيّأ متعيّداً وهو صائم فقد 
أفظطر وعلية الإغادة فان شاء الله عذية وان شاء غفر له وقال» من فيا 
وهو صائم فعليه القضاء»”2. 

يقول صاحب الجواهر: بأَنّ ذيل الرواية كالصريح في عدم وجوب الكفارة 
باعتبار أن الرواية ظاهرة في أَنّها ناظرة إلى الذنب والإثم وتفترض أنّ هذا 
القاغل اركب إقماء والبناسب سيشق كر الكناة وكام قابعة لأن الكفارة 
رافعة للإثم والذنب» وعدم ذكرها يكون كالصراحة في عدم وجوبهاء ولكن 
الروانة جتعيفة بف سعد ين صدقة. 

وعلى كل حالء فالذي نستظهره من الأدلّة هو أنها ليست فيها دلالة 
على وجوب الكفارة إن لم يكن فيها دلالة على عدم وجوبهاء فإن لم تدل 
على كلٍ من الأمرين فحينئنٍ يمكن التمسك بالأصل لنفي الوجوب. 

هذا تمام الكلام في المورد الأقل. 


.141 :15 جواهر الكلام‎ )١( 
.5 ب 4؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :88 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


المورد الثاني: الكذب على الله وعلى رسوله 

يقع الكلام في هذا المورد بناءً على أن يكون الكذب على الله وعلى 
رسوله مفطراًء وقد تقدّم الخلاف في ذلك حيث تقدّم أنّ جماعة ذهبوا إلى 
غيدم كوقنه مقطراً. أي: أنه لا يوجب القضاء وإثما يوجنب الحرمة التكليفية 
فقطء نعم قد تكون الحرمة مضاعفة من حيدق كونه كد يومد حيث وقوعه 
في الصوم, منهم السيد المرتضى والحلّي ابن إدريس والعماني والعلامة 
والمحقّق وأكثر المتأخرين. 

ثم إِنّ الكلام فيه يختلف عن تعمّد القيء. فكما عن صاحب الجواهر" 
أنَ المعروف في أنّ من يقول بكونه مفطراً يقول بوجوب الكفارة» أي: أنّ 
الكلام فيه على عكس ما في تعمّد القيءء ويأتي ما تقدّم في تعمّد القيء 
حت يك الانبعولال يكل الللبى المستسيى عبت اذ الأدلة أطلقت 
الإفطازغلى الكتدب على الله.وعلى الرتسول أيضاً وهذا هو الدليل الخاض: 
وهذه النصوص تتقّح الصغرى وبضمّها إلى الكبرى (صحيحة عبد الله بن 
سئان) تترثشب الكفارة. 

والدليل الآخر هو أنّ نفس صحيحة عبد الله بن سنان تشمل بإطلاقها 
محل الكلام بعد دعنوض: أل الدراة فين انظ ايها أفسيد صومد. 

واتضح ما في الدليلين ممّا تقدّم. ويضاف إلى ذلك أنّ بعض الروايات 
التي استفيد منها عدم وجوب الكفارة توجد في المقام أيضأ وهي تعض 
بعض نصوص الباب إلى القضاء واللسكوت عن الكفارةء وهذا ما فيه دلالة 


.551:15 جواهر الكلام‎ )١( 
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على عدم وجوب الكفارة بعد فرض كون المتكلم في مقام بيان حكم وما 
ييحن على من تعقد الكني عان الله ورسولهء وذلك كما في رواية سماعة 
قال: «سألته عن رجل كذب في رمضان؟ فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه. 
فقلت: فما كذبته؟ قال: يكذب على الله وعلى رسوله يَيَْهُ»”. ورواية أبي 
بصير قال: «سمعت أبا عبد الله 0 يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر 
الصائمء قال: قلت: هلكنا! قال: ليس حيث تذهب. إثما ذلك الكذب على 


الله.وعلى رسوله وغلى الأآتقة نزكة) "25 ولا موحد :رواية تقول بوجوب الكثارة: 


المورب الثالث: الاحتقان بالمائع 
بناءً على أنّه من المفطراتء والظاهر أن المعظم ذهب إلى عدم وجوب 
الكفارة كما يقول صاحب الجواه'" ‏ ولم ينقل وجوبها إلآعن قوم؛ وهو 
ينقل ذلك عن الناصريّات للسيد المرتضى. ولا يوجد فى النصوص ما 
يصرّح بوجوب الكفارة فيه ولا يوجد ما يطلق الإفطار عليه كما في الموردين 
السك بإاظلاق ضحهيحة عبد الله:ين سناق ودغنوق أن المراد دب أقطر» 


المورد الرابع: الارتماس 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : #؛ ب ؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ 7 ب ؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(") جواهر الكلام 15: 7/7؟. 


دون إفساده للصوم وذهب بعض آخر إلى الكراهة تكليفاًء وحينئذٍ لا مجال 
للقول بوجوب الكفارة عند هؤلاء. وذهب جماعة إلى كونه مفسداً للصوم, 
ومنسوب إلى المشهور وحكي عن الانتصار للسيد المرتضى والغنية للسسيد 
ابن زهرة الإجماع على أنه يوجب القضاء والكفارة. لكن هذه الدعوى 
الإجماع أو الشهرة ‏ غير تامّة. 

وغل كل حالء فهذا المورد كالاحتقان بالمائع لايوجد دلبل يدل على 
ترب الكفارة عليه ولا يوجد دليل يطلق الإفطار على تعمّده. فلا يبقى إلا 
الدليل العام وقد تبيّن أنه غير تام أيضاًء ومن هنا نستطيع القول بأنْه لا 
دليل على وجوب الكفارة في الارتماس. 


المورد الخامس: إيصال الغبار الغليظ إلى الجوف 

وقع خلاف في بطلان الصوم به ققد ذهب جماعة إلى حرمته تكليفاً 
دون إفساده للصوم, والقائلون ببطلان الصوم به اختلفوا في أَنّه يوجب 
الكفارة أولاء وقد تقدّم سابقاً في أنَ النزاع قد يكون لفظيّاً؛ لأنّ موضوع 
البحث ينبغي أن يكون هو الغبار العالق في الهواء الذي يدخل الجوف عن 
طريق التنفس وليس الغبار الذي يتجمّع في فم الصائم ثم يبتلعه, فإن هذا 
مفطر بلا إشكال. 

وبناءَ على مفطريّة ما يدخل من خلال التنفس فليس هناك إجماع ولا 
شهرة على كونه موجباً للكفارة» ولا دليل على ذلك سوى أمرين: الأول هو 
الدليل العام المتقدّمء والثاني رواية تصرّح بوجوب الكفارة فيه. وهي رواية 
المروزي التي تقدّم الحديث عنها مفصّلاء قال: «سمعته يقول: إذا تمضمض 


فصل في كفارة الصوم 9و غ2 
حتّى الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله يي بل والحقنة 
والقيء على الأقوى(١١).‏ نعم, الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني 
من الجنب بعد الانتباه, بل والثالث(5؟) وإن كان الأحوط فيها أيضاً 
ذلك خصوصاً الثالث(؟) 

الصائم في شهر رمضان ومسي بعائدا أوشة رائحة غليظة أو كنس 
بينأفدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين» فإِن ذلك 
له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح»”, فإِنّ هذه الرواية تصرّح بوجوب 
الكفارة. لكن ناقشنا في سندها سابقاً بعدم ثبوت وثاقة المروزيء وكذلك 
الكلام في المتن إلا بناءً على الالتزام بتبعيض الحجيّة ‏ حيث لا يمكن 
إقدات ذلك لعن اضسقى عند | وامتخمض اوش راقع 

)١(‏ لعلّه من جهة ذهاب المشهور إلى عدم الكفارة فيهما على ما تقدّم. 

() تقدّم التعرّض لذلك في المسألة (55) من فصل ما يجب الإمساك عنه. 
وتبيّن أنّ ما يجب في النومة الثانية والثالثة هو القضاء دون الكفارة, كما 
أنّ مقتتضى تقييد الكفارة بالعمد والاختيار على ما تقدّم عدم الكفارة؛ لأنّ 
المفروض في المقام انتفاء العمد والاختيار. 


(االعله من سهة ذعاب المشهور إلى الكقارة على مااقيل. 


.١ح ب ؟؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ 79 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


ولا فرق أيضاً في وجوبها بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر 
على الأحوط, وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصاً 
القاصر والمقصّر الغير الملتفت حين الإفطار(١).‏ 
في وجوب الكفارة على الجاهل القاصر والمقصر 

)١(‏ ما ذهب إليه الماتن:ة من عدم ثبوت الكفارة في مطلق الجاهل 
واختصاصها بالعالم هو أحد الأقوال في المسألة» والمنسوب إلى المشهور 
أو الأكثر ثبوتها للعالم والجاهل مطلقاً". وهناك قول بعدم ثبوتها في الجاهل 
القاضر ففظ. 

استدلٌ على القول المنسوب إلى المشهور بالمطلقات الدالّة على ترتّب 
الكفارة. وهي على قسمين: 

القسم الأقل: ما دل على ذلك مقيّدا بالعمد. مثل رواية عبد الرحمن بن 
أبي عبد الله قال: «سألته عن رجل أفطر يومأ من شهر رمضان متعمّداً؟ 
قال: يتصدّق بعشرين صاعاً ويقضي مكانه»”» ومعتبرة المشرقي؛ عن أبي 
الحسو ناف قال ررسالعه عدن رجحل أقطر من شهر ركان أاما متعمدا ما 
عليه من الكفارة؟ فكتب: من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق 
رقبة مؤمنة ويصوم يوماأً بدل يوم»”". 
القسم الثاني: ما دل على ذلك بلا تقييد. مثل صحيحة عبد الرحمن 


."4١: 8 مدارك الأحكام 57:5 / مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
.4 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :45:٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.١١ ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ 54 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


فصل في كفارة الصوم 00000 ا 
بن الحجّاج قال: «سألت أبا عبد الله 0 عن الرجل يعبث بأهله في شهر 
رمضان حتّى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع»”", 
ورواية حفص بن سُوقّةء عمّن ذكره. عن أبي عبد الله الثا: «في الرجل 
يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل» قال: 
عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان»”. وصحيحة 
عبد الرحمن بن الحجّاجء عن أبي عبد الله نئا قال: «سألته عن رجل 
يعبث بامرأته حتّى يمني وهو مُحرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر 
رمضان؟ فقال 32: عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع»”, 
وموثئقة سماعة قال: «سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه إطعام 
حي بيسددا واشك سكي ا وسية أبي بصيتر قال زاسالت أنا 
عبد الله الغلا عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق؟ فقال: 
كفارته أن يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم سعيق مسكينا أو يحق رقبةم 1 
ما القسم الأؤل فالاستدلال به يتوقف على دعوى صدق العمد الوارد فيه 
مع الجهل؛ وهي غير تامّة؛ لأنَ ما يصدق مع الجهل بالمفطريّة هو العمد 
إلى الفعل لا العمد إلى الإفطار المأخوذ في موضوع الكفارة في هذا القسمء 
فالجاهدل يتطركة الأكل دمغلا إذا أكل لايكوى قدا للافطار وان كان 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 4"؛ ب من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 
(5) وسائل الشيعة :٠١‏ 4؛ ب ؛ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 5: ب ؛ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 8. 


(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : : ب : من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 4. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : :5 ب ؛ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 


وأمَا الثاني فيتعى إطلاقها للجاهل؛ إذ لا يوجد فيها ما يوجب 
الاختصاص بالعالمء بل قد يقال: «إنّ ترك الاستفصال فيها دليل على عموم 
الحكم بالكفارة للجاهل وإن لم يثبت الإطلاق»”. ومنه يظهر أن المناقشة 
في إطلاقها ‏ بدعوى أنّها ناظرة إلى تحديد مقدار الكفارة الثابتة وأنّها 
بمقدار كفارة الجماع ولا نظر لها إلى أصل إثبات الكفارة» فلا يصمح التمسك 
بإطلاقها من هذه الجهة ‏ لا يضرٌ بالاستدلال بعد ما عرفت من إمكان 
الأببعرلال شرك الاسحتضال: 

ولكن هذه المناقشة غير تامّة؛ لأنَ الموجود في هذه الروايات «عليه من 
الكفارة مثل ما على الذي يجامع» ‏ كما في الحديث الأول والثاني - أو 
«عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع» ‏ كما في الحديث الثالث 
- وهو ظاهر في نظر الروايات سؤالاً وجواباً إلى إثبات الكفارة وإلى تحديد 
مقدارهاء مع أن بعض هذه الروايات لا يتوهّم فيها ذلك؛ مثل الحديث الرابع. 
نعمء الحديث الخامس يمكن فيه ذلكء فلاحظ. 

وأمّا ما استدل به على عدم الكفارة على الجاهل مطلقاً أو في خصوص 
بعض أقسامه فهو عبارة عن وجوه: 

الوجه الأقل: رواية زرارة وأبي بصير قالا جميعاً: «سألنا أبا جعف راي عن 
رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو مُحرم وهو لا يرى إِلا أنّ 
ذلك حلال له. قال: ليس عليه شيء»" لظهورها في عدم وجوب شيء 
على الجاهلء والمتيقّن من ذلك الكفارة إمَا باعتبار قيام الأدلّة على وجوب 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 .”5١:‏ 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 57, ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟1. 


فصل في كفارة الصوم از 0 00000000 
القضاء على الجاهل فتختتص الرواية النافية بالكفارة, وإمّا باعتبار ما تقدّم 
عمن السيد الخوئي: من أن مفادها نفي ترتّب شيء من ناحية فعله الصادر 
عن جهلء فالمنفئ هو الأثر المترتّب على الفعل وهو الكفارة لا ما يترتّب 
على الترك وهو القضاء؛ لأنه يترّب على عدم الإتيان بالواجب في وقته. 

وهذه الرواية إذا تمّت سنداً ودلالةٌ كانت مقيّدة للمطلقات السابقة 
لا يخفىء ويثبت بذلك التفصيل بين العالم والجاهل البسيط الملتفت 
إلى جهله فتجب الكفارة للمطلقات السابقة وبين الجاهل المركب الجازم 
بالحلّيّة فلا تجب عليه للرواية» من دون فرق بين القاصر والمقصّر؛ إذ 
يصدق علبيما أقه الاير ال أن ذلك نصلال لم وإن كان الأخير معافيا 

اللهم إلا أن يقال: إنَ الجهل في هذه المسألة ‏ التي هي من الضرورتّات - 
لا يكون عادةًٌ إلامع القصور لا التقصير؛ لصعوبة افتراض أنّ جهله ناشئ من 
ترك الفحص والسؤال؛ لكون الحكم من الضروريّات» فلو لم يكن قاصراً 
لكان عالماً به من دون فحص وسؤال. وعليه تختتص الرواية بالجاهل 
المركب القاصرء ويكون التفصيل بينه وبين غيره حتّى الجاهل المركب 
المقصّرء فلاحظ. 

الوجه الثاني: دعوى اختصاص الكفارة أو انصرافها إلى خصوص صورة 
تحقّق الإثم والذنب؛ لكونها تكفيراً عن الذنب الحاصل. وعليه تختص أدلّة 
الكفارة بالعالم والجاهل المقصّر العاصي في إفطاره. فتجب عليهما الكفارة 
دون الجاهل القاصر؛ لعدم صدور الذنب وما يوجب الإثم منهء وهذا يعني عدم 


مول المطلفاتك أساساً للحاه] القاضى وهو مخخص لاصخصيض كينا شر 
الحال في الوجه الأؤلء والحاصل من ذلك: التفصيل بين المقصّر والقاصر 

الوجه الثالث: المطلقات من القسم الأول الدالّة على وجوب الكفارة 
على من أفطر متعمّداً بضميمة ما تقدّم من عدم صدق العمد مع الجهل, 
فتدل باعتبار التقييد بالعمد على الكفارة في صورة العلم ونفيها في صورة 
الجهلء فتكون مقيّدة للمطلقات من القسم الثاني, وبذلك يثبت التفصيل 
بين العالم فتجب عليه الكفارة ‏ للمطلقات من القسم الأقل لصدق العمد- 
وبين الجاهل مطلقاً فلا تجب عليه؛ لمفهوم المطلقات من القسم الثاني. 

هذا أهم ما يستدلٌ به على التفصيل بين العالم والجاهل. 

أمَا الوجه الأؤل: فرواية زرارة وأبي بصير المستدل بها غير تامّة سنداً على 
ما تقدّم, فلا يصحٌ تقييد المطلقات بها. 

وأمّا الثاني: فقد عرفت أنه يقتضي التفصيل بين المقصّر فتجب عليه 
الكفارة ‏ للمطلقات المختصّة بصورة تحقّق الإثم والذنب ‏ وبين القاصر 
فلاتجب عليه؛ لعدم الدليل بعد عدم شمول أدلّة الكفارة من القسمين 
التشدمين لد لعدء سق الإكم والدذهب منه. لكت المقشر المشيمول 
بالمطلقات يراد به من كان عاصياً في إفطاره بأن كان ملتفتاً حال ارتكاب 
المفطر إلى احتمال المفطريّة, فإنه إذا ارتكب المفطر مع كونه مقصراً في 
الفحص والسؤال يكون عاصياً في إفطاره فيتحمّق الإثم والذنبء وأمّا إذا 
كان غافلاً عن المفطريّّة حين الارتكاب فإنّه لا يكون عاصياً في إفطاره 
وإن كان عاصياً بترك الفحصء فلا تشمله المطلقات؛ لاختصاصها بصورة 
تحقّق الإثم والذنب الذي يحصل بالإفطار حتّى تكون الكفارة تكفيراً عن 


فصل في كفارة الصوم 00 اا 


الثم الحاصل بالفعل دون الإثم الحاصل بقطع النظر عن الفعل والإفطار. 
كالحاصل من ترك الفحص والسؤال. 

وعليه فالخارج عن المطلقات بناءً على هذا الوجه ليبس خصوص 
القاصر بل المقصّر الغافل عن المفطريّة حين الارتكاب خارج أيضاً فلا 
تجب عليه الكفارة لعدم الدليل. 

وأمّا الثالث: 

فقد يقال: إِنّ روايات القسم الأول من المطلقات ليس لها مفهوم حتّى 
تقيّد مطلقات القسم الثاني؛ لاحظ صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله 
الأول 8 والقانية 0 

قلنا: إنّ ما ذكر وإن كان صحيحاً إلا أنّ هناك روايتين يمكن دعوى ثبوت 
المفهوم لهماء وقد تقدّم التعّض لهما سابقاًء وهما: 

الأولى: معتبرة المشرقي””. 

والثانية: موثقة سماعة©. 

فإنّ قيد «العمد» الوارد في كلام الإمام ملفلا في مثل هذه الموارد المسوقة 
لبيان ما له دخل في موضوع الحكم ظاهر في المفهوم: فتدلان على عدم 
الكفارة على من أفطر لا عن عمدٍ وإن كان مقصّراً مادام جاهلاً حين صدور 
الفعل؛ فلا يكون متعمّداً للإفطار. وبذلك تقيّد المطلقات من القسم الثانيء 
والنتيجة التفصيل بين العالم والجاهل. 
)١(‏ وسائل الشيعة :45:1٠١‏ ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 4. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 58: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .٠١‏ 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 54 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١١‏ 
() وسائل الشيعة ٠١‏ : 547, ب 5 من أبواب الاعتكاف. ح 0. 


نعم, إذا كان جاهلاً بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته. كما إذا 
لم يعلم أن الكذب على الله ورسوله يَِْةُ من المفطرات فارتكبه حال 
الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة(١).‏ 

والظاهر تماميّة الوجهين الثاني والثالث. وهل يختلفان في النتيجة؟ قد 
يقال بذلك؛ لأنَ الثاني يقتضي التفصيل في الجاهل المقصّر بين الغافل عن 
المفطريّة حين الارتكاب فلا تجب عليه الكفارة كالقاصر وبين الملتفت إلى 
ذلك فتجب عليه كالعالمء والثالث يقتضي التفصيل بين العالم فتجب عليه 
وبين الجاهل ولو كان مقصّراً فلا تجب عليه؛ لعدم كونه متعمّداً. 

ولكن الصحيح: عدم الاختلاف في النتيجة؛ لأنَ الجاهل المقصّر إِنّما لا 
يكون مسرا الافطار إذا كان غافلا عنى المقطرية حي الارتكاي» وأنا اذا 
كان ملتفتاً إليها وإلى شكه بها مع تترك الفحص والسؤال فإنّه يكون متعمّداً 
أو بحكم المتعمّد؛ لأنه مأمور بالاجتناب ظاهرتَا؛ لأى شكه قبل الفحص ولا 
تحرى البراء# هذا اركب والحنال هذه كان تقد الإفطار أو يحكمه: 

وعليه فالنتيجة هي التفصيل بين العالم والجاهل المقصّر الملتفت فتجب 
عليهما الكفارة وبين الجاهل القاصر والمقصّر الغافل فلا تجب. 
)١(‏ لعل ما ذهب إليه الماتن من وجوب الكفارة يستند إلى رواية زرارة 
وأبي بصي" المتقدّمة باعتبار أنّ نفي الكفارة فيها ثابت لمن يرى حلَيّة 
ما يرتكبه, والمكلّف في مفروض المسألة ليس كذلك؛ لأنه يرى حرمته 
وعدم حلَيّته. فلا تدل الرواية على نفي الكفارة عنه؛ فيرجع إلى المطلقات 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 57 ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟1. 
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السابقة الشاملة للجاهل؛ لأنَ الخارج منها بمقتضى هذه الرواية هو الجاهل 
بالحكم الوضعي والتكليفي الذي يرى أنّ الشيء حلال له فيبقى الجاهل 
بالحكم الوضعي العالم بالحكم التكليفي داخلاً فيها قتجب عليه الكفارة, 
ولكن الظاهر أن الحلّيّة في الرواية يراد بها الحلّيّة الوضعيّة» وأَنّ مفادها نفي 
الكفارة عن كلّ من يعتقد الحلَيّة الوضعيّة لما يرتكبه مع كونه حراماً بحرمة 
وضعيّة في الواقع وهو يشمل المقام؛ لأنَ الجاهل بمفطريّة الكذب على الله 
ورسوله يرى أنه حلال له من حيث الصوم وإن كان يرى حرمته في حدٌ نفسه. 

والحاصل: أنَّ المستفاد من الرواية هو أنّ كل من يعتقد حلَيّة ما يرتكبه 
مع كونه حراماً في الواقع فليس عليه كفارة» وهذا المعنى في مورد الرواية لا 
ينطبق إِلَا على الحلّيّة الوضعيّة. أي: الحلَيّة من حيث الصوم: فيقال: إِنَ من 
يعتقد حلَيّة إتيان الأهل من حيث الصمم مع كونه حراماً واقعاً ليس عليه 
كفارة» وما إتيان الأهل لا من حيث الصوم فهو حلال وواضح الحلّيّةء فلا 
مجال لأن يفرض انتفاء حلَيّة إتيان الأهل لا من حيث الصوم مع كونه حراماً 
فيال 

نعمء يمكن ذلك في الكذب على الله ورسوله, لكن مورد الرواية لا يصمٌ 
فيه ذلك فيتعيّن أن يكون مفاد الرواية هو: أنّ من يرى حلَيّة ما يرتكبه من 

حيث الصوم مع كونه حراماً في الواقع فلا كفارة عليه؛ وهذا يشمل فرض 
العيب لقدلاة اللداها بنقطر كه الكذي عن الك ورسولة يرق اله سحالال هن 
حيث الصوم مع كونه حراماً واقعاً فلا كفارة عليه وإن كان يرى حرمته لا من 

جهة هة الصوم. 

فالصحيح: أَنّ الرواية تشمل مفروض المسألة» وتدلّ على عدم الكفارة 


مسألة :١‏ تجب الكفارة فى أربعة أقسام من الصوم: 

الاؤل: صوم شهر رمضانء وكفارته مخيّرة بين العتق وصيام شهرين 
متتابعين وإطعام ستين مسكيناً على الأقوى وإن كان الأحوط 
الترتيب. فيختار العتق مع الإمكان, ومع العجز عنه فالصيام.؛ ومع 
العجز عنه فالإطعام(١)‏ 

فيه إذاكاتي اكه ستداء لكك عرقت سابقا التوقف فقن سعذهاء ومقض 
ما اخترناه التفصيل بين ما إذا كان مقصّراً ملتفتاً فيلحق بالعالم فى وجوب 
الكقارة وين ما إذا كان غير ملف قاصيراً أو مفظرا قلا يلخق به 


كفارة صوم شهر رمضان 

87 كرا كو المعروكك در السسوت الى المشدين لاق لعافسب الى البييزاة 
والعماني'" حيث ذهبا إلى الترتيب. 

والروايات في المقام مختلفة» وهي على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما دل بظاهو على التكبين نقل ضخيحة عبد الله بق 
سنان» عن ا عبد الله مالكلا : «فى ريجل أفطر من شهر رمضان متعتّداً 58 
واحداً من غير عذرء قال: يعتق نسمة: أو يصوم شهرين متتابعينء أو يطعم 
سعين مسكيدا فإن الى قد تصدق بمايطيق)""بوتوتقة سماعة الأول 
)١(‏ جواهر الكلام 5517/:15. 
() جواهر الكلام 5148:15. 


(*) مختلف الشيعة "7 : 55. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 54: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح .١‏ 
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قال: «سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً قال: عليه عتق 
رقبة» أو إطعام ستين مسكيناء أو صوم شهرين متتابعين» وقضاء ذلك اليوم 
ومن أين له مثل ذلك اليوم»”, والثانية عن أبي عبد الله قال: «سألته 
عن معتكف واقع أهله. قال: عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان 
يعدا عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين؛ أو إطعام ستين مسكيناً)”. 
ولا يخفى أنّ موثقة سماعة الأولى نقلها صاحب الوسائل عن نوادر أحمد 
بن محمد بن عيسى بالعطف ب «أو». ولكنّه نقلها'" في الباب العاشر عن 
التهذيب بالعطف ب «واو»». ولا يبعد اتحاد الروايتين؛ لاثفاقهما من جميع 
الجهات تقريباً سوى العطف ب «واو» أو ب «أو». وحينئذٍ يقع التعارض بين 
النقلين للرواية الواحدة» فإن أمكن تقديم رواية النوادر بأصالة عدم الزيادة 
وإثبات وجود الهمزة فهو وإلا حصل التعارض والتساقطء فتخرج الموثقة 
حينئذٍ عن هذه الطائفة» ويبقى الروايات الأخرى في هذه الطائفة. نعم» 
بناءً على تعدّد الروايتين يقع التعارض بين رواية التهذيب وبين جميع 
أدلة التخيير بما فيها رواية النوادر. بل تعارض روايات الترتيب ايضا إذا 
تمّتء وحينئذٍ إن قدّمنا تلك الروايات على هذه لكثرتها وموافقتها للشهرة 
بل للإجماع فهوء وإلا سقط الجميع وتعيّن الرجوع إلى الأصل العملي وهو 
يقتضي التخيير؛ للشك في وجوب شيء بعد الإتيان بإحدى الخصالء 
فتجري البراءة. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 49 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١8‏ 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : /!58: ب 5 من أبواب الاعتكاف. ح 0. 
)٠(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 54: ب ٠١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 


الطائفة الثافية:.مادل عق الترتبب» كل رواية على من عقر عن أخيه 
موسى بن جعفر4 قال: «سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في 
رمضان ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين؛ فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً فإن لم يجد فليستغفر 
الله)”"» ومعتبرة عبد المؤمن الأنصاريء عن أبي جعفر اظة: «أنّ رجلاً أتى 
النبي يي فقال: هلكت وأهلكت فقال: وما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتي في شهر 
دارفا صائمء فقال له النبي عله : أعتق رقبة» قال: لا أجدء قال: فصم 
شهرين تعانيين قال؛ لا أطبق قال»تصدق على سفن مسكيا. الكنة. 

الطائفة العالقة: ما دل ذاه على عبن والهد من الشضبال: مل 
موئقة سماعة الأخرى قال: «سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل» قال: عليه 
إطعام كين مسا يل لكل مسكين »”" وهي تعيّن الإطعام؛ ومثل معتبرة 
المشرقيء عن أبي الحسن ا قال: «سألته عن رجل أفطر من شهر 
ونان اناما طاساكد اها عليه مع الكقارةة تكقي د ون انطر يرما نن اكير 
مدان معدا فعليه عتق رقبة مؤمنة» ويصوم 5 بدل يوم»” التي تعيّن 
العتق, ومثل رواية المروزيء عن الفقيه مك3 قال: «إذا أجنب الرجل فى شهر 
ذلك البوه. ولا يدك فضل يومه»” 6 ال ليد 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 48: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 4. 
(؟) وسائل الشيعة 55:٠١‏ ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 59؛ ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟1. 


(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 44: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١١‏ 
() وسائل الشيعة ٠١‏ : 77. ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح *. 
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والظاهر وجود ما هو تام سنداً في كل واحدة من هذه الطوائف حتّى 
الثانية» فإن الأولى وإن لم تكن تامّة سنداً ‏ لما ذكرناه في محله من أنّ 
صاحب الوسائل لا يملك طريقاً صحيحاً إلى كناب علي بن جعفر, بل هو 
إِمَا ضعيف إذا كان نفس طريق المجلسي إلى الكتاب وإمًّا مجهولء وقد 
أشار إلى ذلك النراقي في المستند” - إلا أنَ الرواية الثانية التي رواها الشيخ 
الصدوق في معاني الأخبار تامّة سنداًء فإنَ الطريق المذكور فيها تام. نعم؛ 
الطرق الأخرى غير تامّة؛ لأثه رواها في ثلاثة من كتبه". والظاهر أَنْهِ انفرد 
بروايتهاء وقد رواها في الفقيه بسند ورواها في معاني الأخبار بسند وأشار 
فيه إلى سند ثالثء ورواها في المقنع مرسلاً. 


بحث رجالي في توثيق عبد المؤمن بن الهيثم (القاسم) 
أنا بالنسبة للفقبه ققد بدأ السفد بغبد المؤبن ين الهيشم أو القاسم 
الأنصاريء وطريقه له فى المشيخة”” هو «وما كان فيه عن عبد المؤمن 
بن القاسم الأنصاري الكوفى فقد رويته عن أبى لل عن سعد بن عبد اللّهء 
كهمسء عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري الكوفي» عربي, وهو أخو ع 
مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري». وهو ضعيف بأبى كهمس الذي هو 
الهيشم بن عبد الله من أصحاب الإمام الصادق 32 وهو مجهول. 


.605١: 3٠١ مستند الشيعة‎ )١( 
.18/80 ح‎ ,1١5 : المقنع : ؟19 / من لا يحضره الفقيه ؟‎ / ١ (؟) معاني الأخبار: 7", ح‎ 
.5/5 : (؟) من لا يحضره الفقيه ؟‎ 


وما طريقه في معاني الأخبار فهو: «حدّئنا أب ييه قال: حدّئنا سعد بن 
عبد الله عن موسى بن الحسنء عن محمد بن عبد الحميدء عن سيف 
بن عميرة» عن منصور بن حازم؛ قال: حدّثني عبد المؤمن ابن القاسم 
الأنصاري» وهذا السكد قبيه ابوه وهو واضح.ء وفيه سعد بن عبد الله وهو 
الأشعري الثفة اللطلبل وهو واضم أرضناء وفيه موسو .بن الحسنن وهو ين 
عامر بن عمران الأشعري القمي الجليل ويعبّرعنه ب «عين»؛ وفيه محمد 
بن عبد الحميد وقد تكلّمنا عنه مفصّلاً وقد انتهينا إلى توثيقه؛ وفيه سيف 
بن عميرة وهو ثقة بلا إشكالء وكذلك لا إشكال في وثاقة منصور بن حازم. 
ويبقى الكلام في عبد المؤمن بن الهيئم أو ابن القاسم الأنصاريء والظاهر 
أن ذكر الهيئم اشتباه وأنَ المقصود هو ابن القاسم الأنصاريء والسرّ في ذلك هو: 

ولاه أنَ نفس الشيخ الصدوق صرّح بأنّه ابن القاسم في معاني الأخبار 
في نفس الرواية. 

وثانياً: أن الشيخ الصدوق ذكر طريقه في المشيخة إلى عبد المؤمن بن 
القاسم الأنضاري:.ولب يذكر له الاهده الرواية كنا أدار إلى ذلك السيد 
الخوئي يي”. وهذه قرينة واضحة على أنّ هذا الطريق الذي ذكره هو لأجل 
هذه الرواية التي ذكر فيها الهيثم. 

وثالثاً: أن هذا العنوان (عبد المؤمن بن الهيئم) ليس له وجود لافي 
كتب الأخبار ولا في أسانيد الروايات؛ فالرجل المعروف هو عبد المؤمن بن 
القاسم الأنصاري وهو ثقةء وقد نصّ النجاشي على ذلك حيث صرّح 


مه اله “له 


بتوئيقه مع أخيه عبد الغفار الذي يكتّى بأبي مريمء حيث قال النجاشي: 


./284 الرقم‎ 35:١5 معجم رجال الحديث‎ )١( 
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«عبد المؤمن بن القاسم بن قيس بن قيس بن قهد الأنصاريء روى عن 
لي جعفر وأبي عبد الله + » ثقة هو وأخوهء وهو أخو أي مريم عبد الغفار 
بن القاسم»”. 

والغريب أن السيد الخوئي# قال في المستند”: لم تثبت وثاقته» ورد 
الرواية من هذه الجهة, مع أنّه في المعجم وثّقه وذكر بأَنّ الهيثم اشتباه 
وأنّ الصحيح هو عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري”". واكتفى برواية علي 
بن جعفر من أخبار الطائفة الثانية؛ لأنه يرى صاحب الوسائل يملك 
طريقاً معتبراً إلى الشبخ الطوسيء والشيخ الطوسي يملك طريقاً معتبراً إلى 
كتاب علي بن جعفر, وهو وجملة من تلامذته يرون بِأَنّ هذا كافٍ. فهوة 
صحّح رواية علي بن جعفر واستشكل في رواية عبد المؤمن مع أَنّ الأولى 
هو العكس؛ لأنّ رواية عبد المؤمن معتبرة في معاني الأخبار. نعم؛ لايمكن 
الاعتماد عليها في المقنع؛ لأنَ الإرسال يسقطها سنداً. 

وقد نقل الشيخ الصدوق في معاني الأخبار بعد ذكر السند الذي نقلناه 
طريقاً آخر وهو: «قال سيف بن عميرة: وحدّئني عمرو بن شمر قال: 
أخبرني جابر بن يزيد الجعفي, عن أبي جعفر.ة مثله». وهذا الطريق 
ضعيف بعمرو بن شمرء فإئهم نصّوا على ضعفه وكونه لا يعتمد عليه. 

والنتيجة: هي أَنَ الرواية تامّة بحسب الطريق الموجود في معاني الأخبار. 

والصحيح في مقام الجمع بين هذه الطوائف من الأخبار أن يقال: إِنّ 


.166 رجال النجاشي : 4, الرقم‎ )١( 


(0) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ : 717. 
(؟) معجم رجال الحديث 23١:15‏ الرقم 2/7/. 


التعارض أوَلاً يقع بن أغبار الطائقنة العالكة تقسهاء لأ موثقة سماغة قدل 
على وجوب الإطعام تعييناً ومعتيره ة المشرقي تدل على وجوب العتق تعييناً 
وكذلك رواية المروزي فإنها كد على وجوب الصوم ت ؛ تغبيفاً: ويدّلك يحصل 
التعارض بينهاء والجمع بينها يكون برفع اليد عن 5 في التعيين؛ لأنّ 
كل واحدة منها تدل على الوجوب بالدلالة الوضعيّة وتدل على التعيين 
بالدلالة الإطلاقيّة؛ لأنّ إطلاق وجوب الإطعام ‏ مثلاً ‏ سواء جاء بالعتق أو 
لايلازم التعيين وهكذاء وحينئنٍ يرفع اليد عن إطلاق كل واحد منها بنضّ 
الآخر في الوجوبء ومعناه رفع اليد عن التعيين والالتزام بالوجوبء ويثبت 
وجوب كل واحد منها بلا تعيين وهو التخييرء وهو مقتضى تقديم الدلالة 
الوضعيّة على الإطلاقيّة في أمثال المقام؛ فإنّ الظاهر من الأمر بالإطعام 
تار في جواب السؤال عمّن أفطر متعمّداً في شهر رمضان ‏ والأمر بالعتق 
أخرى ‏ في جواب نفس السؤال ‏ هو التخيير, وأنَّ ذلك من باب بيان أحد 
أفراد التخيير. وعليه تكون هذه الطائفة موافقة مع الطائفة الأولى؛ ويبقى 
التعارض ببتها وبين الطائفة القائبة الدالة غلى الفب: 

والصحيح: عدم التعارض؛ لأنَ ما تع سنداً من روايات الترتيب ‏ وهو 
رواية عبد المؤمن الأنصاري - غير تام دلالةً» ومااتمّ دلالةً - وهو رواية علي 
بنجت غبرنارسددا: أاروايه عد الجزين قي قال#سيعرا لكثها غرر. 
تامّة دلالةٌ؛ لأنّ الموجود فيها مجرّد ترتيب ذكري ولا يدل على الترتيب 
الحكم؛ لأنه يصمّ مع التخيير أيضاً فيؤمر السائل بإحدى الخصالء فإذا 
كان غير قادر عليه يؤمر بالأخرى وهكذاء فهو أعم من الترتيب في الحكم. 
وأما رواية على بن جعفر فهي تامّة دلالةَ ‏ كما هو واضح - ولكنّها غير تامّة 


فصل في كفارة الصوم ولمع ا وا ا 161/111 
ويجب الجمع بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم كأكل 
المخصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك(١).‏ 
سكداء كما عرفت وعليه فلا تكون :هده الطائفة معازضة للطاتفيسع الأولى 
والقالقة اللن عرفت اتحاد مقاةهما وشو التكبين 

نعمء إذا قلنا بتماميّة سند رواية علي بن جعفر أو دلالة رواية عبد المؤمن 
يقع التعارضء وهناك وجهان للجمع بينها: 

الوجه الأؤل": حمل روايات الثرتيب على التقيّة؛ لموافقتها لمذهب معظم 
العامة كالشوري والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة» ولما رووه عن النبي عَيه. 

الوجه الثاني »:حملينا على الانتحباب باعبار أن ذلك أهون من 
حمل «أو» في روايات التخيير على التنويع؛ بمعنى أن الأمر بكلّ واحد 
منها يختص بنوع من المكلفين: فالعتق للقادر عليه والإطعام للعاجز عنه 
والصوم للعاجز عنهماء فتوافق الترتيب. 
() وفاقاً للصدوق في الفقيه”": والشيخ في كتابى الأخبار©» والوسيلة©, 
والجامع”", والقواعد", والإرشاد”*, وغيرها. نعمء فى الشرائع نسبه ا 
)١(‏ الحدائق الناضرة 17 :؟؟. 
(؟) مصباح الفقيه .48١ : ١5‏ 
(") من لا يحضره الفقيه ؟ : 2,218 ح 1845. 
(5) تهذيب الأحكام : : 59 / الاستبصار ؟ : 317, ح 16. 
(5) الوسيلة إلى نيل الفضيلة :155. 


(5) جامع الشرائع : 105. 
(0) قواعد الأحكام ."18:١‏ 
(6) إرشاد الأذهان :١‏ 598. 


القيل". بل عن المعتبر" أنه لم يجد عاملاً بكفارة الجمع؛ ويؤيّده عدم 
سرض القدماء فى كتبهى المعذة للفتوى لذلك مكل المفين والسيد والشيخ 
ومن عاصرهم أو تأخّر عنهم من تلاميذهم. 

وعلى كلّ حالء يستدلٌ على ذلك بأمور: 

الأمرالأقل: معتبرة الهروي قال: قلت للرضاءة: «يا ابن رسول الله قد 
روي عن آبائك 6ه فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات: 
وروي عنهم أيضاً كفارة واحدة. فبأيّ الحديثئين نأخذ؟ قال: بهما جميعاً 
متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث 
كفارات: عتق رقبة» وصيام شهرين متتابعين» وإطعام ستين مسكيناً وقضاء 
ذلك اليوم؛ وإن كان تكح حلاالاً أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة, 
وإن كان ناسياً فلا شيء عليه»””. وهي تامّة سنداً ودلالةٌ كما هو واضح. 

الأمر الثاني: مكاتبة الأسدي: «فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر 
محمد بن عثمان العمري ‏ يعني عن المهدي أ - فيمن أفطر يوماً من 
شهر ركان معهداً بجماع محرّم عليه أو بطعام محرّم 5" أنّ عليه ثلاث 
كفارات»”». وفيها كلام من حيث الدلالة ومن حيث السند. 

انا الدلالة فلأنّ الوارد فيها: «عليه ثلاث كفارات».: ولا يستفاد من ذلك 
لزوم الجمع بين الخصال الثلاثء بل لزوم ثلاث كفارات؛ فيكفي أن يكرّر 


.١77 :١ شرائع الإسلام‎ )١( 

() المعتبر في شرح المختصر ؟ : 55/8. 

(*) وسائل الشيعة ٠١‏ : 57: ب ٠١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 50: ب ٠١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح ”. 


فصل في كفارة الصوم 000000[ 00 00000000 
العنق ثلاث مرّات» نظير ما ورد فيمن أكره زوجته على الجماع في نهار شهر 
رمضان من أنّه استكرهها فعليه كفارتان”, فإنّهم فهموا منها لزوم كفارتين لا 
لزوم خصلتين من الخصالء فيكفي أن يكرّر خصلة واحدة مرّتين. 

وفيه: أَنّ ما ذكر وإن كان هو مقتضى الظهور الأقلي للرواية إلا أنه يتعيّن 
حيليا 0 إرادة الخصال الشلاث من الكفارات؛ للاثفاق على عدم لزوم 
ثلاث كفارات عليه ولم يحتمل ذلك أحد. 

وأا من عخييث السدد فقد أسار السيد الحوقي 4 © إلى إسكالين. قي 
سند هاأ: 

الإشكال الأقل: أن عبارة «يعني عن المهدي 391» في الرواية من كلام 
صاحب الوسائل ظاهراً؛ لعدم وجودها في الفقيه, ومن هنا قد يقال: إِنَ الرواية 
مقطوعة؛ إذ لم يسندها العمري إلى المعصوم نئة, ولعلّها من آراء العمري. 

وأجاب عنه: بعدم احتمال ذلك؛ لكونه نائباً خاصاًء ولقول الصدوق: 
«وأما الخبر الذي روي فيمن أنطر يونا من شور ويضان قدا أذ عليه 
ثلاث كفارات فإتى فى ينه قيمن نظ ريجناء محم عليه أوبطعاء محرّم 
عليهء لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي رضي الله عنه فيما ورد 

عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري يَي»”". فإِنّ من البعيد 

أن يفتي الصدوق بذلك ابعناداً إلى فتوى ورأي العمري. 

الإشكال الثاني: أَنّ الصدوق ليس في طبقة الأسديء فإِنٌ الأخير من 


.١ح ب ؟١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ :51 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


(0) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 5١‏ :715. 
(") من لا يحضره الفقيه ؟ : 218 ح 1845. 


الطبقة الثامنة وتوفى سنة (؟١7),‏ والصدوق من العاشرة وتوفى سنة (1١8؟)‏ 
وولد حدود سنقة (0)ء أي: 3 عمره حين وفاة الأسدق حدود ست أو سبع 
سنين» ومن هنا لا بد من وجود واسطة وهي مجهولة:؛ فتكون الرواية مرسلة. 

وفيه: أن عبارة الصدوق المتقدّمة ظاهرة في أنه لم يرو ذلك عن الأسدي 
وإنّما وجده في رواياتهء ولا يبعد أنه اظلع على المكاتبة مع وضوح نسبتها 
إلى الأسدي خصوصاً مع تقارب عصريهما. 

مضاقا إلى أن الصدوق يمك طريقاً إلى الأستدى ذكر فى المشيغة” 
يروي عنه بواسطة جماعة من مشايخه: وهم: على يبن أحيد بن موسى» 
ومحمد بن أحمد السنانيء والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام 
المؤدّب (المؤدّن). وقد روى عنهم كثيراً مترضّياًء مع حصول الوثوق عادةً 
بالخبر الذي يجتمعون على روايته. وعليه فالرواية تامّة سنداً بعد وضوح 
وثاقة الأسدي. 

الأمر العالةةموعة سماعة المروية فى التهديب قال تاسالعه غى رجل 
أقى أهلتهفى ومظنان قدا فقاله عليه ع نرقبةه وإطعام تستيق مسكيدا. 
وصيام شهرين متتابعين» وقضاء ذلك اليومء وأتى (أين) له مثل ذلك 
اليوم»”"”. فإنّ مقتضى الجمع بينها وبين روايات التخيير هو حملها على 
إتيان الأهل على وجه محرّم كما عن الشيخ في التهذيبء فتكون من أدلة 
الحكم في المقام. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ هذه الرواية مرويّة في نوادر أحمد بن محمد بن 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه 5 : 5/ا4. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 64: ب ٠١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 


فصل في كفارة الصوم 39بب20 
عيسى بالعطف ب «أو»”, وتقدّم قوّة احتمال الاتحاد ويتعارض النقلان 
للرواية الواحدة, فإمًا أن تقدّم رواية النوادر لأصالة عدم الزيادة أو يتتساقط 
التقلان» وعلى التقديرين لا يصمٌ الاستدلال بها في المقام. 

وعلى كلّ حال فالدليلان الأول والثاني تامّان. نعمء قد يعارضان برواية 
يزيد الجرجاني: «أنه كتب إلى أبي الحسن .ا يسأله عن رجل واقع امرأة 
في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّاتء قال: عليه عشر 
كفارات لكل يزة كفارة :إن أكل أو شرب قكفازة يوخ ولجند» !"اموي حك 
في عشر مرّات من الجماع المحرّم بعشر كفارات لكل مرّة كفارة واحدة. 

وشهة ‏ أمضافا الى خسف السسد _ أن الكقارة عيارة عقا بحب باناء الفطل» 
وهو من الواحد والمتعدّد. فالخصال الثلاث للفعل المحرّم كفارة واحدة» فلا 
تكون منافية لوجوب الجمع بين الخصال في الإفطار على الحرام. 

لكنّه بالرغم من ذلك قد يتوقف في العمل بالروايتين المتقدّمتين من 
جهة عدم تعرّض القدماء لهذا الحكم في كتبهم الفتوائيّة مع أَنّ رواية الهروي 
بين أيديهم, فقد رواها المشايخ في كتبهم الحديثيّة”" مع ذهاب المشهور 
إلى التخيير مطلقاً وتقدّم عن المعتبر عدم وجود عامل بها فإنّ ذلك كله 
قد يوجب تحقّق صغرى إعراض المشهور عن الرواية» والإنصاف أنّ شبهة 
الإعراض قويّةء وهي وإن كانت تمنع من الفتوى بالجمع بين الخصال لكنّها 
لا تمنع من الالتزام به احتياطاً. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 49: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح .١8‏ 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 50: ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح١.‏ 


(9) من لا يحضهه الفقيه * :1/8, ح 58701 / تهذيب الأحكام ؛ : 59, ح 500 / الاستبصار؟ 


: /ا4, جَ الإضردة 


الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوالء وكفارته 
إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة 
يام والأحوط إطعام ستين مسكيناً١).‏ 


)١(‏ الكلام يقع في مقامين: 

المقام الأقل: في أصل وجوب الكفارة. 

المقام الثاني: في تحديد الكفارة ومقدارها بعد فرض وجوبها. 

أمَا المقام الأول فالمعروف بينهم الوجوبء وعن الانتصار للسيد أنه ممّا 
انفردت به الإماميّة”. ونقل ادّعاء الإجماع في الخلاف والغنية”. نعم» عن 
المختلف أنّ العماني ذهب إلى عدم الوجوب”". وعن الذخيرة أَنّ الجمع 
بين الأخبار يقتضي استحباب الكفارة*. 

ودليل القول بالوجوب كل الروايات الآنية في المقام الثاني. 

ودليل القول بعدم الوجوب موثقة عمّار الساباطي» عن أبي عبد الله ائا: 
«أنه شئل عن الرجل يكون عليه أَيَام من شهر رمضان ‏ إلى أن قال: - سئل 
فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال: قد أساء وليس عليه 
شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه»©. فإنّ ظاهر ذيلها عدم 


.9١ الاتتصار: 156, المسألة‎ )١( 

(؟) الخلاف ؟ : 555 / غنية النزوع : ؟14. 

(”) مختلف الشيعة ” : 507. 

(:) الذخيرة ؟ :6:4. 

(0) وسائل الشيعة 748:٠١‏ ب 4؟ من أبواب أحكام شهر رمضان. ح 4. 


فصل في كفارة الصوم 0000001201 00 
وجوب شيء عليه إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد قضاءه بل لعلّها صريحة 
في ذلكء ومن هنا قيل: إنّ مقتضى الجمع بينها وبين الروايات الآنية الظاهرة 
في الوجوب هو حمل الأخيرة على الاستحباب. 

واعترض السيد الخوئي يي" على هذا الجمع بأنه إنما يصمح فيما لو ورد 
الأمر بشيء وورد في دليل آخر جواز تركه. فيجمع بينهما برفع اليد عن ظهور 
الأؤل في الوجوب ويحمل على الاستحباب, وأمَا في مثل المقام فلا يصتّ؛ 
لأخ الأمر بالكفارة ونظيها يدان من التتعارضين:؟ إذ سورد الكفارة ارفكاب 
الحرام» فكيف يمكن حمل الأمر بها على الاستحباب الكاشف عن عدم 

أقول: مرجع هذا الكلام إلى أَنّ الأمر بالكفارة غير قابل للحمل على 
الاستحباب؛ لما ذكره من التنافى بين الكفارة وبين الاستحباب» ولذا يقع 
الفحارض ين الأمروالكقا رون سادل على ففيها: لكثات غيب ياتا وان 
التزمنا باختصاص الكفارة بصورة تحقّق الإثم والذنب ‏ على ما تقدّم - لكن 
ذلك قيما لو لم يدل دليل على تفئ الكفارة فى نفس النوردء وإلا_ كما 
في المقام ‏ فإِنَّ حمل الأمربها على الاستحباب لا ينافي ما التزمنا به؛ لأنّ 
مرجع ذلك إلى الالتزام بعدم الذنب والإثم؛ وأنّ الموجود في موردها نوع من 
الحزازة المناسبة لاستحباب الكفارة, فالقائل بالاستحباب يلتزم بعدم الذنب 

ويؤيّد ذلك ما ذكروه في باب:وطء الحاقئض حيث .ورد الأمر بالكفارة 
عليه وتم الدليل على نفيهاء فإنهم حملوا الأمربها على الاستحباب. 


)١(‏ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) ١؟‏ :4؟”. 


ثم إِنّ القائلين بوجوب الكفارة اختلفوا في توجيه الرواية على نحو لا 
تكون منافية لأدلّة الوجوبء وذكروا وجوهاً عمدتها وجهان: 

الوجه الأؤل: ما عن الحدائق” ‏ نقلاً عن المنتهى ‏ من حملها على 
الف لاطباق جمهور الغاقة على 'ذلك: 

الوجه الثاني: حملها على نفي تعدّد القضاء وأنه ليس عليه إلا قضاء 
واحد بدعوى ظهور قوله 390 : «وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم» في 
كون المستثنى منه من سنخ المستثنى؛ فيرجع إلى أنه ليس عليه قضاء 
إلا قضاء ذلك اليوم؛ فلا تكون ناظرة إلى نفي الكفارة» ويؤيّده قوله اث : 
«إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه» لظهوره في أَنّ الواجب عليه هو 
قضاء ذلك اليوم الذي فاته من شهر رمضان دون قضاء اليوم الذي أفسد 
صومه فيه بالإفطار العمدي. 

وعلى كلّ حالء إن تم هذا الوجه فهوء وإلا حملت على التقيّة إن ثبت 
ما ذكر من ذهاب الجمهور إلى عدم الوجوب, وإِلا سقطت عن الحجيّة 
بالإعراض؛ لما عرفت من اثتفاق الكل على الوجوب عدا العماني. 

هذا مضافاً إلى أن عمّار الساباطي راوي هذه الرواية عرف عنه عدم الضبط 
والنقل بالمعنى كما يظهر من صدرهاء وروايته لا تقاوم الروايات الآتية الدالة 
على الوجوب بحيث يوجب ذلك التصرّف فيها بحملها على الاستحباب. 

وما المقام الثاني فقد اختلفوا فيه على أقوال أنهاها في الجواهر إلى 


ثمانية أو تسعة 


3 وعمدتها قولان: 


.515 : 7 الحدائق الناضرة‎ )١( 
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القول الأقل: ما ذهب إليه المشهور من أَنّها إطعام عشرة مساكينء فإن 
عجز عنه فصيام ثلائة أيَام. واستدل عليه برواية بريد العجليء عن أبي 
جعفرابة: «في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضانء قال: إن 
كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إِلّا يوم مكان يوم؛ وإن كان 
أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين, فإن 
لم يقدرعليه صام يوماً مكان يومء وصام ثلاثة أَيَام كفارة لما صنع»”, 
وصحيحة هشام بن سالم قال: «قلت لأبي عبد الله ءلق: يجل وقع على 
أهله وهو يقضي شهر رمضانء فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر 
فلاشيء عليه؛ يصوم يوماً بدل يوم» وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم 
وأطعم عشرة مساكين؛ فإن لم يمكنه صام ثلاثة أَيَام كفارةً لذلك»”. 


بحث رجالي في توثيق الحارث بن محمد 
أتَا الأولى فلا إشكال في دلالتهاء وإِنّما الكلام في سندها حيث استشكل 
فيه من جهة «الحارث بن محمد» لجهالته. 
وقد غدل على وثاقته او تحيقة بأهون» 
منها: ما يفهم من كلام الوحيد”” من رواية أبن أبي عمير عنه. 
وفيه: عدم وجود رواية يروي فيها عنه مباشرةً ولعلّ مراده بالواسطة كما 
في طريق الشيخ إليه في الفهريست". 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 40" ب 54 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 40"؟؛ ب 54 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح ؟. 
(") منتهى المقال ؟ :2,719 الرقم 305 
(5) الفهرست : 214 الرقم 500. 


ومنها: ما عن الوحيد أيضاً" من أن الأصحاب ربّما يتلقُون روايته بالقبول 
بحيث يرجّحونها على رواية الثتقات وغيرهم مثل روايته في كفارة قضاء رمضان. 

وفيه: أَنَ ذلك إذا تم لا ينحصر وجهه بالوثاقة؛ لاحتمال أن يكون من جهة 
الوثوق بالصدور الذي قد يحصل من أسباب أخرى غير الوثاقة؛ مضافاً إلى 
أن هذا التلنّي من الأصحاب إنّما يعلم عن طريق الفتوى بالحكم المطابق 
للرواية ومن الواضح أنّنا في محل الكلام لا نعلم أَنَّ مستندهم في تحديد 
الكفارة بما ذكروه هو رواية بريد العجلي؛ لاحتمال استنادهم إلى صحيحة 
هشام الآنية. 

ومنها: دعوى أن الراوي إذا كان من المعاريف وكان معتوناً في كتب 
الرجال ولم يغمز فيه واحد منهم كفى ذلك لإثبات وثاقته أو حسنه وإن 
لم ينصّوا على ذلكء والظاهر أنّ الحارث بن محمد من المعاريف؛ لأنَ له 
أصلاً كما في الفهرست”". ون كتابه رواه عدّة من أصحابنا منهم الحسن بن 
محبوب كما عن النجاشيء كما أنّ النجاشي والطوسي”" عنوناه في كتابيهما 
ولم يغمزا فيه. 

وفيه: أن السكوت وعدم الغمزلا يدل إلا على عدم القدح؛ أي: عدم 
وجود ما يوجب القدح ف فيما وصل إليهم وإِلا قد يكون سكوتهم ليشا » ومن 
الواضح أنّ هذا لا يلازم وصول ما يوجب الوثاقة إليهم؛ لإمكان فرض عدم 
وصول كل منهما إليهم وهو فرض معقولء والأمانة تقتضي حينئذٍ ذكر كل 
)١(‏ منتهى المقال ؟ :2,719 الرقم 0 


(؟) الفهرست : 215 الرقم 200. 
(*) رجال النجاشي : :15 الرقم 757 / رجال الشيخ الطوسي : 155 الرقم 5731/5. 
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ما يرتبط بالراوي ممّا وصل إليهم عدا القدح والمدح وهو معنى المجهول 
كما أنه لا يلازم الوثاقة والمدح لا ثبوتاً لوضوح عدم الملازمة» ولا إثباتاً إذ لا 
كاشف عنها بعد فرض أن السكوت لا يلازم وصول ما يوجب الوثاقة: كما 
هو واضح. 

وأمّا صحيحة هشام فلا إشكال في سندها ولا في دلالتها على نوع 
الكفارة؛ وإنّما الإشكال فى اشتمالها على التحديد بالعصر ‏ أي: وقت صلاة 
العصر- ولا قائل بذلكء فلا مجال للعمل بها. 

والظاهر من جماعة منهم السيد الخوتيك” أنّ هذا الإشكال لا يمنع من 
العمل يها باعكبار اخ دلالتها على النطلوب واطتحة, وما فيها من التحديد 
يوقي :ضبلاة احص حبق اكدالاقافل يعد يهني فوجيهه بارافة الروال» 
باعتبار اشتراك صلاة العصر مع صلاة الظهر في الوقت وهو الزوال غير أَنّ 
هده قبل هده كما فئ يفطل الزواياقه أويقال: يأق العصر ضعي الظهر. 

ويمكن تخريج ما ذكر على أساس التبعيض في الحجيّة بين فقرات 
الرواية الواحدة فيصحّ الاستدلال بفقرة الاستدلال لكونها حجة:. ولا يمنع منه 
سقوط فقرة التحديد بالعصر عن الحجيّة. خصوصاً مع إمكان توجيه هذه 
الفقرة بما تقدّمء فتأمّل. 

القول الثاني: ما نسب إلى الصدوقين” من أنّها كفارة شهر رمضان. 
واستدلٌ عليه بموثقة زرارة قال: «سألت أبا جعفرائلا عن رجل صام قضاء 
من شهر زمضنان قأتن النساءء قال: عليه من الكفازة ما غلى الذي أضاب 


)١(‏ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ : 5؟”7. 
2( جواهر الكلام /ا1:مه. 


في شهر رمضان؛ لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان»”. ومرسلة 
الصدوق قال: «وقد روي أنّه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه وإن أفطر 
عبد الرزال فعليه الكقارة عل ما غك هن اقطر يوم فى انين يساق 
ومرسلة حفص, عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله لئ: «في الرجل يلاعب أهله 
أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل؛ قال: عليه من 
الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان»7". وهي وإن كانت مطلقة 
لما قبل الزوال إلا أنه لا بد من تقبيدها بالأدلّة الدالة على اختصاص الحرمة 
بما بعد الزوال الملازم لاختصاص الكفارة به كما لا يخفى فتكون أخص 
طلقا من .هنتم الروابانهم و الكلانتى كزاتعة سين الموقة. 

وقد يقال: إِنّ الموثقة لا تقاوم الخبرين المتقدّمين المستدلٌ بهما على قول 
المشهورء باعتبار أَنّ ظاهر الموثقة بمقتضى التنزيل المذكور في ذيلها كون 
اليوم من شهر رمضان ولم يلتزم بذلك أحدء كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين 
ما قبل الزوال وما بعده كما هو الحال في شهر رمضانء وهو كما ترى. 

وفيه: إمكان فرض التنزيل بلحاظ ما بعد الزوال الذي يحرم فيه الإفطار, 
ومن الواضح أنّ تنزيل يوم القضاء بلحاظ ما بعد الزوال منزلة أَتِام رمضان 
ليس فيه المحذور المذكور؛ لأنه يقتضي الفرق بين ما بعد الزوال وما قبله لا 
عدم الفرق. 

والحاصل: أنّ ما دلّ على جواز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال وعدم 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 748؛ ب 54 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح *. 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 49: ب 549 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 5. 
(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ 4*؛ ب ؛ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
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جوازه بعده قرينة على أنّ التنزيل في هذه الموثقة بلحاظ الزمان الذي لا 
يجوز فيه الإفطار حتّى يصمٌ فيه التنزيل» ومنه يظهر أنّ التعليل في الموثقة 
يقي ظهورها في مفادها لا العكس كما قيل. وعليه يحصل التعارض بين 
الموئقة وبين الروايتين المتقدّمتين المستدلٌ بهما لقول المشهورء وقد حمل 
الشيخ الموثئقة على من أفطر مستخقَّاً بالفرض متهاوناً به فيعاقب بذلك. 
وردّه جماعة بأنه بعيد. وحملها جماعة على الاستحباب. 

وفي المقابل قد يقال: بترجيح الموثقة باعتبار أَنّ ما يعارضها إمَا غير تام 
سنداً كرواية بريد العجلي أو دلالةٌ كصحيحة هشام من جهة اشتمالها على 
التحديد بالعصرء وما تقدّم من توجيه لذلك وإن كان لا بأس به إِلَا أنه يبقى 
في النفس شيء منها؛ إذ لم يعلم الوجه في العدول عن التحديد بالزوال 
كما هو الموجود في النصوص إلى التحديد بالعصر مع إرادة الزوال. 

لكنّك عرفت أنّ ما ذكرلا يمنع من الاستدلال بفقرة: «أطعم عشدمة 
مساكين... الخ» بناءً على إمكان التبعيض في الحجيّة في فقرات الرواية 
الواحدة. وعليه يقع التعارض بين صحيحة هشام المؤيّدة برواية بريد 
العجلي وبين موثقة زرارة المؤيّدة بمرسلة حفص. 

ويمكن ترجيح الصحيحة بموافقتها للقول المشهور ومخالفتها للعامة. 
وموافقة الموئقة لهم من حيث نسب القول بالكفارة حتّى قبل الزوال إلى 
قتادة, فتأمل. 

وقد يقال: إِنّ الموثقة إن تحقّق الإعراض عنها من المشهور - إذ لم يعمل 
بها إِلَّا الصدوقان على ما قيل ‏ سقطت عن الحجيّة بالإعراضء وإِلاا سقطت 
بالمعارضة مع الصحيحة بعد فرض عدم المرجّح كما هو الظاهر. 


وعلى الأول تبقى الصحيحة:؛ ويمكن الاستدلال بها على أصل الوجوب 
وعلى تحديد الكفارة بما ذهب إليه المشهور. 

وعلى الثاني تسقط الصحيحة أيضاً فلا يبقى دليل على أصل الوجوب؛ 
لما عرفت من أنّ الدليل عليه منحصر بهذه الروايات والمفروض سقوطها 
بالمعارضة: كيالا يق دلبل على عدي الكقارة: 

وفيه: أنّ المتعارضين إِنّما يسقطان عن الحجيّة فيما يتعارضان فيهء وما 
مالا يتعارضان فيه بل يتفقان فيه كما هو الحال في أصل الوجوب - فلا 
منتطاو ديل يمك الاسعدلال يهنا على النشاء النثقق عليه أيه أصمل 
الوجوب. نعمء يسقطان بلحاظ تحديد الكفارة للتعارض. 

ويمكن أن يقال: إنّه بعد الفراغ عن وجوب الكفارة وبعد دورانها بين ما 
ذهب إليه المشهور وبين كفارة شهر رمضان يقتصر على المتيقّن منهما؛ 
لعدم الدليل على ما زاد على ذلك فتجري فيه البراءة. 

ولكن الظاهر أَنَ النوبة لا تصل إلى التتساقط لتحقّق الإعراض بالنسبة إلى 
الموئقة؛ إذ لم يعمل بها أحد إلا الصدوقان. بل شكّك السيد الخوثي يي" 
في نسبة القول الثاني إليهما بدعوى أَنّ العبارة المنقولة عنهما لا تفيد ذلك. 
وعلى كلّ حال فلا يبعد تحقّق الإعراض في المقام؛ ويتمٌ بذلك قول 
المشهور: 

وما الأقوال الأخرى ‏ مثل ما عن ابن إدريس” وابن البرَاجِ”' من أنها 
)١(‏ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) ١؟‏ :4؟”. 


.55-: ١ السرائر‎ )( 
.5*:١ المهذّب‎ )"( 
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الثالث: صوم النذر المعيّن, وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان .)١(‏ 


كفارة يمين» ومثل ما عن الحلبي”" من أنها مخبّرة بين صيام ثلاثة يام 
وبين إطعام عشرة مساكين» وما عن الغنية” ‏ فلم يعلم لها مسشد واضح. 
)١(‏ والكلام فيه في مقامين كما 58 سابقه: 

المقام الأؤل: في أصل وجوب الكفارة» فإنّ المعروف والمشهور'” وإن كان 
ذلك لكن نبب الخلاق إلى العمانى ابن أبى عقيل كنا فى الى 
وفيه تأمّل؛ لاحتمال أن تكون نسبة الخلاف إليه من جهة عدم تصريحه 
بالكفارة في المقام لا تصريحه بالعدم؛ وحينئذٍ يمكن أن يكون عدم التصريح 
لعدم خصوصيّة لنذر الصوم, وأنّ الكفارة تجب لمخالفة النذر سواء تعلّق 
بالصوم أم بغيره. فلعل عدم تصريحه هنا اكتفاءً بما يذكر في باب الكفارات 
من وجوبها على مخالفة النذر مطلقاً ولم ينقل عنه الخلاف هناك وعليه 
فلا يكون مخالفاً. نعم إذا كانت النسبة من جهة تصريحه بالعدم في المقام 
كان مخالقا فى المحالة: 

وعلى كل حال؛ فالصحيح ما عليه المشهور؛ للنصوص الآنية في المقام 
الثانيء بل وجوب الكفارة هنا أوضح منه في القسم الثاني؛ لوجود موثقة 


)0( الكافي في الفقه :185. 

(0) غنية النزوع 1 

() مستمسك العروة الوثقى 8 : /75. 
(:) مختلف الشيعة ” : 507. 


عمّار هناك الدالّة على عدم الوجوب هناك ولا يوجد مثلها في المقام ولذا 
فليس لما نسب إليه مستند ظاهر. 

المقام الثاني: في تحديد الكفارة بعد الفراغ عن الوجوبء فالمنسوب 
إلى المشهور” أنْها كفارة إفطار شهر رمضانء وذهب جماعة إلى أنّها كفارة يمين 
(إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم؛ أو عتق رقبة). واستدلٌ للأول بعدّة روايات: 

-١‏ رواية عبد الملك بن عمروء عن أبي عبد الله اث قال: «سألته عمّن 
جعل لله عليه أن لا يركب محرّماً سمّاه فركبه. قال: ولا أعلمه إلا قال: فليعتق 
رقبة أو ليضع اسيهرين متتازعين» أوليطعم سعين سكي 

واستشكل فيها من جهة السند باعتبار عدم ثبوت وثاقة الراوي. نعم» 
وردت رواية في رجال الكشي”" وكذا في الكافي* تدلّ على مدحه. ولعلّها 
ذاقة ستداء إلا أو راويها هو عبن الملك فلس 


.754/ : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ؟؟ : 94" ب 5 من أبواب الكفارات؛ ح . 

(*) قال الكشي: «حمدويه قال: حدّئني يعقوب بن يزيدء عن ابن أبي عمير. عن جميل 
بن صالح: عن عبد الملك بن عمرو قال: قال لي أبو عبد الله 30: «إئي لأدعو الل لك حتّى 
أَسَمِي داتتتك. أو قال: أدعو لداتتتك». (رجال الكشي ١‏ : 84؟) 

فيُفهم منها اعتناء الإمام 0 به بحيث تصل المرحلة إلى الدعاء لداتّنه. والمشكلة في هذه 
الرواية أنَّ الراوي لها يروي ما ذكر في حقٌّ نفسه. فهي شهادة لنفسه وقبولها موقوف على 
وثاقته. ونحن نريد إثبات وثاقته بهذه الرواية. 

(4) علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن الحكم بن مسكين» عن عبد الملك بن 
عمرو قال: «قال لي أبو عبد الله 3: يا عبد الملك ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي 
يخرج إليها أهل بلادك؛ قال: قلت: وأين؟ فقال: جُدَّة وعبّادان والمَضصِيصّة وقزوين؛ فقلت: 
انتظاراً لأركم والاقنداء بكم فقال: إي والله لو كان خيراً ما سبقونا إليهء قال: قلت له: > 


فصل في كفارة الصوم 0000000 0 000 

ومن جهة الدلالة فلعدم شمولها للمقام؛ لأنَ الوارد فيها: «رجل جعل لله 
لبه إن لأوكي مصوما سنا رعو لايسسق كل عن تعمل اله علية اذ 
يصوم يوماً معنا والتعدّي إلى محل الكلام غير صحيح؛ لاحتمال وجود 
خصوصيّة في مورد الرواية غير موجودة في محل الكلام؛ وهي حرمة الفعل 
من جهتين وارتكاب مخالفتين عند الإنيان به. ويحتمل أن يكون ذلك 
دخيلاً في ثبوت هذه الكفارة بخلاف ما إذا لم تكن إلا حرمة النذر فقط 
كما في المقام, ولا أقل من التشكيك في الشمولء وعلى التقديرين لا يصمٌ 
الاستدلال بها في المقام. 

هذا مضافاً إلى أَنّ قوله: «ولا أعلمه إِلَّا أن قال... الخ» لم يعلم المقصود 
به؛ إذ يحتمل أن يكون إشارة إلى تردّده وعدم تأده من الجوابء ومعه 
كش يكن الاسغرلال بها؟ 

؟- مكاتبة علي بن مهزيار, عن الإمام الهادي اا: «أنّه كتب إليه يسأله 
يا سيديء رجل نذر أن يصوم يوماً بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله؛ ما عليه 
من الكفارة؟ فكتب إليه: يصوم يوماً بدل يوم؛ وتحرير رقبة مؤمنة»”, وهي 

ويوجد اشتباه في الوسائل في سند الرواية» وذلك لأنَ صاحب الوسائل 
فإخ الزيدتية يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاق إلا أنه لايرى الجهاد, فقال: أنالاأراه بلى 
والله إنّي لَأراهُ ولكن أكره أن أدع علمي إلى جهلهم». (الكافي ه : 15, ح ؟) 
فيقال: يستفاد من هذه الرواية أنّ هذا الرجل من شيعة الإمام 32 ومن المتبعين لأوامره» 
فيستفاد منه مدح في الجملة؛ وعلى تقدير أن يستفاد منه المدح النافع في محل الكلام 


فالإشكال فيها أنّ الرواي لهذه الرواية هو نفسه. فهي شهادة منه في حقٌ نفسه. 
)١(‏ وسائل الشيعة :1١‏ 1/8. ب 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح .١‏ 


نقلها عن الكافي» وذكرها في كتاب الصوم وفي كتاب الكفارات”" كسندين 
مختلفين مع أنّها في الكافي لها سند واحد. 

ومنشأً ذلك: هو أَنَ الكلينية في الكافي ذكر في باب النذور روايات 
عديدة: والعاشر منها سنده هذا: «أبو علي الأشعري. عن محمد بن عبد 
الجبّار. عن علي بن مهزيار... الخ». ثم ذكر الحديث الحادي عشر فقال: 
«وعنهء عن علي بن مهزيار قال: قلت لأبي الحسن ناىل... الخ». ثم ذكر 
الحديث الثاني عشر هكذا: «محمد بن جعفر الرزان عن محمد بن عيسى؛ 
عن علي بن مهزيارء مثلهء وكتب إليه... الخ»”", ثم ذكر هذه الرواية» وواضح 
أن الكاتب هو ابن مهزيار والضمير في «إليه» يعود إلى الإمام الهادي 30 
المذكور في الحديث الحادي عشرء والشك ينشأ من أَنّ سند هذه الرواية 
هل سند الحديث العاشر والحديث الحادي عشر كما ذكره في الوسائل 
في الكفارات أو هو سند الحديث الثاني عشر كما ذكره في الصوم والظاهر 
الثاني وإن كان صحيحاً على التقديرين. 

نعم نوقش في دلالتها بأنّ المذكور فيها تحرير رقبة مؤمنة» وهو أعم من 
كفارة شهر رمضان؛ لوجود ذلك في كفارة اليمين أيضاً وهو واجب تخييري 
في كلي منهما. 

والحاصل: أن الرواية وإن كانت ظاهرة في تعيين العتق لكنّه ممّا لم يقل 
به أحدء فيتعيّن حملها على كونه أحد أفراد التخييرء ومن الواضح أَنّ وجوب 
العتق تخييراً تشترك فيه الكفارتان فلا يصمّ الاستدلال بها على أحدهما. 
)١(‏ وسائل الشيعة ؟؟ : ؟9. ب 57 من أبواب الكفارات؛ ح ؟. 
إفقة الكافي ٠‏ اح آل 


*- مكاتبة الحسين بن عبيدة قال: «كتيت إليه:- يعني: أبا الحسن 
الثالث 34 يا سيدي. رجل نذر أن يصمم يوماً لله فوقع ذلك اليوم على 
أهله ما عليه من الكفارة؟ فأجابه30: يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة»”, 
وهي بمضمون السابقة فيرد عليها ما تقدّم. مضافاً إلى ضعفها سنداً بالراوي» 
قانه:ممل. 

مكاتبة الصيقل: «أنه كتب إليه أيضاً: يا سيديء رجل نذر أن يصوم 
يوماً لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله. ما عليه من الكفارة؟ فأجابه: 
يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة»". وهي كسابقتها سنداً ودلالةٌ. 

واليعدل غلى القول الآنخر بروايقيق: 

-١‏ صحيحة الحلبي؛ عن أب عبد الله ملي قال: «إن قلت: لله عليَ فكفارة 
يمين)»”". 

5 موئقة حفص بن غياثء عن أبي عبد الله 31 قال: «سألته عن كفارة 
النكان ففال: كقازة التشر كقارة البدين: ومن قدو يونة قعايهاناقة فادها 
ويشعرها ويقف بها بعرفة؛ ومن نذر جزوراً فحيث شاء نحره»”, وهما 
تائتان سنداً ودلالةً. 

نعمء في مقابلهما صحيحة علي بن مهزيار قال: «كتب بندار مولى 


إفرمس: باسيدي» ندري أن أصنوع كل مو سبك فنإن أكا لم أصمهد نا 


)١(‏ وسائل الشيعة :٠١‏ 8/ا". ب من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح ؟. 
() وسائل الشيعة ٠١‏ : 8/الا. ب " من أبواب بقيّة الصوم الواجب» ح ". 
(5) وسائل الشيعة ؟؟ : 45: ب 1؟ من أبواب الكفارات» ح .١‏ 
() وسائل الشيعة ؟5 : 97", ب 57 من أبواب الكفارات؛ ح 4. 


يلزمني من الكفارة؟ فكتب إليه وقرآته: لا تتركه إلا من علّةء وليس عليك 
صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلكء وإن كنت أفطرت فيه من 
غير علّة فتصدّق بعدد كلّ يوم على سبعة مساكين»”, وهي ظاهرة في أَنّ 
الكفارة هي التصدّق على سبعة مساكين» وهو مخالف لكلا القولين فتكون 
معارضة لجميع فآاذل علبيما. 

وفيه: أنّ احتمال تصحيف «عشرة» ب «سبعة» واردٌ في الرواية» وهو ينشاً 
من استبعاد السبعة؛ لعدم معهوديّة ذلك في الأخبار ولا في الفتاوىء مضافاً 
إلى أنّ عبارة الصدوق في الفقيه والمقنع' ‏ على ما قيل ‏ مطابقة تقريباً 
لهذه الصحيحة؛ والموجود فيهما «عشرة» لا «سبعة» مع الالتفات إلى أنّ 
ديدن الصدوق في الفقيه التعبير بمضمون الأخبار مما يظهر منه أنه ينقل 
هذه الرواية. 

وعليه يقع التعارض في نقل الرواية» فإن لم نرجّح رواية «عشرة» باعتبار 
سائر الروايات والمعهوديّة كانت الرواية مجملة من هذه الناحية» فلا تعارض 
ادل سك كتذارة البعين: 

نعمء لو كان الاستدلال بصحيحة الحلبي الأخرى. عن ا عبد الله افلا 
قال هوبال هي الها حمل عليه كذرا ولاسقيه قال إن سقيةة فهو 
ما سمّيتء وإن لم تسم شيئاً فليس بشيء. فإن قلت: لله عليّ؛ فكفارة 
يمين»”" أمكن المناقشة في دلالتها باضطراب متنهاء باعتبار أن ما أوجبت 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 779: ب 7 من أبواب بقبّة الصوم الواجبء ح 4. 


(؟) من لا يحضره الفقيه ‏ : /51”, ح /59: / المقنع : .5٠١‏ 
(9) وسائل الشيعة 5 : 5917 ب ؟ من أبواب النذر والعهد. ح 5. 
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فيه كفارة اليمين هو نفس ما حكمت بأَنّْه ليس بشيء قبل ذلكء فلاحظء فإِنّ 
الظاهر أن ما حكمت بِأنَ فيه الكفارة هو ما إذا سمّى شيئاً بقريئة ما قبله. 
عب إذا قفك القورة بن القدماة وتيك اسهاد المشهور الى تدك 
الروايات وقلنا بالجابريّة أمكن إثبات قول المشهور بتلك الروايات وإن كانت 
هذا وعن الروضء وابن إدريس الحلّيء والعلامة في بعض كتبه على 
ما حكي". وهو المنسوب” إلى المرتضى والصدوق التفصيل بين الصوم 
وغيف .وذلك تحمل رواية غبف العلك التقديمة على ما إذا كان المندور 
صوماً وحمل ما يعارضه على ما إذا كان غيره. واختاره في الوسائل””. 
وفيه: أنه بلا شاهد. مع أن رواية عبد الملك حتّى لو سلمنا شمولها 
للمقام بدعوى أنّ المحرم الذي نذر أن لا يركبه يشمل الإفطار على ما تقدّم 
إلا أئها تأبى عن اختصاصها بنذر الصوم المعيّن؛ لأنّ التعبير عن ذلك بما 
في الرواية يكون كالأكل من القفاء كما لا يخفى. 
شي هنذا التقصيل بيكون تعيداً لوقت ووابة واحدة قدا ودلالة من 
روايات القول الأؤل إذا كانت واردة في نذر الصوم المعيّن؛ لأنها حينئذٍ تكون 
أخص مطلقاً من روايات القول الثاني, إلا أنك عرفت أنَّ ما ورد في نذر 
الصوم غير تام دلالةٌ وبعضها غير تام سنداً أيضاًء ورواية عبد الملك بن 
عمرو ليست واردة فيه ضع أنها غير ثاقةا سند كما عرقت: 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 .”6٠:‏ 


(9) مصباح الهدى 11:8. 
(") لاحظ: وسائل الشيعة ٠١‏ :8لالاء ب / 95:55 ب 73؟. 


وعن الشيخ الطوسيي#: حمل رواية عبد الملك على القادر” وما يعارضه 
على العاجزء بشهادة رواية جميل بن صالح؛ عن أبي لين موت اذ 
أه قال: «كلّ من عجز عن نذر نَذَّرَه فكفارته كفارة يمين»”". ومراده القدرة 
والعجز عن الكفارة؛ فالقادر على كفارة إفطار شهر رمضان يجب عليه ذلك 
والعاجز عنها تجب عليه كفارة اليمين» وهو ظاهر المرتضى في الانتصا””. 
وفيه: أن رواية جميل لا شاهد فيها على ذلك؛ لأنها تدلّ على وجوب 
كفارة اليمين على العاجز عن المنذور, ويفهم منها أنّ القادر عليه إذا حنث 
يجب عليه شيء آخر وليس هو إلا كفارة شهر رمضانء وهذا غير ما ذكره 
الشيخء فلاحظ. ولا يبعد حمل الرواية على الاستحباب؛ لأنّ القاعدة تقتضي 
سقوط اقزر الهو لا أن تععظل مك الندرويهوب الوقاءينة بالقيرة 
حدوثاً وبقاءً» فلا حنث مع العجز حتّى تجب عليه الكفارة. 
وتبيّن مما تقدّم: أنّ مقتضى الصناعة الالتزام بالقول الثاني لتماميّة أدلته. 
اللّهم إِلَّاأن يقال: إِنّ المشهور أفتى بمضمون الطائفة الأولى» وقد ادّعى 
الشهرة كثير من الفقهاء. بل ادّعى الإجماع جماعة منهم السيد في 
الانتصاء©» والشيخ في الخلاف© وابن زهرة في الغنية”2, وهذا يوجب ترجيح 
قول المشهور. 
)١(‏ تهذيب الأحكام 4 :5”, ح 1175. 
(؟) وسائل الشيعة ؟؟ : 897, ب 57 من أبواب الكفارات؛ ح 5. 
(") الانتصار : :#5٠‏ المسألة .5١‏ 
(:) المصدر السابق. 
(5) الخلاف 5 :5١:‏ المسألة .٠6‏ 


(5) غنية النزوع : 1587 / 781. 
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الرابع: صوم الاعتكاف(١).,‏ وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيّرة 
بين الخصالء ولكن الأحوط الترتيب المذكور(؟) 

أقول: إذا كان المقصود بذلك إثبات صحّحة تلك الروايات باعتبار الجابريّة 
ففيه: منع الجابريّة» ولو فرض ثبوتها فهي لا تنفع لإثبات قول المشهور؛ لما 
عرفت من المناقشة الدلاليّة» والجابريّة نما تنفع بلحاظ السند لا الدلالة. 

وإذا كان المقصود إثبات إعراض المشهور عن روايات القول الثاني 
فتسقط عن الاعتبار وإن كانت صحيحة. ففيه: 

ألا منع تحقّق صغرى الإعراض؛ لأنّ الظاهر عمل عدد من الفقهاء بها. 
غاية الأمر أنئهم حملوها على نذر غير الصوم كما في التفصيل الأول أو على 
العاجز عن كفارة إفطار شهر رمضان كما في التفصيل الآخرء بل هو الظاهر 
من تفاصيل أخرى في المسألة لم نتعرّض لهاء فراجع. 

وثانيا: انه لو تم كبرى وصغرى فلا يثبت به إلا عدم اعتبار هذه الروايات» 
وأمَا ثببوت قول المشهور فلا يكفي فيه ذلكء؛ بل هو يتوقف على تماميّة 
روايات الطائفة الأولى: وعرفت عدم تماميّتها سنداً ودلالةً. 


كفارة صوم الاعتكاف 


)١(‏ لا خلاف ظاهراً في أصل وجوب الكفارة" في المقام؛ ويدل عليه 
الروآيات. الألينة, 


(5) وقع الخلاف في تحديد الكفارة» فالمعروف أنها كفارة شهر رمضان 


.554:15 جواهر الكلام‎ )١( 


بشعرة وى اللفميال» وه النعسيب الى توي هلماتفا وغدن القفة 
الإجماع عليه”. وخالف جماعة فذهبوا إلى أنها كفارة ظهار. منهم الشهيد 
فى المكالك" رضاحي المذا داك 

ويدلٌ على الأؤل موثئقة سماعة الأولى قال: «سألت أبا عبد الله لكلا عن 
معتكف واقع أقلف فقال: هو بمنزلة من أفطر يونا عون شهر رمضان»”2, 
والثانية عن أبي عبد الله اث قال: «سألته عن معتكف واقع أهله؛ قال: 
عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً عتق رقبة» أو صيام 
شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناً)©. 

ويدل عل الثاني صحيحة زرارة قال: «سألت أبا جعفرءاية عن 
المعتكف يجامع (أهله). قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر»”". وصحيحة 
أنى ولاه الحقاط قال «اسألت أبا عبد اللناقة عن أمراة كان ووسها عات 
فقدم وهي معتكفة بإذن زوجهاء فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد 
إلى بيتها فتهيّأت لزوجها حتّى واقعهاء فقال: إن كانت خرجت من المسجد 
قبل أن تقضي ثلائة أَيَام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإِنَ عليها ما على 
المظاهر»”2. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء 5 : 16”. 
(1) غنية النزوع : /ا15. 
(؟) مسالك الأفهام ؟ : 11. 
(5) مدارك الأحكام 5:.ه"؟. 
(6) وسائل الشيعة ٠١‏ : 047: ب 5 من أبواب الاعتكاف. ح ؟. 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : /!58؛ ب 5 من أبواب الاعتكاف. ح 0. 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 553: ب 5 من أبواب الاعتكاف؛ ح .١‏ 
(8) وسائل الشيعة ٠١‏ : 6548: ب 5 من أبواب الاعتكاف, ح 5. 
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ولا يخفى أَنّ ما يجب في كلتا الكفارتين شيء واحد وهو الخصال الثلاثة: 
وإنما يختلفان في الترتيب وعدمهء فكفارة الظهار يعتبر فيها الترتيب دون 
كفارة شهر رمضانء فمرجع الخلاف في المقام إلى الخلاف في الترتيب بين 
الخصال. وعدن 

ومن هنا قد يجمع بين الطائفتين المتقدّمتين بحمل الثانية على الأفضليّة 
والاستحباب باعتبار أن الأولى نص في التخيير باعتبار ما ورد في موثقة 
سماغة الثانية من ذكر التضال وغطفها ب أو بلاق أخبار الارفيب 
فإنها تدلّ عليه باعتبار تنزيل المعتكف منزلة المظاهر في الكفارة» ومقتضى 
إطلاقه ثبوت كفارة الظهار بجميع خصوصيّاتها ومنها الترتيب على المعتكف. 
فهي ظاهرة في الترتيب فيرفع اليد عن الظاهر بالنص. 

وفيه: منع كون الأولى ا أن العطف ب «أو» 5 الأولى كما يحتمل أن 
يراد به التخيير كذلك يحتمل أن يراد به التقسيم بلحاظ حالات المكلّف 
لا التخيير بلحاظ حالة واحدة, بل وليس أظهر؛ لأنَ تنزيل المعتكف بمنزلة 
المظاهر في الثانية له ظهور واضح في أنه بلحاظ خصوصيّة الترتيب, ولا 
فإخ تنزيله منزلة من أفطر في شهر رمضان أقرب إلى الذهن فيكون كلّ 
منهما ظاهراً في مفاده بلا نصوصيّة ولا أظهريّة, فلا وجه لترجيح الثانية من 
عله الحية: 

نعم إذا حصل التعارض أمكن الالتزام بكفارة شهر رمضان مخيّرة بين 
الخصالء باعتبار أنّ الروايات جميعها تشترك في وجوب إحدى الخصال 
فيثبت هذا القدر المشترك بها لعدم التعارضء ويكون الشك بعد التساقط 


في وجوب الترتيب فتجري البراءة لنفيه فيثبت التخييرء أي: وجوب إحدى 


هذا وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطرات )١(‏ 


الخصال بلا ترتيب بينهاء وأمَا التخيير فلا يحتمل وجوبه حتّى على تقدير 
كون الكفارة كقارة شهر رمضان:؛ لأن ذلك لا يعني الإلزام بالتخيير بل جوازه. 
بخلافه على تقدير كونها كفارة الظهار, فإنّه يعني الإلزام بالترتيب. 

ومنه يظهر أنَّ الصحيح ما نسب إلى المشهور سواء قلنا بالجمع العرفي 
المتقدّم أو قلنا باتتساقط ووصول النوبة إلى الأصل العملي. نعم؛ لا إشكال 
أن الأحوط الالتزام بالترتيب. 


)١(‏ كما هو المنسوب إلى الشيخ ومن تبعه وأكثر المتأخرين”؛ لأصالة البراءة 
من وجوب الكفارة في غيره بعد وضوح اختصاص النصوص المتقدّمة 
بالجماع. 

وبعبارة أخرى: أَنّ الكفارة بحاجة إلى دليل؛ لعدم الملازمة بين حرمة ما 
يبطل صوم الاعتكاف وبين وجوب الكفارة لو فعله» وحيث لا دليل على 
الكفارة في غير الجماع في المقام أمكن نفيها بالأصل. 

نعم» في مقابل ذلك ما حكي عن المفيد والسيّدين والعلامة في التذكرة 
من وجوب الكفارة بغير الجماع مطلقاً إلحاقاً له بالجماع”. بل حكي”” عن 
الشيخ في الخلاف والمبسوط دعوى الإجماع على إلحاق الاستمناء بالجماع 
في لزوم الكفارة. وأنت خبير بأَنَ تمام ما ذكر ليس له مستند واضح. 


.5/ :17 جواهر الكلام‎ / ٠": : 5 مدارك الأحكام‎ )١( 
(؟) مستمسك العروة الوثقى 8 : ؟7”0.‎ 


فصل في كفارة الصوم لمات ومع ما وا وا شو 11/01 
والظاهر أنها لأجل الاعتكاف لا للصوم؛ ولذا تجب في الجماع ليلاً 
أيضاً١١).‏ 

نعمء قد يدّعى قيام دليل على إلحاق الاستمناء بالجماع؛ ويترتّب عليه 
أنّ كل حكم يثبت للجماع يكون ثابتا للاستمناء ومنها الكفارة في المقام: 
فإنّ المفروض ثبوتها بالجماع. 

أقول: لا دليل على هذا الإلحاق في المقامء كما لا يخفى. نعم قد يدّعى 
أنّ صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج” المتقدّمة في بحث الاستمناء تدلّ 
عليه؛ لظهورها في إلحاق الاستمناء بالجماع في نوعيّة الكفارة» وأنّ على 
المستمني مثل ما على الذي يجامع. 

وفيه: أن موردها صوم شهر رمضان» فلاتدل على ازيد من وحدة 
كفارتهما فيه. وما غيره كصوم الاعتكاف الذي هو محل الكلام فليس فيها 
دلالة على ذلك. 

والحاصل: أنَّ السؤال في الرواية عمّن أبطل صوم شهر رمضان بالاستمناء. 
والجواب أَنَ عليه مثل ما على الذي يجامع؛ وهذا لا يستفاد منه الإلحاق 
في جميع الموارد حتّى بالنسبة إلى الكفارة فضلاً عن غيرها من الآثار. 
() ويستدل عليه بأمور: 

ا- رواية عبد الأعلى بن أعين قال: اسألت أباعبد الها عن رجل 
وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان. قال: عليه الكفارة» قال: قلت: 


.١ 4"؛ ب من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجباً كان 
كالنذر المطلق والكفارة؛ أو مندوباً فإنّهِ لاكفارة فيها وإن أفطر بعد 
الزوال(١).‏ 
فإن وطأها نهاراً؟ قال: عليه كفارتان»”, ودلالتها واضحة, ولكن سندها بكلا 
الطريقين فيه محمد بن سنان ولم تثبت وثاقته عندنا. 
5 مرسلة الصدوق: «وقد روي أنّه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة» وإن 
جامع بالنهار فعليه كفارتان»”". وهي كسابقتها تامّة دلالةً لاسنداً للإريسال. 
"- إطلاق نصوص المقام؛ فإنّ الموضوع فيها هو عنوان المعتكف. 
ومفادها أَنّ المعتكف إذا جامع فعليه الكفارة» ومقتضى إطلاق ذلك ثبوت 
الكفارة وإن لم يكن صائما كما إذا جامع في الليل؛ لصدق العنوان. 
وعليه فهذه الكفارة لا تترتّب على إبطال صوم الاعتكاف. بل على إبطال 
نفس الاعتكافء فلا مناسبة لذكرها في المقام؛ إذ لا ربط لها بالصوم بخلاف 
الأقسام السابقة. هذا بالنسبة إلى الصوم الذي يأتي به من جهة الاعتكاف. 
وأما إذا كان واجباً عليه واثفق الاعتكاف فيه ففيه كفارته إذا كانت له كفارة 
كالقضاء مضافاً إلى كفارة الاعتكاف. 
زكاعلا افتكال ولاختلاق يل عن السبى ذغوى اتفاق العاقة والحاضة 
عليه””, وهو مقتضى الأصل بعد عدم الدليل على ثبوت الكفارة فيه 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 5107, ب 5 من أبواب الاعتكافء ح 4. 


(") منتهى المطلب 9 : 155. 


فصل في كفارة الصوم اا 1 00000 
مسألة ؟: تتكرّر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد من صوم 
له كفارة, ولا تتكرّر بتكزره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلّل 
التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوىء وإن 
كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين بل الأحوط التكرار مطلقاً. وأمًا 
الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرّره(١).‏ 

واختصاص الدليل بغيره من الأقسام الأربعة المتقدّمة» من دون فرق بين 
الواجب والمندوب ولا بين ما قبل الزوال وما بعده. 


في تكرّر الكفارة بتكرّر الموجب 

)١(‏ تكوّر الموجب تارةً يكون في يومين أو أزيد وأخرى في يوم واحد. 

أكا الأزل محكيه كبر الكقارة بادخلات ولا إشكالبيل ادعس أكثر من 
واحد منهم الشيخ في المبسوط"” الإجماع عليهء وهو مقتضى إطلاق ما 
ان على وجوب الكفارة بالإفطار. فإنّ الإفطار في كلّ يوم موضوع مستقل 
لوجوب الكفارة فيتعدّد بتعدّد الأيّام. 

والحاصل: أَنَ موضوع الحكم بالكفارة الإفطار. وهو يصدق في اليوم 
الثاني كما يصدق في اليوم الآؤل» فيحصل فرد جديد من موضوع الحكم 
فلا بد أن يثبت له الحكم بالكفارة: ولافرق في ذلك بين تخرّل التكفير 
وعدمه. ولا بين اتحاد جنس الموجب وعدمه. ولا بين الجماع وغيره من 
الموجباتء فإنّ الإطلاق يشمل هذه الفروض. 


.1٠١ ١5 مدارك الأحكام‎ / 75 : ١ التنقيح الرائع‎ / 574 : ١ المبسوط‎ )١( 


وأمّا الثانى ففيه خلاف على أقوال: 

القول الأؤل: عدم تكرّر الكفارة مطلقاً وهو اختيار الشيخ في المبسوط 
والخلافء وابن حمزة في الوسيلة, والمحقّق في كتبه. والعلامة في المنتهى؛ 
وصاحب الذخيرة”. 

القول الثاني: تكدر الكفازة مطلقاء واختاره المحقّق الكركي في حواشي 
الشرائع والشهيد الثاني في المسالكء ونسب إلى المرتضى في إحدى 
الوواسييد”, 

القول الثالث: التفصيل بين ما إذا تغاير جنس المفطر أو وقع التكفير عن 
الأول فسكور الكقارة وبين مأ إذا انتفى كل متهما فلا سكير الكفنارة واتمفاره 
العلامة فنى المختلف”". 

القول الرابع: التفصيل بين اختلاف جنس المفطر فتتكرّر وبين اتّحاده 
فلا تتكرّر. 

القول الخامس: التفصيل بين تخلّل التكفير عن الأول فتتكدّر وبين عدمه 
قلا سكن كبا عن الإسكاف 0 


)١(‏ المبسوط 574:١‏ / الخلاف ؟ : 184 المسألة 78 / الوسيلة إلى نيل الفضيلة :151 / شرائع 
الإسلام :١‏ 17 / المعتبر في شرح المختصر ؟ :580 / المختصر النافع :١‏ 77 / منتهى المطلب 
4 /الذخيرة ؟ .011:١‏ 

(؟) جامع المقاصد 7:7 / مسالك الأفهام ؟ :77 / مستند الشيعة :٠١‏ 558 / منتهى المطلب 


4 
() مختلف الشيعة ” ::40. 


(:) مختلف الشيعة ” : 5:4. 


فصل في كفارة الصوم 000000000000000 


القول السادس: التفصيل بين الجماع وما يلحق به فتتكرّر وبين غيره فلا 
تتكرّر. واختاره السيد الخوئي 5 ”. 

والصحيح القول الأول؛ لما أشرنا إليه من أنّ موضوع وجوب الكفارة هو 
الإفطار. وهو إِنّما يتحقّق في المرّة الأولى فتجب الكفارة, وأمَا في الثانية فلا 
يتحمّق؛ إذ لا معنى للإفطار بعد الإفطار, فالصائم إذا أكل ‏ مثلاً ‏ متعمّداً 
في النهار فقد أبطل صومه وكان ذلك إفطاراًء وأمَا إذا أكل بعد ذلك أو جامع 
أو ارقسينى قلا ركتوى ذلك افظارا ولا إبطالا لضوم» لأتوقد قطن رويطل 
صومه في المرّة الأولى؛ فلا معنى للإفطار والإبطال مرّة أخرى» فلا تجب 
الكفارة في المرّة الثانية لعدم تحمّق موضوعهاء وقد ورد الأمر بالقضاء في 
جملة من نصوص المقام مثل رواية علي بن جعفر”" وموثقة سماعة'"», وهو 
قروة على عقييدن أدلة الكفارة يما إذاكان الفومب مفطراء وهذا كلاق ما 
إذا تكوّر الموجب في يومين أو أكثر؛ لأنّ صوم اليوم الثاني موضوع مستقل 
لوجوب الصوم كما أن الإفطار فيه موضوع مستقل لوجوب الكفارة» وتحقّق 
الإفطار في اليوم الأول لا ينافي تحقّقه في اليوم الثاني لتعدّد الموضوع., ولذا 
تتعدّد الكفارة فيه على ما تقدّم. 

وما القول الثاني فقد استدل عليه بأمرين: 

الأؤل: أصالة عدم التداخل وتعدّد المستّب بتعدّد أسبابه. 

وفيه: أنها إنما تجري حينما يفترض تحقّق سببين لمسبّب واحد فيقع 
)١(‏ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ : 42”. 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 58 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 9. 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 49 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١8‏ 


الكلام في التداخل وعدمه ويقال: إِنَّ الأصل عدم التداخلء أي: تأثير كل 
سبب في مسيّبه مثل الجنابة ومس الميتء فإنّ كلا منهما سبب مستقل 
لوجوب العُسلء والمقام ليس كذلك؛ لأنّ السبب للكفارة هو الإفطار 
وعرفت عدم تكرّره في اليوم الواحد وأنّ الإفطا رلا يصدق على ما يفعله 
بعد الإفطار الأول من أكل أو جماع أو غيرهما. وعليه فلا يتحقّق في اليوم 
الواحد سببان للكفارة حتّى تجري أصالة عدم التداخل؛ بل المتحقّق سبب 
واحد فلا تجب إلا كفارة واحدة. 

الثاني: أنه كما يجب الإمساك قبل فعل المفطر يجب بعد فعله أيضاً 
فإذا وجبت الكفارة في الأول لمخالفة وجوب الإمساك كذلك تجب في 
الثاني. 

وفيه: أنه مبنيٌ على أنّ السبب الشرعي لوجوب الكفارة هو مخالفة 
وجوب الإمساكء فيقال: إِنّها موجودة قبل فعل المفطر وبعده؛ لوجوب 
الإمساك بعده. فيكون فعل المفطر مرّة ثانية مخالفة لهذا الوجوب فتتعدّد 
الكفارة» ولكنّه غير صحيح؛ لأنَ ما جعل سبباً للكفارة بحسب النصوص هو 
الإفطار نكميو امن اقطتر متعبّداً فعليه الكفارة». وقد عرفت أنّ الإفطار 
غير قابل للتكرار في اليوم الواحد. 

وقد يعترض على ذلك: 

ولاه بأنّ المذكور في النصوص وإن كان ترتّب الكفارة على عنوان الإفطار 
إلا أنَ ذلك وارد في أغلب النصوص في كلام السائل لا في كلام الإمام افلا 
وليس في ذلك دلالة على ترسّب الكفارة شرعاً على الإفطار وأنّه سبب 


فصل في كفارة الصوم 000000000 000 
لها. نعمء ورد ذلك في كلام الإمام علئة في روايتين» وهما معتبرة المشرقي” 
وموثقة سماعة 00 المتقدمتين. 

وثانياً: بن الكفارة ترّبت في كثير من النصوص على نفس فعل المفطر, 
لاحظ صحيحة عبد الله بن سنان, ومعتبرة عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاريء 
ورواية إدريس بن هلالء ورواية علي بن جعفرء وموئقة سماعة الأولى 
والثانية”". ومن الواضح أنه قابل للتكرار في اليوم الواحدء ومن هنا ذهب 
جماعة الح القول الثاني. وما ورد في بعض بعض النصوص من تعليق د 
على عنوان الإفطار في كلام الإمام 320 أو كلام السائل لا ينافي ما تقدّم؛ لأنّ 
المراد بالإفطار نتقض الإمساك بالأكل والشرب على ما تقدّمء فقوله: «من 
أفطى» ساوق اسن أكل أو شرب» فترجع إلى النصوص السابقة 

بل قد يقال: بالتفصيل بين الجماع وما يلحق به كالاستمناء وبين غيره 
ففي الأول تتكرّر الكفارة بتكرّره؛ لأنه وقع بنفسةه فوطوها لوجوب الكفارة في 
النصوص المتقدّمة وهو قابل للتكرار في اليوم الواحد. وفي الثاني لا تتكرر؛ 
لآنه لم يقع موضوعاً كذلك بل وقع موضوعاً بعنوان الإفطار وهو لا يتكرّر كما 
عرفت» وقد ذهب إلى ذلك جماعة منهم السيد الخوئي يك9. 

والجواب: أنّ هذا التفصيل مبنيٌ على دعوى أنّ الجماع اعتبر سبباً 
لوجوب الكفارة بما هو هو لا بما هو مفطرء وهي غير صحيحة؛ إذ لا 
خصوصيّة للجماع بقطع النظر عن الصوم, والإفطار يقتضي كونه سبباً 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 54: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١١‏ 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : /!58: ب 5 من أبواب الاعتكاف. ح 0. 
(*) لاحظ: وسائل الشيعة ٠١‏ : 54: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك. 
(5) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) .74١: 5١‏ 


للكفارة. بل مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أَنّ الجماع سبب لها باعتباره 
مفطراًء ولذا لا تترتّب عليه إذا لم يكن مفطراً كما إذا وقع من المسافر أو في 
الليل في شهر رمضانء مع أنَّ مقتضى إطلاق كونه سبباً بقطع النظر عن 
الصوم والإفطار وجوب الكفارة حتّى إذا لم يكن مفطراً. 

والحاصل: أنّ دعوى انصراف ما دلّ على تعليق الكفارة على فعل المفطر 
كالجماع إلى صورة وقوعه مفطراً قريبة جدّاً فالتعليق على الجماع إِنّما هو 
باعتباره مفطراً. وعليه يكون السبب هو الإفطار وهو غير قابل للتكرار» وهو 
المناسب للأمر بالقضاء في جملة من نصوص الباب” على ما تقدّم التنبيه عليه. 

هذا مضافاً إلى أنّ الموضوع في هذه النصوص هو الصائم؛ كما صرّح 
به في بعضها مثل معتبرة عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاري, ورواية علي بن 
جعفر”". كما يُفهم من الباقي الذي قيّد بكونه في شهر رمضان مثل رواية 
إدريس بن هلال وموثئقة سماعة”",. فإِنّ المراد بقوله: «أتى أهله في شهر 
رمضان» أنه أتاها وهو صائم. وعليه فمفاد هذه النصوص أَنّ الصائم في 
شهر رمضان إذا جامع فعليه الكفارة. ومن الواضح أنّ هذا غير قابل للتكرار؛ 
لأنه يخرج عن كونه صائماً بالمرّة الأولى ويكون فعله في المرّة الثانية فعلاً 
من غير الصائمء وهو ليس سبباً للكفارة. بل ما ذكرناه يجري حتّى في مثل 
موثقة سماعة* التي لم يذكر فيها عنوان الصائم ولا شهر رمضان؛ وذلك 


.1 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 4 وح‎ 44 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 

() لاحظ: وسائل الشيعة :55:1١‏ ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك. 
(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ 48: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 8. 

() وسائل الشيعة ٠١‏ : 49: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟1. 
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لوضوح عدم إمكان الأخذ بإطلاقهاء فلا بد من تقييدها بالصائم بقرينة 
سائر الروايات» بل يفهم منها عرفاً السؤال عن «رجل صائم لزق بأهله». 
ومن هنا يكون تقييدها بالصائم أولى من تقييدها بمن هو مكلّف بالصوم 
وإن لم يكن صائماً بالفعل حتى تشمله في المرّة الثانية فما ذكره السيد 
الخوني فإنه بلا شاهد مع أنه يرجع في الحقيقة إلى الدليل الثاني 
المستدلٌ به على القول الثاني؛ وقد تقدّم جوابه فراجع. 

ومع التدرّل عمًا ذكرناه يمكن أن يقال: إنّ بعض نصوص الباب يتعيّن 
تعليق الكفارة فيها على عنوان الإفطار وبعضها على نفس الفعل كالجماع؛ 
وحينئذٍ لا بدّ من التصرّف في أحدهما؛ لعدم إمكان العمل بظاهر كل منهما؛ 
لأنّ ذلك يستلزم تعدّد الكفارة بفعل الموجب مرّة واحدة تق المعلق 
عليه فيهماء أي: الجماع ‏ مثلاً ‏ والإفطارء وهو ممّا لا يمكن الالتزام به. 
وعليه يدور الأمربين إلغاء خصوصيّة الإفطار وجعل السبب هو ذات الفعل 
وبين إلغاء خصوصيّة العنوان الخاص (الجماع) وجعل السبب الإفطارء أي: 
الفعل بما هو مفطرء ولا إشكال أنّ الثاني أقرب وأظهر, كما لا يخفى. 

نعمء دلت بعض الروايات على تكرّر الكفارة بتكرّر الجماع مثل رواية 
الجرجاني: «أنه كتب إلى ابي الحسن ا8ة يساله عن رجل واقع أمرأة في 
شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّات؟ قال: عليه عشر كفارات 
لكل مرّة كفارة» فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد»”, فالرواية تفصّل بين 
الجماع وبين غيره. ومرسلة صاحب كتاب شمس المذهب عنهم إ9: «أَنّ 
الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة» فإن عاود إلى 


.١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ١١ ب‎ :56 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


مسألة ": لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفارة الجمع بين 
أن تكون الحرمة أصليّة كالزنا وشرب الخمر أو عارضيّة كالوطء 
حال الحيض أو تناول ما يضره(١).‏ 
مسألة ؛: من الإفطار بالمحرّم الكذب على الله وعلى رسوله يَبلةُ, 
بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث, 
لكنه مشكل١(53).‏ 
المجامعة في يومه ذلك مرّة أخرى فعليه في كل مرّة كفارة»”' وهي صريحة 
في تكرار الكفارة» ومرسلة العلامة في المختلف: «وروي عن الرضاءائة: أنّ 
الكفارة تتكبر بتكدر الوطء)» 7 

زلكلها غير تائة مهدا كبا لا بخض: 

وطن يظهس عدم تمامقنة القول السادس والثاتى السستقد إلى ما دل علن 
تعليق الكفارة على فعل المفطر وهو قابل للتكرار؛ لما عرفت من أنّ المعلّق 
عليه ليس ذات الفعلء بل الفعل بما هو مفطر. وقد اتضح ممّا تقدّم بطلان 
شاكر الأقوال: 

فالصحيح: عدم تكزر الكفارة بتكرّر موجبها مطلقاً. 
)١‏ لإطلاق عادول على ذلك. 
(5) وجه الإشكال في الأخير: عدم قيام دليل على الحرمة» فإنَ ما يستدل 
به عبارة عمًا دل على تحريم الخبائث من الكتاب. 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 50: ب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 55 ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح *. 
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وفيه: منع الصغرى كما يشهد به تعارفه في الخارج بلا تنفر أو تقرّز بل 
منع الكبرى أيضاً كما تقدّم في المسألة (19) فراجع. 

وأمَا الكذب على الله ورسوله فكونه من الإفطار المحرّم الموجب لكفارة 
الجمع يبتني على إطلاق ما دلّ على الجمع وعدم اختصاصه بالأكل 
والشرب والجماع إذا كان حراماً. 

وقد يستشكل في ذلك لأنّ الدليل على الحكم هو معتبرة الهروي" 
ومكاتبة الأسدي””. أمَا المكاتبة فالوارد فيها الإفطار بجماع محرّم عليه 
أو بطعام محرّم عليه؛ ومن الواضح أنه لا يشمل الكذب على الله ورسوله 
الذي هو محل الكلام, وأمَا المعتبرة فالوارد فيها: «متى جامع الرجل حراماً 
أو أفطر على حرام... الخ» وهو أيضاً لايشمل محل الكلام؛ لأنّ الظاهر 
من قوله: «أفطر على حرام» بقرينة التعدّي ب «على» هو الإفطار بالأكل أو 
الشرب خصوصاً مع مقابلته بالجماعء فإنَ ذلك يقتضي أن لا يراد بالإفطار ما 
يساوق إفساد الصوم وإلا فلا داعي لإفراد الجماع بالذكرء بل يراد به نقض 
الصوم بالأكل والشرب بالخصوصء ولذا ناسبه إفراد الجماع بالذكر. وعليه 
قلا دلبل على كون الكذي غلى الله ورسولة هن الإفظار المحم الموجب 
لكفارة الجمع. 

ويؤيّده أنّ ظاهر الرواية أنَّ موضوع الحكم فيها هو المفطر الذي له 
فردان أحدهما محلل والآخر محرّم كالجماع والأكل والشربء فيحكم في 


.١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ٠١ ب‎ :57 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ٠١ ب‎ :50 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


مسألة ه: إذا تعذّر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه 
الباق ى(١).‏ 


إتيان المحذّل منه بكفارة مخيّرة وفي إتيانه المحرّم بكفارة الجمع؛ فلا تشمل 
ما إذا كان محرّماً بجميع أفراده ‏ كما في المقام ‏ فيرجع إلى مطلقات الكفارة. 


)١(‏ استشكل في المستمسك في وجوب الباقي بِأنّ الظاهر من الدليل كون 
التكليف بالجمع 0 ؛ ونشتصس " القاعدة قوط بالعدر ضوه ولو العيل 
غن يعتض اجراشدر الا أن تقيت قاغدة المبسورة: 

أقول: دعوى ظهور الدليل في الارتباطيّة غير واضحة. فإنّ الدليل على هذا 
الحكم عبارة عن معتبرة الهروي ومكاتبة الأسدئ كما تقدّم, والوارد في الأولى: 
«فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين؛ وإطعام سحين 
مسكيناً». ولا يفهم من قوله: «فعليه ثلاث كفارات» الارتباطيّة, ئٍٍصٍه5, بعد 
تفسيرها بالأمور الثلاثة: فمؤدّى الرواية: «فعليه عتق رقبة وصيام... الخ» 
وهو ظاهر في أن الأمور الثلائة واجبات استقلاليّة؛ إذ ليس في العبارة ما 
يشير إلى الارتباط بين هذه الواجبات بحيث تكون إطاعة كلّ واحد منها 
مرتبطة بإطاعة الباقيء فإنَ هذا يحتاج إلى مؤونة زائدة ولا قرينة عليهاء فهو 
نظير ما إذا قيل: «إذا بلغ الصبي وجب عليه الصلاة والصيام و... الخ». 

نعمء لو كان الوارد: «فعليه كفارة واحدة. وهي الخصال الثلاث» ‏ مثلاً ‏ 
أمكن فيها ذلك. ومنه يظهر الحال في المكاتبة؛ فإِنّ قوله اثا: «أَنَ عليه ثلاث 
كفارات» يرجع إلى: : «أنّ عليه العتق والصيام والإطعام» فيجري فيه ما تقدّم. 


.705 : / مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
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مسألة *: إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفارات بعددها(١)؛‏ 
وإن كان على الوجه المحرم تعدّدت كفارة الجمع بعددها(؟). 
مسألة : الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطاراً واحداً وإن 
تعدّدت اللّقم, فلو قلنا بالتكرار مع التكزر في يوم واحد لا تتكزر 
بتعذدها, وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة(3). 

هذا مضافاً إلى أن لازم الارتباطيّة سقوط الكفارة في هذه الأزمنة للعجز 
عن العتق» ويكون المفطر على الحرام أحسن حالاً من المفطر على الحلال؛ 
لعدم سقوط الكفارة عن الآخير بالعجز عن العتق. 
)١(‏ هذا أيضاً مبنينٌ على تعدّد الكفارة بتعدّد الجماع كما هو مختارهء وعرفت 
أن الصحيح عدم التعدّد؛ فراجع. 
9) لعلّه بدعوى أنّ رواية الجرجاني" المتقدّمة ظاهرة في أَنّ تعدّد الجماع 
يوجب تعدّد الكفارة الثانية له. فإن كانت مخيّرة تعدّدت كما في الفرع 
السابق» وإن كانت كفارة جمع تعدّدت كذلك كما في المقام. 

وفيه: ما تقدّم من عدم تكزر الكفارة وضعف الرواية سنداً. 
() هذا أيضاً مبنييٌ على مختاره. والوجه فيه: أنّ الميزان في التعدّد وعدمه 
الصدق العرفيء وهو يقضي بالوحدة في المثال. 


.١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ١ ب‎ :50 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


مسألة 6: في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مزات لا تتكرّر 
الكفارة وإن كان أحوط(١).‏ 
مسألة :: إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير 
مرّة١؟)‏ 
)١(‏ لعدم تكرّر الجماع بناءَ على تعدّد الكفارة, وأمَا على ما هو الصحيح من 
عدم التعدّد مطلقاً فالأمر أوضح. 
(9) الاكتفاء بكفارة واحدة في مفروض المسألة واضح بناءً على ما هو الصحيح 
من عدم التعدّد مطلقا؛ لأ الجماع ليس سبباً للكفارة بما هو بل بما هو مفطر, 
ومن الواضح أَنّ الجماع بعد الأكل ليس كذلك نظير تكرّر الجماع. 

وأمَا بناءً على تعدّد الكفارة بتعدّد الجماع بالخصوص كما هو مختار 
الماتن نك فالاكتفاء بكفارة واحدة في مفروض المسألة إِنما يتم إذا كان 
المستند في ذلك هو الروايات الخاصّة مثل رواية الجرجاني المتقدّمة, فإنها 
لا تشمل المقام؛ لأنّ موردها تكرّر الجماع فيبقى مفروض المسألة لا دليل 
على التعدّد فيه فيرجع إلى أصالة التداخل ‏ مثلاً ‏ . 

وأمَا إذا كان المستند هو ما تقدّم من دعوى أن وجوب الكفارة معلّق 
في بعض النصوص على نفس إتيان الأهل ‏ فيكون الجماع بما هو سبباً 
للكقارة فلا محال للاكشاء بكفارة واحدة يل لايك هن التعدده لآن الكفارة 
وجبت بالأكل الواقع ألا باعتباره مفطراًء فإذا جامع بعد ذلك وجبت عليه 
كفارة أخرى عملاً بذلك البعض من النصوص؛ لتحقق الموضوع ‏ أي: 
الجماع ‏ لكونه بما هو سبباً للكفارة حسب الفرض. 
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وكذا إذا أفطر أوَلاً بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع(١).‏ 

نعمء لو انعكس الفرض بأن جامع ألا أكل اكتفي بكفارة واحدة على 
جميع الأقوال حتى الأخير؛ لأنّ الأكل المتأخّر ليس سببا للكفارة لعدم كونه 
مفطراًء وهو إِنّما يوجب الكفارة باعتباره مفطراً بلا خلاف على ما تقدّم. 
)١‏ بل يكفيه الإنيان بإحدى الخصال الثلاث بناءً على المختار من عدم 
التعدّد مطلقا؛ لأ الإفطار حصل ألا فلا يكون ما فعله ثانياً مفطراً؛ لعدم 
معقوليّة الإفطار بعد الإفطار من دون فرق بين ما إذا كان المحرّم الذي أفطر 
عليه ثانياً جماعاً أو غيره كشرب الخمر- مثلاً ‏ . 

وأمَا على مختار الماتن بيك من تعدّد الكفارة بتعدّد الجماع خاصّة فإن 
فرض أنّ المحرّم غير الجماع ‏ كشرب الخمر ‏ لم يجب عليه إلا إحدى 
الخصال الثلاث لا كفارة الجمع؛ لبتضول الإقطازيما فعله أولاً بن اليحلل» 
فلا يكون شرب الخمر بعده مفطراً ‏ كما تقدّم ‏ فلا يكون سبباً للكفارة؛ 
لآنه نما يكون سبباً لها بما هو مفطر وهو في مفروض المسألة ليس كذلك 
لتحقّق الإفطار قبله. 

وإن فرض أن المحرّم كان الجماع فلا وجه لما ذكر من الاكتفاء بكفارة 
الجمع بل لا بد أن يضم إليها إحدى الخصال الثلاث؛ لأنَ المفروض على 
مختاره أنّ الجماع سبب للكفارة بما هولا بما هو مفطرء فهو في المقام 
يوجب كفارة الجمع وإن لم يكن مفطراً لتحقّق الإفطار قبله. كما أنَ الإفطار 
وا بالحلال ‏ كالأكل - سبب للكفارة المخيّرة. فلا بدٌ من الجمع بينهما. 

نعمء يصمح ما ذكره فيما لو انعكس الفرض بأن أفطر أوَلاً بالحرام - ولو 


مسألة :٠١‏ لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما 
يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضاً لم تجب عليه( وإذا 
علم أنه أفطر أيّاماً ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر 
المعلوم(؟) 
بغير الجماع ‏ ثم أفطر بحلال أو حرام غير الجماع, فإنّه يكفيه حينئذٍ كفارة 
الجمع؛ لعدم تأثير الثاني؛ إذ لا معنى للإفطار بعد الإفطار. 

ثم إنّه قد تفسّر عبارة المتن بما إذا تحقّق فرد واحد من المفطر حلال 
وحرام كما إذا شرع في الأكل الحلال ثم صار حراماً ‏ بأن منع منه مالكه 
في الأثناء ‏ فإنّه يصدق عليه أنه أفطر بالحلال والحرام» ويكون المجموع 
مفطراً. وعليه يكون الحكم بكفاية كفارة الجمع ‏ كما في المتن ‏ واضحاً؛ 
لصدق الإفطار على الحرام؛ وأمَا عدم وجوب كفارة التخيير مضافاً إلى كفارة 
الجمع فلأنَّ المفروض وحدة المفطر, ومعه لا تجب كفارتان. 


)١(‏ هذا هو الفرع الأقل من الفروع التي يتعرّض لها في هذه المسألة. والوجه 
في عدم وجوب الكفارة واضح؛ للعلم التفصيلي بوجوب القضاء والشك في 
وجوب الكفارة؛ لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليِينء فتجري البراءة 
لنفي الزائد بلا خلاف. 

(5) لأصالة البراءة من الزائدء وهذا كما يجري في الكفارة كذلك يجري في 
القضاءء بمعنى أَنَّ الشك إن كان من جهة القضاء تجري البراءة لنفي الزائد 
كما تجري إذا كان من جهة الكفارة, ولا داعي لتخصيصه بالكفارة كما في 
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المستمسك” إلا باعتبار أنّ الكلام فعلاً في الكفارة. 

نعم قد يستشكل في جريان البراءة بالنسبة إلى القضاء باعتبار آنّ 
المفروض علم المكلّف بوجوب صمم ذلك اليوم والشك في أنه أفطر أو 
لاء وهذا يعني الشك في امتثاله. وهذا مجرى الاشتغال؛ لأه شك في فراغ 
الذمّة عمًا اشتغلت به تعييناً فلا بد من الإتيان بالصوم ولو في خارج 
الوقت تحصيلاً للفراغ اليقيني. وهذا بخلاف الكفارة, فإنْها تكليف جديد 
وليس امتثالها امتثالاً للتكليف المعلوم بوجوب الصوم, فلا يكون الشك 
في الإفطار فيه من جهة الكفارة شكاً في امتثال ذلك التكليف حتّى يكون 
قحي الافتععال الإبان بالكقارف بواى كان كذلك بالنسية الى القضناء. 

وفيه: ما ذكره السيد الخوئي :22" من أنّ ذلك مبنئٌ على القول بتبعيّة 
القضاء للأداءء بمعنى أنّ الأمر بالصوم ينحل إلى أمرين: أمر بالطبيعي 
الجامع وأمر بإيقاع ذلك الجامع في الوقتء والأمر الثاني وإن كان ساقطاً 
حتماً بعد خروج الوقت إِلَا أن الأؤل ليس كذلك. بل يشك في سقوطه 
بالامتئال؛ لأنه إن أفطر في ذلك اليوم فهو باتي لعدم امتثاله» وإن لم يفطر 
فيه فهو ساقط بالامتثال. إذن الأمر الأول يشك في سقوطه بالامتثال؛ فلا 
محيص من الاحتياط تحصيلاً لليقين بالفراغ. 

وأمَا إذا قلنا بعدم التبعيّة وأنّ القضاء بأمر جديد وأنّه ليس في الوقت إلا 
أمر واحد بالصوم في الوقت الخاص _كما هو الصحيح ‏ فلا يتم ما ذكر؛ 
لأق هذا الأمر الواح د سافط على كل حال إنا بالامتفال على تقدير عدم 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : /751. 
(1) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ :.0". 


الإفطار وإِمّا بخروج الوقت المستلزم لزوال الموضوع. ويحدث بعد ذلك أمر 
جديد بالقضاء وموضوعه الفوت, فلا بِدٌ من إحرازه حتّى يثبت القضاءء وفي 
المقام لا يحرز الفوت لاحتمال عدم الإفطار والامتثال» فيشك في وجوب 
القضاء زائداً على المقدار المعلوم فيرجع إلى أصالة البراءة لنفي المشكوك, 
ومن الواضح أنّ أصالة عدم الإتيان بالمامور به في الوقت لا يحرز بها الفوت 
الايناء على القرل بالأصبل المتبق: 

نعمء لو كان موضوع وجوب القضاء عدم الإتيان بالمأمور به في وقته 
أمكن إحرازه بالأصل المذكورء ويترتّب عليه وجوب القضاء. 

علّق المحقّق النائيني:#ة” على ما ذكره الماتن في هذا الفرع من جواز 
الاقتصار على القدر المعلوم بقوله: «مع عدم علمه السابق بعددهاء وإلا 
ففيه الإشكال». ولعلّه لدعوى أنه في صورة علمه السابق بعدد الأيام التي 
أفطر فيها ثم عرض له النسيان يكون الواقع قد تنجّز عليه. ويكون شاكاً 
في أن الأقل الذي جاء به هل يسقط التكليف الذي فرض كونه معلوماً 
ومنجَزاً أو لاه ومقتضى الاشتغال اليقيني لزوم إحراز الفراغ اليقيني» فلا بدّ من 
اللحباط خصوسا إ3ا كان الشبيان مسعدا إلى تقضيره وإفناله يغلاف 
صورة عدم العلم بالعدد من البداية. 

وأجابوا عنه”: بِأَنّ العبرة في جريان الأصل بظرف الشك والحالة الفعليّة 
ولا عبرة بالعلم السابق الزائل؛ لدوران التنجيز مدار وجود المنجّز حدوثاً 
وبقاءً» والمفروض في المقام زوال العلم بعدد الأَيّام بعد عروض النسيان فلا 
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وإذا شك في أنه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال(١.:‏ 
وإذا شك في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من 
قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة(5).: وإن كان 
قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً. بل له الاكتفاء بعشرة 
مساكين(١7).‏ 
يكون له أثر في التنجيز فعلاًء بل تلاحظ الحالة الفعليّة التي هي حالة 
الشك فتجري البراءة. 

والحاصل: أن مجررّد حصول العلم لا يوجب التنجيز إلى الأبد؛ لآنّ كل 
طريق عقلي أو شرعي إِنما يوجب التنجّز في أن وجوده. ولا يوجب التنجّز 


آلف 


حل قن سال اعد امد 
)١(‏ لدوران الأمر يبن الأقل والأكثرء فتجري البراءة فى الزائد المشكوك. 
(؟) لاحتمال أن يكون قد أفطر قبل الزوال في قضاء رمضان, وهو لا يوجب 
الكفارة على ما تقدّمء فالشك في وجوب الكفارة وهو مجرى للبراءة. 
(*) لا إشكال في كفاية إطعام ستين مسكيناً؛ لتحمّق الامتثال به على كلا 
القويريى: اتنا كوكم الوانسب ققبيرا أ لاشعفاله على الواجب» فالسفون 
متيقٌئنة في مقام الامتثال لا في مقام تعلّق التكليف. 

وأما كفاية إطعام عشرة مساكين كما ذهب إليه الماتن :يي فلعلّه من جهة 
أن الأمر يدور بين الأقل والأكشرء أي+بين إطعام عشرة أو إطعام ستين 
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على نحو التخييرء والأقل معلوم الوجوب على كل تقدير ويشك في وجوب 
إطعام الزائد عليه فتجري فيه البراءة» أو من جهة كونه من قبيل الدوران 
بين التعيين والتخيير؛ لأنا نعلم إجمالاً بوجوب إطعام العشرة إِمَا تعييناً أو 
في ضمن ستين مسكيئاً تخييراً يينه وبين العتق والصيام؛ فإطعام عشرة مما 
نعلم بوجوبه المردّد يبن التعيين والتخيير ويشك في وجوب الزائد, فيرجع 
في نفيه إلى البراءة. 

ويشكل بأنَ الدوران في الحقيقة بين لزوم إطعام عشرة مساكين وبين 
لزوم إحدى الخصال الثلائة؛ أي: العتق والصوم والإطعام, والنسبة بينهما 
ليست نسبة الأقل والآكثر بل التردّد في المقام بين المتباينين» فيجب عليه 
الاحتياط إِمَا بإطعام ستين مسكيناً وإمّا بإطعام عشرة مساكين مع ضمّ 
العتق أو الصوم إليه. 

كما أنه لبس من :قبينل. الدوران يبع التسيرن .والتخيي ركما في 
المسعسسيك 21 الواجب على تقدير كون الإفطار في شهر رمضان 
ليس هو الإطعام بل الجامع بينه وبين الأطراف الأخرى وإن كان يتحقّق 
به الامتئال ويسقط الأمرلكونه مصداقا للواجبء وحينئذٍ في المقام يعلم 
إجمالاً بوجوب إما الجامع بين الخصال الثلاثة وإمّا إطعام عشرة مساكين, 
ومن الواضح أنّهما متباينان وليست العشرة متيقّنة بالنسبة إلى الجامع حتّى 
يؤخذ بها وينفى الزائد بالأصل. 

نعمء العشرة متيقّنة بالنسبة إلى الستين؛ لكنّك عرفت أنّ إطعام ستين 
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مسألة :١‏ إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه 
الكفارة بلا إشكال(١)‏ 
ليس هو الواجبء وإِنّما الواجب الجامع وهو مباين للعشرة:» فلا بد من 
الاحتياطء كما تقدّم. 

والخاضل: أن طرفي العلم الإجمالي ‏ وهما الجامع وإطعام عشرة 
مساكين - متباينان؛ والأصل الجاري في أحدهما معارض بالأصل في الآخر 
فيتنججز العلم الإجمالي ولا بد من الاحتياط. 


لو أفطر متعمّداً ثم سافر بعد الزوال 

)١(‏ الكلام يقع في أن الكفارة بعد حصول موجبها هل تسقط بعروض ما 
يوجب بطلان الصوم من السفر والحيض والمرض ونحوها أولا؟ ذكر أَنّ 
السفريعه النووال لا سقط الكفا رما شكال لاه لمن نانسا ضرع كاه 
وجوب الصوم.ء فالصائم إذا سافر بعد الزوال يجب عليه إتمام الصوم ويكون 
صحيحاً كما إذا لم يسافر, فإذا أفطر متعمّداً وجيت عليه الكفارة, ولا موجب 
لسقوطها بالسفر بعد الزوال. 

وبعبارة أخرى: أَنّ الوجه الذي استند إليه القائلون بالسقوط لا يجري فيما 
لو سافر بعد الزوال» وهو دعوى أنه بعد حصول المانع من صحّة الصوم 
كالمرض والسفر والحيض يكون ذلك كاشفاً عن عدم التكليف بالصوم في 
رمضان من أل الأمر ويكون صومه باطلاً من البداية» فإفطاره لا أثر له في 
وجوب الكفارة؛ لأثه إفطار في صوم باطل في الواقع؛ والمفروض أنّها كفارة 


الإفطار في صوم صحيح من رمضانء ومن الواضح أن هذا إذا تم فهو لا يجري 


في السفر بعد الزوال؛ لما عرفت من أنه ليس مانعاً من صحّة الصوم ووجوبه. 

وما في غير ذلك كالسفر قبل الزوال أو عروض المرض أو الحيض أو 
النفاس أو الجنون ونحو ذلك فهل يكون ذلك موجباً لسقوط الكفارة أو لا؟ 
وقع الخلاف فيهء والأقوال عديدة: 

القول الأول: عدم السقوط مطلقاً ذهب إليه الأكثر كما في الحدائق” 
والمدارك”, وادّعى عليه إجماع الفرقة في الخلاف”. 

القول الثاني: السقوط مطلقاً نسبه في الشرائع إلى البعض”, وذهب إليه 
العلامة في جملة من كتبه” وولده في الإيضاح”". 

القول الثالث: التفصيل بين المانع الاختياري كالسفر فلا تسقط وبين 
غبو كالعيض سعط و راعسا النانو مك هذا القول. 

القول الرابع: التفصيل بين السفر الذي يقصد به الفرار عن الكفارة فلا 
تسقط وبين غيره فتسقط”". 

واستدلٌ للأقل بوجوه: 

الوجه الأول: الإجماع, كما في الجواهرا”. 


)١(‏ الحدائق الناضرة 17 :731؟. 

(؟) مدارك الأحكام ” : 115. 

() الخلاف ؟ : 515, المسألة ول. 

.١76 : ١ شرائع الإسلام‎ )5( 

(0) تذكرة الفقهاء 5 : 87, المسألة 5: / منتهى المطلب 9 : /1910. 
)3 إيضاح الفوائد ١‏ : 70؟. 

(0) مختلف الشيعة ” : 605. 

(8) جواهر الكلام 752:15 
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وفيه: أنَ مورده ‏ على ما قيل ‏ السفر بقصد الفرار من الكفارة لا مطلقاً. 
الوجه الثاني: أنّ لازمه تمكن المكلّف من إسقاط الكفارة عنه بعد الإفطار 

العمدي بالسفر ونحوه. 
وفيه: أنه إذا تم فهو لا يقتضي عدم السقوط مطلقاً بل في خصوص 

المانع الاختياريء مضافاً إلى عدم المحذور إذا ساعد عليه الدليل. 
الوجه الثالث: أن السفر ونحوه من الموانع نما يبطل الصوم وينقضه 

من حينه لا من البداية» فحين الإتيان بالمفطر يكون صائماً حقيقةٌ قتجب 

الكفارة لتحقّق موضوعها ولا موجب لسقوطها بعد ذلك. 
وفيه: أن ظاهر الأدلّة أن عدم السفر من شروط الوجوبء ومع السف رلا 

وجوب للصوم واقعاً وإن وجب الإمساكء فلا تجب الكفارة لأنه ليس إفطاراً 

للصوم. 
والجواب: أنّ المانع من صحّة الصوم والمسقط لوجوبه من السفر 

والمرض ونحوهما هو المتحقّق منه بوجوده العيني الخارجيء من غير فرق 

في ذلك بين ما يكون شرطاً للوجوب وكان دخيلاً في الملاك أوكان شرطاً 
للواجب وكان دخيلاً في تحصيل الملاك بعد الفراغ عن تماميّته؛ ولا بين 
كون وجوده العيني قهريّاً أوكان تحقّقه بالاختيار. فما لم يتحقّق السفر مثلاً 
يكون المكلّف مأموراً بالصوم واقعاً لوجود المقتضي له وعدم المانع؛ لأَنّ 

المانع عنه هو السفر الخارجي ولو كان موجباً لزوال الملاك. 
ويشهد بذلك القطع بوجوب إمساك المسافر ما لم يخرج عن حدّ 

التركص وجوباً واقعيّاً لا ظاهريّا وأنه يجب بعنوان الصوم لا بعنوان وجوب 

الإسساك كمن أفطر عامداً في شهر رمضان حيث يجب عليه الإمساك في 


بقيّة يومه تأدَبا من غير فرق في ذلك بين علمه بتعقّب سفره إلى الخروج 
عن حدّ الترخّص وعدمه. بل ولا بين علم الآمر وجهله به لو فرض جهله 
والعياذ بالله - ويشهد بذلك أنه لولم يخرج عن حدّ الترخّص إلى الزوال ثم 
ندم عن السفر وعزم على عدمه بعد الزوال فإنّه يصمح منه صومه ولا يجب 
عليه القضاء وليس ذلك الالأجل كون الأمساك المتحقى معد قبل الزوال 


ضييا 1 حققةٌه, 

الوه ارابع أن موضوع الكفارة هو الإفطار حال وجوب الصوم ولو ظاهراء 
وف ادق في المقاء 

وفيه: 


ولاه التقض بما إذا صام باعتقاد أنه آخر رمضان وأتى بالمفطر ثم تبيّن 
أنه من شوالء فإنّه بالرغم من وجوب الصوم عليه ظاهراً لاتجب عليه 
الكفارة بلا إشكالء كما سيآتي. 

وثانياً: أنه نما يت في حال الشك وعدم العلم بعروض المانع من 
البداية» وإِلّا فلا حكم ظاهري. 

واستدلٌ للثاني: بالكشف. وبما سيأتي في ذيل هذا الكلام. 

واستدل للثالث: 

ولاه بأنَ عدم المانع الاختياري ‏ كالسفر ‏ من قيود الواجب لا الوجوب 
كما هو ظاهر صدق الفوت والقضاء في حقٌ المسافر, فيقال: فاته الصوم 
ويجب عليه قضاؤه؛ لنّ الفوت يصدق في ظرف وجود الملاكء والقضاء 
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فرع وجوب الأداء أو فوته. وعليه لا يكون السفر ونحوه موجياً لانتفاء الملاك 
عن الصوم ولا مانعاً من وجوبه؛ ويتحقّق بذلك موضوع الكفارة. بخلاف 
المانع الاضطراري ‏ كالحيض - فإِنّ عدمه من شرائط الوجوب أيضاًء فلا 
وجوب للصوم معه ولا ملاك فيتتفي موضوع الكفارة؛ لأنّه الصوم الواجب. 

وفيه: أنّ عدم السفر كعدم الحيض من شرائط الوجوبء ولذا لا يجب 
عليه تحصيلهاء ولو كانت من شرائط الواجب فقط لوجب تحصيلهاء وأمّا 
يحوت القاء كيو للدايل الشناضى كماسيات :فى سنت الها مهواز البسفرقى 
رمعا 

وثانياً: بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا: «قال أبو عبد الله 391: 
أَيَما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنّه يزكيهء قلت له: فإن وهبه قبل 
حلد يشير أريرة؟ قال: لس علبدشىء أبدا. قال وقال زرارة عههه إند 
قال: نما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته. ثم يخرجع 
فى آخر النهار فى سفرء فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التى وجبت عليه 
وقال: إِنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الركاة ولكنّه لوكان 
وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطرء إما لا 
يمنع الحال عليه فأمَا مالا يحل فله منعه»”. 

فم إن العلامة وغيره"© بعوا حكم المسألة على مسألة امتتاع أمر الآمر 
مع علمه الفا شرط المأمور ينه وعدمة: فيك الأول سقط الكفارة لاقام 
الأمر بالصومء وعلى الثاني تجب لثبوت الأمربه قبل تحمّق المسقط للصوم 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 174 ب 08 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 
(؟) مختلف الشيعة ‏ : 555 / مسالك الأفهام ؟ :/ا". 


فيكون الإفطار عن الصوم الصحيح الواجبء وهو يوجب الكفارة؛ لإطلاق 
أدلّتها وليس في البين ما يوجب سقوطها بعد ثبوتها. 

وأجاب عنه في المدارك” بعدم المنافاة بين الحكم بالامتناع وبين 
الحكم بثبوت الكفارة؛ لتحقّق الإفطار في صوم واجب بحسب الظاهر 
باعتبار أن الأحكام الشرعيّة بنيت على الظاهر لا على نفس الأمر والواقع. 

مضافاً إلى أنه بناءً على كون جعل الأحكام لموضوعاتها على نهج 
القضايا الحقيقيّة لا الخارجيّة لا يبقى مجال للبحث عن إمكان الأمر مع 
العلم بانتفاء شرطه أو امتناعه. 

قيل: إن منشأً الخلاف في المقام هو أن عروض المانع من صحّة الصوم 
هل يوجب بطلان الصوم من حين حدوثه مع مشروعيّته من أول الأمر أو 
أنّه كاشف عن بطلانه وعدم مشروعيّته من البداية. 

فعلى الأول لا تسقط الكفارة تمسكاً بإطلاق دليلها أو لغير ذلك؛ كما سيأتي. 

وعلى الثاني تسقط لما تقدّم بعد وضوح أنّ موضوع وجوب الكفارة هو 
الإفطار العمدي ‏ أي: إبطال الصوم عمداً - وهذا يستلزم افتراض كون الصوم 
صحيحاً وتامّاً في نفسه لولا الإفطار, وإلا لما صم فرض الإفطار والإبطال. 

وعليه فالكفارة إِنما تجب على من أبطل عمداً صومه الصحيح قبل 
ذلكء ففي المقام إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال أو عرض له ما يمنع 
من ضكة صرمه فلن فى الالعراه يسقرط: الكنارةيداء على الاحتمال 
الثاني؛ أي: الكشف؛ لأنَ حصول المانع يكشف عن بطلان الصوم وعدم 
مشروعيّته من أول الأمرء فما فعله ليس إفطاراً لصوم صحيح. فلا يتحقّق 
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موضوع وجوب الكفارة» بخلافه على الاحتمال الأؤل. كما هو واضح. 
ومنه يظهر أنّ النزاع ليس في السقوط بعد الفراغ عن أصل الثبوت: بل 
في أصل الثبوت؛ بمعنى أَنّ الكفارة تثبت على الأول لتحمّق موضوعهاء أي: 
الإفطار في صوم صحيح, ولا موجب لسقوطها بعد حصول المانع» وما على 
الثاني فلا ثبوت أساساً للكفارة؛ لعدم تحقّق موضوعها من أول الأمرلا أنها 


وعلى كل حالء لا بد من الكلام عن هذين الأمرين حتّى ينضح ما هو 
الصحيح في المسآلة: 

الأقل: أَنّ عروض المانع هل يوجب البطلان من حينه أو أنه يكشف عن 
البطلان من البداية؟ 

الثاني: أنَ موضوع الكفارة هل هو إبطال الصوم الصحيح واقعاً عمداً 
أو أنه إبطال الصوم الصحيح ولو ظاهراً؟ فإذا كان الصوم باطلاً واقعاً وفي 
علم الله سبحانه ولكنّه محكوم بالصحّة ظاهراً فالإفطار فيه لا تترتّب عليه 
الكفارة على الأول وتترتّب على الثاني. 

ومنه يظهر أنّ القول بالكشف في الأول لا يكفي لإثبات عدم الكفارة؛ لأنّ 
الكشف واقعي فعروض المانع يكشف عن البطلان واقعاً وفي علم الله» وأمّا 
بحسب الظاهر فالصوم قبل الإفطار محكوم بالصحّة ويجب إتمامه. فلا 
بد لنفي الكفارة في المقام من الالتزام بالاحتمال الأول في الأمر الثاني وإلا 
كانت الكفارة غير ساقطة لصحّة الصوم ظاهاً. فإبطاله عمداً يحقّق موضوع 
الكفارة. 


أما الأمرالأقل فهو يرتبط بتحقيق أَنّ صحّة الصوم ووجوبه حدوثاً هل 


يتوقف على عدم هذه الموانع في جميع وقت الصوم ‏ بحيث يكون حصول 
المانع ولو في آخر الوقت كاشفاً عن عدم الوجوب حدوثاً - أو أنه يكفي في 
ثبوت الوجوب والحكم بالصحّة عدم وجود المانع في ذلك الوقتء ويثبت 
الوجوب في وقته حتّى إذا حصل المانع بعد ذلك؟ 

فعلى الأؤل لا يشرع ولا يصمّ الصوم إلا مع توفّر هذه الشروط (عدم 
الحيض وغدء السفر.ه. الخ) فى سام الوضةه وتركب .عليه الكسف: 

وعلى الثاني يكون الصوم قبل تحقّق المانع صحيحاً ومشروعاً. 

قد يقال بالكشف لوجوه: 

الوجه الآل: قياس المقام بقيام البيّنة في النهار برؤية هلال العيد في 
الليلة الماضية؛ إذ لا إشكال في الكشف عن البطلان وعدم وقوع صوم 
رمضان من البداية» فإذا أفطر في ذلك النهار فلا كفارة عليهء فيقال: 
إن السفر والحيض وغيرهما من موانع الصوم كذلك؛ لأنّ صحّة الصوع 
ومشروعيّته مشروطة بعدم هذه الموانع على نحو الارتباط؛ بمعنى أنّ صحّة 
الصوم ومشروعيّته في ال «آن» الأقل مشروطة بعدم الحيض والسفر و... الخ, 
فإذا حدث واحد منها أوجب بطلان الصوم من البداية. 

ويمكن أن يقال: إِنّ ما ذكر قياس مع الفارق؛ لعدم تحقّق الإفطار في 
المقيس علينةة لعدم كرقه من شهر رمضان واقعاء فلا يصدق عليه أنه أفطر 
يوماً من شهر رمضانء ومن الواضح أنَّ موضوع وجوب الكفارة هو الإفطار 
في شهر رمضان بخلاف محل الكلام؛ فإِنَ السفر أو الحيض لا يكشف 
عن عدم كونه من شهر رمضان قطعاً فما صدر منه إفطار في صوم شهر 
رمضان, وإئما يدّعى كشف هذه الأمورعن بطلانه وعدم مشروعيته واقعاً. 
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الوجه الثاني: أن الحضر وعدم الحيض ونحوهما شرائط في الواجب 
وفي صحّة الصوم بلا إشكالء والظاهر ‏ كما سيأتي - أنها شرائط في 
الوجوب ولذا لا يجب عليه تحصيلهاء ولو كانت شرائط للواجب فقط لوجب 
تحصيلها أيضاً ولازم ذلك أن يكون انتفاؤها موجباً لانتفاء الصحّة والوجوب» 
فلا يتصف الصمم بالصحّة ولا بالوجوب إذا حصل واحد منها. 

وفيه: أن كون عدم الحيض - مثلاً ‏ شرطاً في الوجوب ليس فيه دلالة 
على الأؤل - بحيث يكون حصول المانع ولو في آخر الوقت كاشفاً عن عدم 
الوجوب حدوثا ‏ لإمكان الالتزام به ويكون انتفاؤه موجبا لانتفاء الوجوب 
من حين تحقّقه لا قبل ذلك. 

الوجه الثالث: أنَّ وجوب الصمم في اليوم الواحد ينحل إلى وجوبات 
متعدّدة بعدد الآنات للإمساكء فيجب الإمساك في ال «آن» الأول والثاني 
وهكذاء وهذه الوجوبات مترابطة فيما بينها وليست مستقلة كما في 
الوجوبات المتعدّدة بعدد أَيّام شهر رمضان. ولازم الارتباط أن يكون وجوب 
الإمساك والصوم في ال «آن» الأول منوطاً بوجوبه في باقي الآنات كما أنّ 
امتثاله منوط بامتثاله. فإذا سقط الوجوب في أحد الآنات بعروض المانع 
فلا وجوب للإمساك في سائر الآنات؛ فيكون حصول المانع كاشفاً عن 
عدم الوجوب حدوثا. 

ونفس الكلام يقال بناءً على عدم الانحلال وأنّ وجوب الصوم في اليوم 
الواحد ليس إِلَا وجوباً واحداً متعلقاً بالإمساك في الوقت المحدّد من الفجر 
إلى الغروب؛ وذلك لأنَ هذا المانع مثل عدم الحيض يكون معتبراً في هذا 
الفسرب الرالضن المضلى الاباك المعتى فكو يعوب هذا الأنبياك 


مشروطأً بعدم الحيض فيهء فإذا حصل في أثناء هذا الإمساك انتفى هذا 
الوجوب الواحدء وهو معنى الكشف. 

ويلاحظ عليه: أن لازم الكشف جوز الإفطار لمن يعلم بأنّه سيسافر ولو 
قبل الوصول إلى حدّ الترخّص وقبل الشروع في السفر؟ لأنّ العلم بتحقّق 
المانع في أيّ جزء من الوقت يلازم العلم بعدم التكليف بالصوم بناءً على 
ما ذكر مع أَنْه غير جائز قطعاً بل يحرم عليه الإفطار ويجب عليه الصوم 
حتّى إذا كان عازماً على السفر وكان عالماً به. بل يقع صحيحاً لو اتفق عدم 
السفرء وهذا يعني وجوب الصوم ومشروعيّته وصحّته من حين حصوله. 

وركذا بالفسنة إلى المزأة إذا علق رأتها سعخيض كداء نهار شهر مضان 
فإنّه يحب عليها الصوم ولا يجوز لها الإفطارء ولو فرض عدم الحيض يصمٌ 
صومهاء وهكذا من يعلم بأَنّه سيُعدم بعد ساعة. 

والحاصل: أن هذالا ينسجم مع فرض كون الشروط شروطأ في وجوب 
وصححة الصوم حدوثاً وإثما ينسجم مع الاحتمال الآخرء أي: كونها شروطاً 
في الصوم بقاءًء فانتفاؤها يوجب بطلان الصوم وعدم مشروعيّته من حين 
حدوثهاء وما قبل ذلك فالصوم واجب ومشروع. 

اللهم إِلَا أن يتعى أنّ وجوب الإمساك لمن يعلم بتحقّق المانع منه أثناء 
النهار ليس من باب الصوم الحقيقي. بل من باب التأدّب واحترام الشهر 
الشريفء ولكنّه لا يخلو من تأمّل؛ لأنّ المفروض بناءً على الكشف عدم 
مشروعيّة الصوم وعدم وجوبه. ويكون حاله حال الصوم بعد تحقّق هذه 
الموانع» فكما لا مجال للإمساك التأدّبي بعد السفر أو الحيض كذلك في 
المقام. 
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مضافاً إلى أنَ وجوب الإمساك تأدّباً مع فرض بطلان الصوم وعدم 
مشروعيّته يحتاج إلى دليل؛ لأنّه خلاف القاعدة ولا دليل عليه في المقام. 

ومنه يظهر أن الأقرب كون هذه الشروط شروطاً في الصوم بقاء» ويترتّب 
عليه عدم سقوط الكفارة في المقام حتّى إذا قلنا بأنّ موضوع الكفارة 
إبطال الصوم الصحيح واقعاً؛ لأنّ ما ذكرناه يقتضي صحّة الصوم ومشروعيّته 
قبل عروض المانع واقعاً وأَنّ ذلك يرتفع من حين عروضه وبذلك يتحقّق 
موضوع الكفارة. 

لكن الصحيح: عدم سقوط الكفارة في المقام حتّى إذا قلنا بالكشف؛ 
لما تقدّم من أنّ القول بالكشف وحده لا يكفي لإثئبات عدم الكفارة؛ لأنّ 
غاية ما يثبت به هو البطلان واقعاً من أل الأمر وفي علم الله سبحانه. وأمّا 
البطلان ظاهراً فلا يئبت بذلكء فلو قلنا بأنّ موضوع الكفارة إبطال الصوم 
الصحيح ولو ظاهراً لكان ذلك كافياً لإثبات وجوب الكفارة وعدم سقوطها 
لتحمّق موضوعهاء أي: وجوب الصوم وصحّته ظاهراً؛ لأنَ انكشاف البطلان 
وعدم التكليف واقعاً لا يرفع الوجوب الظاهري في ظرفه؛ فيكون المفطر قد 
وقع في حال الصوم الواجب ظاهراً فتترّب عليه الكفارة. 

وهذا هو الصحيح؛ لأنّ الكفارة إنما شرّعت كنوع من التأديب على ما 
صدر من المخالفة والإثم؛ وهذا يقتضي الشمول للحكم الظاهريء فإنه 
كالحكم الواقعي في تررّب الإثم على مخالفته. بل يمكن دعوى أنّ المعصية 
والطاعة يدوران مدار الحكم الظاهري الواصل إلينا دون الحكم الواقعي 
الثابت في نفس الأمر؛ لوضوح عدم ترتّب الإثم على مخالفته إذا لم يصل 
إلينا. وعلى كلّ حالء فالحكم الظاهري يتريّب الإثم على مخالفته وإن لم 
يكن ثابتا في الواقع. 


هذا مضافاً إلى أنّ هذا التخصيص لا يحقّق الغرض من تشريع الكفارة 
وهو الحدّ من صدور المفطر من الصائم ومنعه عنهء ومن الواضح أنّ 
وجوب الصوم بالنسبة إلى أغلب المكلفين يكون ظاهريا لأق المكلف عادة 
يحتمل عروض المانع له في الصوم كالمرض والموتء ومعه لا يمكنه إحراز 
وجوب الصوم بناءَ على الكشف إلا بإجراء استصحاب عدم تحقّق المانع 
فى المستقيل - بناء على شه فيكون ,سرب الضوع ظاهريا فإذا قلنا 
باختصاص الكفارة بالحكم الواقعي لم يتحقّق هذا الفرض بالنسبة إلى 

ثم إنّ ما ذكرناه لا يفرق فيه بين المانع الاختياري وغيرهء كما لا يفرق 
في المانع الاختياري كالسفر بين أن يقصد به الفرار من الكفارة وبين مالا 
يقصد به ذلك فإنّه في جميع ذلك يجري تمام ما ذكرناه؛ لأّ كون المانع 
اختياريّاً أو مقصوداً به الفرار لا يستلزم القول بالكشف في الأمر الأول أو 
القول بأنَ موضوع الكفارة الصوم الصحيح والواجب واقعاً في الأمر الثاني» 
كما لا يخفى. 

نعمء ما يثبت بما ذكرناه هو الكفارة بالإفطار, وأَنّ انتفاء الشرط أو عروض 
المانع لا يكشف عن بطلان الصوم من أل الأمرء بل من حينه؛ فيكون 
الصوم قبل ذلك واجبا وصحيحا ولو ظاهرا. ولكن هذا لا يكفي لإثبات لزوم 
الكفارة الآن. أي: بعد السفر أو الحيض ونحوها؛ لاحتمال سقوط الكفارة 
بهذه الأمور, ولذالا بد لتتميم المطلب من التمسك بإطلاق أدلّة الكفارة 
لإثبات وجوبها حتّى بعد حدوث هذه الأمور وعدم تقييدها بغير من سقط 
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والحاصل: أنّ ما دل على وجوب الكفارة على من أفطر يوماً من شهر 
رمضان شامل بإطلاقه لمحل الكلام. وحصول المانع أو انتقاء الشروظط 
الموجب لسقوط الصمم لا يصلح لمنع هذا الإطلاق. 

هذا كله .يلحاظ القواعد العانة,.وأقنا بلساط الأول العاضة قيداك ها 
يمكن الاستدلال به على ما ذكرناه من أنَ هذه الموانع هي موانع من صحّة 
الصوم بقاءً لا حدوثا مما يعني عدم الكشف وبالتالي عدم سقوط الكفارة, 
وهو عبارة عن أمرين: 

الأمر الأقل» ها د لحك ١خ‏ الساقية مقط مين تطبة مكل حيهة 
عيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد الله8ة عن امرأة تطمث في شهر 
رمضان قبل أن تغيب الشمس.ء قال: تفطر حين تطمث»” وغيرهاء فإنّها 
ظاهرة في أَنّ الإفطار يتحقّق حين عروض الطمث لا أن الطمث يكشف عن 
تحقّق الإفطار وعدم الصوم من البداية. 

وبعبارة أخرى: أنّ قيد «حين تطمث» في كلام الإمام ناث له ظهور أَوَلي 
في الاحتراز كما هو الأصل في القيودء ولا يحتمل أن يكون احترازاً عن 
الإفطار بعد الطمثء أي: أنْها تفطر حين الطمث لا بعده. فيتعيّن أن يكون 
احترازاً عن الإفطار قبل الطمث. أي: أتها تفطر حين الطمث لا قبله وهو 
العطاوية 

الأمر الثاني: صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا: «قال أبو عبد الله اثلا: 
أيِما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنّه يزكيه. قلت له: فإن وهبه 
قبل حلّه بشهر أو يبوم؟ قال: ليس عليه شيء أبداً قال: وقال زرارة عنه: 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 8؟5, ب 58 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح ؟. 


إنّه قال: نما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته. ثمّ 
يخرج في آخر النهار في سفرء فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت 
عليه؛ وقال: إِنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الركاة, ولكنّه لو 
كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر, 
إِنّما لا يمنع الحال عليهء فأمَا مالا يحل فله منعه»”, فإِنَ قوله ااث: «إثما 
هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته. ثم يخرج في آخر 
النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه» يدل على 
أ 55 الإفطارلا يسقط الكفارة بعد الالتفات إلى أنّ قوله: «إثما 
هذا... الخ» إشارة إلى ما ذكر في صدر الرواية» أي: من كان له مال فحال 
عليه الحول وأنه يجب عليه زكاته. وهذا ما ذكره في الوافي. وأضاف: «ولعلّه 
سقطت كلمة ثمّ وهبه بعد قوله: وحال عليه الحول من قلم النشاخ؛ أو 
اكتفى عنها بدلالة ما بعدها عليها»”". والمقصود أنّ الزكاة بعد حلول الحول 
لا تسقط بهبة ونحوهاء كما أنّ الكفارة إذا وجبت بالإفطا رلا تسقط بالسفر 
بعد ذلكء مضافاً إلى قوله مائة: «بمنزلة من خرج ثم أفطر» فإنه ظاهر في أَنّ 
الفرار من الكفارة إِنّما يكون بالإفطار بعد السفر وأنّه لا يكون بالإفطار قبله. 

نعم؛ يعترض على الاستدلال بالرواية بِأَنَ المذكور في الرواية هو السفر 
في آخر النهار- أي: بعد الزوال ‏ وقد تقدّم خروجه عن محل الكلام؛ لعدم 
سقوط الكفارة به بلا إشكال ولا خلافء ولا يمكن الاستدلال بالصحيحة في 
محل الكلام. 
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واحتمل بعضهم”" أنّ التعبير بآخر النهار غفلة من الراوي بسبب النقل 
بالمعنى. 

ويمكن أن يقال: إنَّ المستفاد من الصحيحة عدم إرادة خصوص السفر 
في آخر النهار بل مطلق السفرء وأنَّ المقصود بيان أنّ التكليف بالركاة أو 
الكفارة بعد ثبوته وتحقّق شرائطه لا يسقط بزوال أحد شرائطه أو عروض 
أحد موانعه. ويشهد له قرائن: 

منها: أنّ المفروض في الصحيحة كون السفر بقصد الفرار من الكفارة, 
وهذا إنّما يتحقّق في مورد يمكن فيه فرض الفرار من الكفارة وهو السفر 
قبل الزوال» وأمَا بعد الزوال فلا مجال لفرض تحقّق الفرار منها به؛ لوضوح 
أن المكلّف لا يفرٌ من الكفارة بسفره بعد الزوال. 

وفيه: أنَ تشبيه مسألة الركاة بمسألة الكفارة في الصحيحة يقتضي أن 
يكون المشيّه به أمراً واضحاً ومعلوماً لدى السائلء ومن الواضح أنّ ما يكون 
معلوماً هو عدم سقوط الكفارة بالسفر بعد الزوال لا قبلهء وكأنّ المقصود بيان 
اق كها أذ السفنيعب الزوال لاستفظ الكفاره كذلاك الهية يسنن اضياء التخول 
لاتسقط الركاة. وهذا يقتضي إبقاء الكلام (في آخر النهار) على ظاهره. 

ومنها: أنّ الصحيحة تعرّضت إلى فرضين في مسألة الركاة: أحدهما الهبة 
بعد الحولء والثاني الهبة قبل الحولء والإمام ا شبّه الآؤل بالسفر بعد 
الإفطار في عدم السقوط بقوله: «إنّما هذا بمنزلة رجل... الخ». ويه الثاني 
بالإفطار بعد السفر في السقوطء وأنّه كما يتحقّق بالإفطار بعد السفر الفرار 
من الكفارة كذلك يتحقّق الفرار من الزكاة بالهبة قبل الحول بقوله: «ولكنّه 


لوكان وهبها... الخ». والظاهر أنّ المراد بالسفر في التشبيه الثاني هو نفس 
ما يراد به في الأقل» وإنما يختلفان في أنه بعد الإفطار في الأول وقبله في 
الداني كما م الحال في الهبة» ولا إشكال في أن المراد بالسفر في الثاني 
هو السفر قبل الزوال بقرينة فرض جوز الإفطار بعده كما هو مفاد قوله اكه : 
«ولكنّها لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج 
ثم أفطر». ومن الواضح أَنّ السفر بعد الزوال يجب معه إتمام الصوم ولا يجوز 
الإقطا يفيه 

وعليه يكون المراد من السفر في التشبيه الأول هو السفر قبل الزوال 
أيضاًء ويدلٌ ذلك على أن الصائم إذا أفطرئ سافر قبل الزوال لم تسقط 
عنه الكفارة وهو المطلوب. وعليه لا بد من حمل قوله: «ثم يخرج في آخر 
النهار... الخ» على خلاف ظاهرهء أي: قبل الزوال. 

والصحيح أن يقال: أنّ المستفاد من الرواية كون المناط في سقوط الركاة 
وعدم سقوطها على تأَخّر الهبة عن الحول وتقدّمها عليه كما أن المناط 
في سقوط الكفارة وعدم سقوطها على تأخّر الإفطار عن السفر وتقدّمه 
عليه فإذا سافرثجٌ أفطر فلا كفارة عليه وإذا أفطر ثم سافر لم تسقط 
عنه الكفارة» فالمناط في عدم سقوط الكفارة هو تقدّم الإفطار على السفر 
من دون فرق بين أن يكون السفر قبل الزوال أو بعده, ولا بين أن يقصد به 
الفرارهى الكناة ومن ألا قصد.يه :ذلك فاق غكه الأمور لبنس دخيلة 
في المناط المذكور وإن ذكرت في كلام الإمام ؛ ولعل ذكر: «في آخر النهار» 
لكونه الفرد الواضح ممّا لا تسقط فيه الكفارة لا لخصوصيّة فيه كما يقتضيه 
التشبيه. 
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وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها١١).,‏ بل وكذا لو بدا له السفر لا 
بقصد الفرار على الأقوى(<7), وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى 
حدّ الترخص (”) 

ويفهم من المستند" الاستدلال على عدم السقوط في المقام بالمطلقات 
الدانّة على تريّب الكفارة على حصول ذات المفطر كالجماع والبقاء جنباً 
وغيرهاء بدغوى أن مقنضى إطلاقهنا وجوب الكفارة عند خصول هذه الأمور 
ولولم يكن الفاعل صائماً. نعمء نعلم بأنّ الفعل في حالة عدم وجوب 
الصوم عليه مطلقاً حتّى ظاهراً لا ترب عليه الكفارة بلا إشكال؛ فيبقى غيره 
تحت الإطلاق وهو من يجب عليه الصوم ولو ظاهراً كما في محل الكلام. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ الكفارة تترثّب على فعل المفطر بما هو مفطرء 
وكون الفعل مفطراً أل الكلام؛ لأنَ القائل بالكشف لا يراه مفطراً في المقام؛ 
على أنه لوتمّ فإِنما يتم في الجماع ونحوه ممّا دلّ الدليل على ترتّب 
الكفارة عليه بعنوانه دون مثل الارتماس ونحوه؛ لعدم وجود ما يدل على 
ترتبها عليه بعنوانه. 
)١(‏ كما هو مورد الصحيحة ومقتضى القواعد العامّة. كما عرفت. 


99و وهو التعول عن الهو" ويمكن دعرن دول القتيحة لد لقان 
خصوصيّة الفرار كما عرفتء مع أنّه مقتضى القاعدة. 
© لأنٌّ المدار في جواز الإفطار وعدمه ليس على السفر وحده.ء بل على 
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وأمالو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس 
أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففى السقوط وعدمه 
وجهان بل قولان أحوطهما الثاني )١(‏ وأقواهما الأول١9).‏ 

السفر مع الوضول إلى حك الدركمن» خلا يوثر الشف وحدة فى جواز 


الإفطار. بل يجب الصوم ويحرم الإفطار قبل الوصول إلى حدّ الترخّصء 
فإذا أفطر وجبت عليه الكفارة. 


لو أفطر متعمّدا ثمّ عرض له عارض قهري 


)١(‏ وهو المنقول عن الأكثر بل السقوط محكئّ عن بعض غير معروف كما 
في الجواه.”". 
5) لعل الوجه فيما ذهب إليه الماتن:ة من التفصيل بين المانع الاختياري 
والاضطراري بعدم السقوط في الأقل والسقوط في الثاني هو دعوى أَنّ غير 
الاختياري يوجب المنع عن التكليف بالصوم؛ لأنّه مع الاضطرار لا يقدر على 
إتمامه فلا يكون مكلفاً به. فينتتفي موضوع الكفارة؛ لأئه الصوم الواجب. وأمّا 
الاختياري فلا يمنع عن القدرة على الصوم التام ولا عن التكليف به من غير 
جهة السفرء وهذا هو الفارق بين الموانع الاختياريّة وغيرهاء فتجب الكفارة 
بالإفطار قبل الأولى ولا تجب به قبل الثانية. 

وفيه: ما عرفت من أنّ السقوط وعدمه يدوران مدار كون الصوم حين 
الإفطار محكوماً بالصحّة والوجوب - ولو ظاهراً ‏ أو بالفساد وعدم الوجوب. 


75:15 جواهر الكلام‎ )١( 
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وهذا مرتبط بالأمر الأؤل والثاني المتقدّمين» فإن قلنا بعدم الكشف تعيّن 
القول بعدم السقوط حنّى إذا كان المانع غير اختياري؛ لآنه لا يمنع من 
التكليف بالصوم قبله» وإن قلنا بالكشف وقلنا بأَنَّ موضوع الكفارة من 
يجب عليه الصوم ولو ظاهراً فكذلك؛ لوجوب الصوم عليه ظاهراً وإن لم 
يكن كذلك واقعاً حتّى إذا كان المانع اضطراري وإن قلنا بالكشف وقلنا 
أنَ الموضوع الوجوب الواقعي تعيّن السقوط حتّى إذا كان المانع اختيارياً. 
وبالجملة فهذا التفصيل غير متّجه. 

نعم قد يفصّل بين صورة العلم بعروض المانع غير الاختياري وبين عدم 
العلم به قبل عروضهء ويقال بالسقوط في الأول وعدم السقوط في الثاني. 

والوجه في ذلك: أن العلم بعروض المانع في الأولى يستلزم العلم بعدم 
التكليف واقعاً ‏ على ما تقدّم ‏ بناءً على الكشفء ومع العلم بعدم التكليف 
بالصوم لا يعقل التكليف به حتّى ظاهراً. وعليه فلا يجب الصمم لا واقعاً ولا 
ظاهراً فلا يكون الإفطار موجباً للكفارة؛ لما تقدّم من أنّ الكفارة إِنّما تترتّب 
على الإفطار في صوم واجب واقعاً أو ظاهراً. بخلاف الصو الثانية فإنّ 
الوجوب الظاهري مع عدم العلم معقول فتجب الكفارة» وعروض المانع بعد 
ذلك لا يكشف عن عدم هذا الحكم الظاهري حدوثاً حتّى تسقط الكفارة 
وإن كشف عن عدم الحكم الواقعي كذلك. 

وكيد أن هذا الوجه إذا تم فهو لا يختص بالمانع الاضطراريء بل يجري 
حتّى في المانع الاختياريء فإنّ كونه اختياريًا لا يمنع من فرض العلم به 
قبل تحقّقه فيجري فيه ما ذكر, فيقال: إِنْه إذا علم حين الإفطار أنه سيسافر 
في النهار فقد علم بعدم التكليف واقعاً ومعه لا مجال للتكليف بالصوم ولو 


ظاهراً فلا يكون الإفطار موجباً للكفارة, وإذا لم يعلم بذلك حين الإفطار 
يكون مكلفاً بالصوم ظاهراً فتجب عليه الكفارة. 

اللّهم إلا أن يقال: بوجوب الإمساك على المسافر قبل سفره بقصد الصوم؛ 
لما دل على وجوب الصوم على الحاضر وعدم جواز الإفطار إلا إذا سافر 
وبلغ حدّ التركّص.ء فلو أفطر قبله وجبت عليه الكفارة. وقد دلّت الأدلّة 
على الملازمة بين التقصير في الصلاة وبين الإفطار (إذا قصّرت أفطرت). 
ومن الواضح عدم جواز التقصير للمسافر إلا إذا بلغ حدّ الترخّصء فيجب 
عليه الإتمام قبل ذلك كما يجب عليه الصوم» فإذا أفطر قبل وصوله إلى حدّ 
الترّص وجبت عليه الكفارة وإن كان عالماً بأه سيسافر بعد ذلك؛ لإطلاق 
الأدلة. 

وهذا بخلاف مثل الحيض؛ لعدم الدليل على وجوب الصوم على 
المرأة التي تعلم بعروض الحيضء لكك خبير بأن هذا لا يقتضي التفصيل 
بين صورة العلم وعدمه في المانع الاضطراريء بل يقتضي التفصيل بين 
الصورتين في غير السفر من الموانع سواء كانت اضطراريّة أو اختياريّة: 
ويلنزم في صورة العلم بالسقوط وفي صورة عدم العلم بعدم السقوط. وأمّا 
في السفر فلا تفصيلء بل يلتزم بعدم السقوط مطلقاً. 

وعلى كل حالء فمقتضى الكشف التفصيل في غير السفر بين الموانع بين 
صورة العلم حين الإفطار بعروض المانع بعد ذلك فتسقط الكفارة؛ لأثه يعلم 
بعدم التكليف بالصوم ولا مجال للحكم الظاهري وبين صورة عدم العلم فلا 
تسقط الكفارة؛ لعدم العلم بعدم التكليف فيعقل جعل التكليف به ظاهراً. 

يبقى أنَ الأدلّة وإن اقتضت عدم السقوط في السفر مطلقاً مع العلم 
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مسألة 1 لو أفطر يوم الشك في آخرا لشهر ثم تبيّن أنه من شوال 


فالأقوى سقوط الكفارة وإن كان الأحوط عدمه(١)‏ 


وعدمه ومع الاختيار وعدمه لكن السؤال في كيفيّة تخريج ذلكء مع أن 
المفروض في صورة العلم بعروض السفر لا تكليف بالصوم لا واقعاً ولا ظاهراًء 
فما معنى وجوب الكفارة عليه بإفطاره مع أنه أفطر في يوم لا يجب عليه 
ضومه لاواقعا رلا ظاخرا؟ 

ويمكن الجواب عنه: بِأَنّ ما ينتفي عن العالم بعروض السفر واقعاً وظاهراً 
إنما هو التكليف بالصمم الرمضانيء أي: بعنوان رمضانء فلا يعقل تكليفه 
بالصوم بعنوان رمضان لا واقعاً ولا ظاهراً؛ لأنه عالم بعدمه بالفرضء ومن 
الواضح أَنَّ هذا لا ينافي أن يكون مكلفاً بوجوب الإمساك بقصد الصوم 
لا بعنوان رمضان مادام لم يصل إلى حد الترّص إذا دل عليه الدليل, 
والمفروض وجود ما يدل على وجوب الصوم وحرمة الإفطار على المسافر 
قبل وصوله إلى حدّ الترخص. 

وقد يقال: إن هذا العالم بعروض السفر وإن كان لا يجب عليه الصوم 
لكن يجب عليه الإمساك تأدّباً ولا يجوز له الإفطار. 

وفيه: أَنّ الإفطار فيه لا يوجب الكفارة مع أنه لا إشكال عندهم في وجوب 
الكفارة عليه مع أنَ وجوب الإمساك يحتاج إلى دليلء كما تقدّم. 


)0( ك3 موضوع الكفارة في الأدلّة الإفطار في شهر رمضان.ء والمفروض في 


المقام عدمه؛ لتبيّن كونه من شوال. 
والحاصل: أنّ الوظيفة الظاهريّة للمكلف وإن كانت وجوب الصوم وحرمة 


الإفطار- إما لقوله اا: «صم للرؤية وأفطر للرؤية»” أو لاستصحاب بقاء 
شهر رضاح الاأثه بعد فتن الخلاف:وأة البوم كان من هدوال فلا أثثر 
للإفطار فيه. فلا تجب الكفارة؛ لأنها من آثار الإفطار في شهر رمضان. 

فإن قلت: ما الفرق بينه وبين ما تقدّم في المسألة السابقة من أَنّ الصائم 
إذا شك في عروض المانع في يوم صومه كالسفر أو الموت أو الحيض 
وأفطر متعتّداً ثم حصل المانع بعد ذلك وجبت عليه الكفارة» مع أن وجوب 
الصوم عليه وحرمة الإفطار قبل حصول المانع أحكام ظاهريّة ثابتة باعتبار 
استصحاب عدم حصول المانع في المستقبل؟ 

قلت: اتضح ممّا ذكرناه في المسألة السابقة الجواب عن ذلك بوجوه: 

الوجه الأقل: أن يقال: بناءً على عدم الكشف نمنع كون وجوب الصوم 
في هذه الموارد قبل حصول المانع حكماً ظاهريّا بل هو حكم واقعي يرتفع 
حين حصول المانع؛ لما تقدّم من أنّ عروض المانع لا يكشف عن عدم 
وجوب الصوم وعدم صحّته واقعاً من أَوَل الأمرء بل يقتضي ذلك من حين 
حصوله؛ فيكون الصوم قبل حصوله واجباً وصحيحاًء والإفطار فيه يوجب 
الكفارة بلا إشكال؛ لأنه إفطار في صوم صحيح من أَيَامِ شهر رمضانء وهذا 
بخلاف المقام لأنّ المفروض انكشاف كونه من شوال. 

الوجه الثاني: لو سلّمنا كون وجوب الصوم في هذه الموارد حكماً ظاهرتاً 
لا واقعيّاً فيمكن مع ذلك الالتزام بوجوب الكفارة على أساس ما تقدّم من 
أن موضوع الكفارة هو الإفطار في يوم من يام شهر رمضان يجب صومه ولو 
ظاهراً فلا يتوقف وجوب الكفارة على كون وجوب الصوم في ذلك اليوم 


.15 اككء ب الاح‎ : ٠١ / 19 لاق ب لاء ح‎ : ٠١ / 11# وسائل الشيعة ب ىح‎ )١( 
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وكذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمّداً فبان أنه من شوال(١):‏ 
أو اعتقد في يوم الشك في أوّل الشهر أنه من رمضان فبان أنّه من 
شعبان(3). 
مسألة *1: قد مرّأنَ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان 
مستحلاً فهو مرتدٌء بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلاً له. وإن لم 
يكن مستحلاً عزّر بخمسة وعشرين سوطاًء فإن عاد بعد التعزير عزّر 
ثانياً. فإن عاد كذلك قتل في الثالثة, والأحوط قتله في الرابعة(؟). 
الذي أفطر فيه واقعيّا بل يكفي أن يكون ظاهريّاً قتتجب الكفارة في هذه 
الموارد.ء مع وضوح 93 الحكم الظاهري لا يرتفع من البداية بعروض المانع» بل 
من حين عروضه؛ وهذا بخلاف المقام؛ لأنّ المفروض انكشاف عدم كونه 
إفطاراً في شهر رمضان بل في شوالء ولا يجب صومه لا واقعاً ولا ظاهراً. أمنا 
واقعاً فواضح. وأمَا ظاهراً فلأنَ المفروض تبيّين خطأ الأمارة أو الأصل أساساً 
الذي يستند إليه الحكم الظاهري. 

نعم قد يستحقٌ العقاب من جهة التجرّيء ومن الواضح أن الكفارة 
ليست من آثار التجرّي الحاصل بمخالفة الحكم الظاهري التخيّلي. 
)١(‏ الفرق بينه وبين ما قبله أن الاعتقاد هنا جزمئ بخلافه هناكء فإئه ظني 
مستهداً إلى الأمارة أو الأصل» ويجري فيه ها تقد : 
(7) سواء كان اعتقاده جزمياً أو ظنياً. 


(*) تقدّم الكلام عنها في أل كتاب الصوم؛ فراجع. 


مسألة ؛1: إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً 

لها كان عليه كفارتان وتعزيران خمسون سوطاء فيتحمّل عنها 

الكفارة والتعزيرء وأمَا إذا طاوعته فى الابتداء فعلى كلّ منهما كفارته 

وتعزيره, وإن أكرهها فى الابتداء ثمّ طاوعته فى الأثناء فكذلك(١)‏ 
إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان 


:45 الكلام يقع في عدة صور أشار إليها الماتن‎ )١( 
الصورة الأولى: إذا طاوعته في الابتداء والانتهاء بأن استمرّت المطاوعة‎ 
إلى نهاية العملء وهنا لا إشكال في أنّ على كل واحد منهما كفارة؛ لصدق‎ 
الإفطار العمدي بالنسبة إلى كِ مهما فبشملة إطلاق دليلها: وأمنا التعزير‎ 
فالظاهو أن سعد الوشيه ررابة النقطل بن ضفر الأثبةء وف خبركانة‎ 
الصورة الثانية: إذا أكرهها فى الابتداء والانتهاء بأن استمء إكراهها إلى نهاية‎ 
العمل؛ وقد ذهب المشهور” إلى أنّ عليه كفارتين وتعزيرين خمسين سوطا‎ 
فيتحمّل عنها الكفارة والتعزير, بل ادّعي عليه الإجماع”. ولم ينقل الخلاف إلا‎ 
عن العماني””: وعن المعتبر أَنّ علماءنا ادّعوا على ذلك إجماع الإماميّة*.‎ 
واستدل للعماني بالأضنا: بويك ضويهاء :قال وحه لعزوى كناظ لها انض‎ 
مضافاً إلى ما تقدّم من عدم صحّة صومها في فرض الإكراه‎  :هيفو‎ 
.78:15 جواهر الكلام‎ )١( 
.5: (؟) تذكرة الفقهاء 5 : 88 المسألة‎ 
.558 : ” مختلف الشيعة‎ )"( 
.541: المعتبر في شرح المختصر ؟‎ ):( 
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لاسر د أله لاسافاة سن سيد الكقارة عليه وونى عظة حومها! 
لاعتمال تهنا غلى الإكراه لا إفساد الصو 

وعدن 1 قول المشهور رواية المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله 91 : 
«في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال: إن كان استكرهها فعليه 
كفارتان» وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة, وإن كان أكرهها فعليه 
ضرب خمسين سوط نصف الحدّء وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين 
سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً»” ودلالتها واضحةء وإِنّما الكلام في 
سندهاء والظاهر أنها ضعيفة سنداً بكلا طريقيها في الكافي والفقيه”. 

ما الأقل فلوجود إبراهيم بن إسحاق الأحمر الضعيف كما عن النجاشي 
والشيخ ملل ". 

وما الثاني فلوجود محمد بن سنان الذي لم تثبت وثاقته. 

ولا إشكال أنّ الحكم المذكور على خلاف القواعد؛ لأنَ المفروض وقوع 
الجماع من الزوجة عن إكراه فلا تجب عليها الكفارة؛ لما تقدّم من اعتبار 
الاختيار فيهاء بل لو فرض وجوبها عليها فلا وجه لوجوبها على الزوج 
وتحمّله عنهاء فالحكم مخالف للقواعد لا يصار إليه إلا بدليل خاصء 
وعرفت ضعف سند الدليل. 

نعم: قل يستدل على الحكم بأحد أمرين: 

الأؤل: الإجماع المدّعى في كلام جماعة. 


.١ح ب ؟١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ ,51:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.18/4 ح 9 / من لا يحضره الفقيه ؟ : /1١ء ح‎ ٠0 : الكافي ؛‎ )( 
.0995 رجال النجاشي : 15 الرقم ١؟ / رجال الشيخ الطوسي : 415 الرقم‎ )*( 


الثاني: الرواية السابقة بعد جبر ضعف سندها بعمل المشهور؛ إذ لا 
سكين ازا ذهب البه يعد كرنه عل خلاقف القواعن الا عت الرواك بخصوضا 
وأنَ التعزير المذكور في كلام المشهور لا مستند له ظاهراً سواها. 

والثمرة العمليّة بينهما تظهر في الصور الآتية؛ إذ على الأول لايل من 
الاققصار غلى القدر المتيقن؛ لأن الإجماع دليل لبي لا إطلاق له. والمتيقّن 
هذه الصورة دون الصور الآتية فيرجع فيها إلى مقتضى القواعدء وما على 
الثاني فالأمر بالعكس؛ لأنّ الرواية تشمل بإطلاقها هذه الصور, كما سيآتي. 

لكن الثاني غير تام؛ لعدم ثبوت جابريّة عمل المشهور لضعف السند. 
وأمَا الأقل فقد يستشكل فيه: بأنّه مدركي؛ إذ لا مستند لهذا الحكم بعد كونه 
على خلاف القواعد سوى الرواية المتقدّمة. 

ويمكن أن يقال: إِنَ من البعيد جدّاً استناد المجمعين على هذا الحكم 
إلى هذه الرواية اليتيمة. خصوصا مثل هذا الإجماع الذي ادّعاه علماؤنا 
كما ذكره في المعتبر", ونقل عن المنتهى والتنقيح كما في الجواهر" ممّا 
يعني اتّفاق الجميع على اختلاف طبقاتهم ومبانيهم وموقعهم الجغرافي» ومن 
البعيد استناد جميع هؤلاء إلى رواية واحدة ليست تامّة السند أو ليست 
واضحة السند على الأقل”". وعليه لا بد من فرض استناد المجمعين إلى 
دليل آخرتامٌ الاعتبار فيكون إجماعاً تعبّديّاً 


.5/4١: المعتبر في شرح المختصر ؟‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام 78:15. 

(*) قال في الفقيه بعد نقل هذه الرواية: «لم أجد ذلك في شيء من الأصولء وإِنّما تفرّد 
بروايته علي بن إبراهيم». لكن المحمّق في المعتبر نقل عنه أنه لم يروها غير المفضّل؛ وهو 
الصحيح؛ لعدم وجود «علي بن إبراهيم» في طريق الصدوق إلى مفضّل بن عمر. (راجع: 
الكافي : : ,٠0*‏ ح 4 / التهذيب 5١ : ١‏ / من لا يحضره الفقيه ؟ : .١1/‏ ح 1849). 
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وهذا الأمر ليس بالبعيدء وفي المعتبر" ظهور نسبة الفتوى إلى الأئمّة ك8 
وأنَ ذلك يعلم باشتهارها بين ناقلي مذهبهم كما يعلم أقوال أرباب المذاهب 
بنقل أتباع مذهبهم وإن استندت في الأصل إلى الآحاد من الضعفاء 
والمجاهيل؛ فما ذهب إليه المشهور إن لم يكن أقوى فهو الأحوط. 

ثم إِنّ التقييد بشهر رمضان كما في المتن تبعاً للشرائع”" وغيرها لا وجه له 
إذا كان المستند النص؛ لخلوه عنه. نعم لا يشمل النص مطلق الصوم؛ لأنّ 
ذكر الكفارة والتعزير فيه قرينة على الاختصاص بالصوم الذي فيه الكفارة 
والتعزير دون غيره. 

وأمَا إذا كان مستند هذا الحكم الإجماع ‏ كما عرفت - فالتقييد المذكور 
له وجه؛ لأنّ القدر المتيقّن من الإجماع هو شهر رمضانء ولا إطلاق يشمل 
غيره فيتعيّّن الاقتصار عليه؛ بل قد يدّعى ذلك حتّى إذا كان المستند هو 
النص باعتبار دلالة السياق عليه. 

الصو الثالئة: إذا طاوعته في الابتداء فقط وكانت مكرهة بعد ذلكء 
وحكمها حكم الصورة الأولىء أي : أن على كل واحد منهما كفارةً وتعزيراء 
ويدلٌ عليه إطلاق ما دلّ على وجوب الكفارة على من أفطر متعمّداً بعد 
وضوح صدق الإفطار العمدي بالنسبة إلى كل منهما في هذه الصورة. 

نعم» تفترق هذه الصورة عن الصورة الأولى في لحوق الإكراه بعد 
المطاوعة دونهاء ولكنّه غير مؤثّر في رفع الكفارة الثابتة عليها بإفطارها 
العمدي في البداية؛ لأنَّ الإكراه إِنّما يرفع الكفارة لحديث الرفع في غير هذه 


.1/4١ : المعتبر في شرح المختصر ؟‎ )١( 
.176 : ١ شرائع الإسلام‎ )0( 


الحالة: أي حالة الأكراء غير المسبوق بالمطاوهة والاشقينان وإلا_ كما في 
المقام ‏ فهو غير داخل في حديث الرفع لظهوره في آثار الفعل إذا وقع عن 
إكراهء والمقام ليس كذلكء كمالا يخفى. 

وتمكن الالنتدلال بالرواية السابقة إذا قلنا باعشارهاء فاق مقتضى اطللاق 
قوله مئة: «وإن طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة» يشمل الزوجة إذا طاوعته 
في الابتداء كما هو المفروض في هذه الصورة سواء استمرّت المطاوعة حتّى 
النهاية أو تبدّل إلى الإكراه. 

الهم إلا أن يدّعى استظهار استمرار المطاوعة إلى النهاية من الرواية 
فتختص بالصورة الأولى ولا تشمل محل الكلام. 

وفيه: منع هذا الاستظهار؛ لعدم وجود أيّ قرينة عليه في الرواية» بل 
الظاهر منها أَنّ موضوع الحكم بكفارة واحدة على كل منهما هو صرف وجود 
المطاوعة؛ وهو متحمّق في المقام. 

الصورة الرابعة: إذا كانت مكرهة ابتداءً ومطاوعة بعد ذلكء وفيها قولان: 

القول الأؤل: ما اختاره الماتن:#ة من أَنّ حكمها حكم الصورتين الأولى 
والثالئة فيجب على كلّ واحد منهما كفارة وتعزير. 

ومسعد ل دياق ذلك هر سكن القافرة هبتكا بإظلاق فا دل على 
ترنّب الكفارة على الإفطار العمدي وكذا التعزيرء وهو متحمّق في المقام 
بالنسبة إلى كلٍ منهماء أمَا الزوج فواضح. وأمَا الزوجة فلكونها مطاوعة ولو 
في الأثناء فتجب عليها الكفارةء وقد عرفت عدم جريان حديث الرفع في 
مثل المقام,ء ولا دليل على تحمّل الزوج الكفارة عن زوجته إذا وجبت عليها 
كما في المقام. 
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وفيه: 

َو أنه مبننٌ على عدم العمل بالرواية السابقة» وإلَا تكون دليلاً على 
التحمّل؛ لصدق أنّه استكرهها فيشمله قوله م: «إن كان استكرهها فعليه 
كفارتان». 

الهم إلا أن يدّعى ظهوره في الإكراه المستمر فلا يشمل المقام, ولكنّه 
غير تام كما هو الحال في المطاوعة على ما تقدّم فيكفي في الحكم 
بالتحمّل الإكراهُ في الابتداء وإن تبدّل بالمطاوعة بعد ذلك؛ لصدق أنه 
استكرهها فعليه كفارتان. 

فالصحيح: أنّ تماميّة هذا الدليل موقوفة على عدم العمل بالرواية 
وسقوطها عن الاعتبار. 

وثانياً: أنه مبنيٌ على كون جماعها في الابتداء غير مفطر لها لكونه عن 
إكراهء فإنه حينئذٍ يصدق الإفطار العمدي إذا طاوعته بعد الإكراه فتجب 
غلبها الكفارة: وأما إذا قلنا يأنها قط ربالاكراء.. لأنه ليساب الاختار وتعتد 
الفعل بخلاف الجبر والإلجاء ‏ فإنّ مقتضى القاعدة حينئذٍ عدم وجوب 
الكفارة عليها؛ لأنّ مطاوعتها بعد ذلك لا توجب الإفطار العمدي؛ لتحمّق 
الإفطار بالإكراه السابق, وهذا هو الصحيح على ما تقدّم. 

هذاإذا ريد بالإكراه معناه الاصطلاحيء أي: التوتّد بالضرر على ترك 
البقطلر اللا لان تق نع الاتفعازه .وان إذا ارد بدمانينة لسارو الإلجاء 
الموجب لسلب الاختيار والإرادة مع افتراض تحقّقه فلا يرد ما أوردناه ثانيا 


2 


على كلا الوجهين؛ لما تقدّم من عدم كونه مفطراً ولامفسداً للصوم؛ ومعه 


تكون المطاوعة يعد ذلاقا فوجية لضدى الأنظار العمدي بالفسية لبها 
فتجب عليها الكفارة لإطلاق دليلها. 

ويتلخّص ممّا تقدّم: أنّ تماميّة ما ذهب إليه الماتن # يتوقف على 
05 

أحدهما: عدم العمل بالرواية» إلا يثئبت تحمّل الزوج للكفارة وإن كان 
على خلاف القاعدة. 

ثانيهما: افتراض الإجبار والإلجاء حتّى يصدق الإفطار على مطاوعتها 
بعد ذلك وتجب عليها الكفارة» وأمّا إذا افترضنا الإكراه الاصطلاحي الموجب 
لفساد الصوم والمفطريّة على ما تقدّم فلا يصدق الإفطار ولا تجب الكفارة عليها. 

القول الثاني: ما ذكره الماتن: بعنوان الاحتياط وقوّاه بعضهم”" من 
وجوب كفارتين عليه وكفارة عليهاء ويستدلٌ له بالرواية السابقة لوجوب 
كفارتين عليه وبالقواعد العامة لإيجاب كفارة عليها. 

أمَا الأقل فلأنَ مقتضى إطلاق قوله ملئة في الرواية: «وإن كان استكرهها 
فعليه كفارتان» وجوب الكفارتين على الزويج إذا أكرهها على الجماع سواء 
استمرٌ الإكراه أو تبدّل إلى المطاوعة بعد ذلكء نظير ما تقادم بالنسبة إلى 
مطاوعتهاء فكما لا يعتبر استمرار المطاوعة في وجوب الكفارة عليها في 
الصورة السابقة كذلك لا يعتبر استمرار الإكراه في وجوب كفارتين عليه هنا. 

وأمَا الثاني فلما تقدّم في الصورة السابقة من صدق الإفطار العمدي 
بالنسبة إليها بعد المطاوعة فيشملها إطلاق أدلّة الكفارة؛ لتحمّق موضوعها 


.0949 : ” العروة الوثقى‎ )١( 
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بعد وضوح أَنّ الرواية لا تنافي ذلك؛ لأنها تدلّ على وجوب كفارتين على 
الزوج ولا تدلٌ على عدم وجوبها على الزوجة. ولا ملازمة بين وجوب كفارة 
أخرى على الزوج وبين عدم وجوبها عليها. 

بل قد يستدل له بالرواية نفسها باعتبار شمول قوله اي3: «وإن كان 
طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة» للمقام وعدم اختصاصها بما إذا كانت 
مطاوعة في الابتداء» ولكنّه ممنوع بقرينة وجوب كفارة واحدة عليه؛ مع أن 
نفس الرواية تدلّ على وجوب كفارتين عليه في المقام على ما تقدّم. 

ويلاحظ عليه: 

أو طحن الرواية سعدا, 

وثانياً؛ عدم صدق الإفطار العمدي بالنسبة إليها بعد المطاوعة في موارد 
الإكراه الاصطلاحي؛ لتحقّق الإفطار به قبل ذلك فلا يتحقّق بالجماع بعد 
المطاوعة. فلا تجب عليها الكفارة لا بالجماع في الابتداء للإكراه الرافع لها 
ولا بالجماع بعد ذلك لعدم صدق الإفطار. 

والصحيح أن يقال: إنك عرفت أنّ مستند الحكم في المقام هو الإجماع 
لا الرواية» وحيث إِنّه دليل لبي فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقّن وهو 
صورة استمرار الإكراه إلى النهاية. وعليه لا بد من تطبيق مقتضى القواعد في 
هذه الصورة الرابعة» وهي تقتضي التفصيل بين حالة الإكراه الاصطلاحي 
وبين حالة الإجبار والإلجاء. ففي الأولى تجب كفارة واحدة على الزوج 
لتعمّده الإفطار ولا تجب على الزوجة لعدم صدق الإفطارء وفي الثانية تجب 
كفارة واحدة على كل واحد منهما لصدق الإفطار العمدي بالنسبة إليهما. 

ومنه يظهر أن نفس النتيجة تثبت في هذه الصورة لو لم يكن للحكم أيّ 


على الأقوى١2).‏ وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه. ولا فرق 
في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة(5). 
مستند؛ لأنها مقتضى القواعد. كما عرفت. نعمء إذا كان المستند هو الرواية 
السابقة فيجب على الزوج كفارتان وعلى الزوجة كفارة في صوة الإجبار 
والإلجاء.ء ويجب على الزوج كفارتان دون الزوجة في صورة الإكراه بناءً على 
شمول الإكراه في الرواية للصورتين. إلا اختص التحمّل بالثانية» ويقضح 
وجهه ممّا تقدّم. 

وتلخّص مما تقدّم: أنّ مقتضى الصناعة الالتزام بوجوب كفارتين على 
الزوج فقط في خصوص الصو الثانية كما ذهب إليه المشهورء ويختص 
ذلك لشهر رمضان؛ لأنَ المستند هو الإجماع والمتيقّن منه هو ذلك. وآمّا 
الصورة الأولى والثالثة فعلى كلّ واحد منهما الكفارة. وكذا في الصورة الرابعة 
مع فرض الإلجاء والإجبار, وأمَا مع فرض الإكراه فلا تجب الكفارة إِلّا على 
الزوح فقطء ونفس الكلام يجري في التعزير, فلاحظ. 
)١(‏ إن كان الإكراه موجباً لسلب الاختيار كما في الإلجاء والإجبار, إلا فلا 
كفارة عليها. 
(#الإطلاق النضن إذا قلنا باعمار إذ يضدق على المتقطعة أنها امراته كما 
يشملها معقد الإجماع. 
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مسألة :٠١‏ لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمّل 
عنها الكفارة ولا التعزير, كما أنه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها 
بذلك١1.‏ وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من 
المفطرات حتّى مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها(؟). 
مسألة 15: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً”). 
)١(‏ أمَا عدم التحمّل فلما عرفت من أنه على خلاف القاعدة. والدليل 
الذي نخرج به عن القاعدة ‏ وهو الإجماع أو النص - يختص بغير فرض 
كونها نائمة كما لا يخفىء أمَا النص فواضح. وأمَا الإجماع فيشك في شمول 
معقده للفرض؛ لأنَّ الإكراه والمطاوعة المأخوذة فيه لا تشمل فرض كونها 
نائمة» فيقتصر على غيره. نعم» نسب إلى الشيخ القول بالتحمّل في هذا 
الفرض”©. 

وأمَا صحّة صومها وعدم وجوب شيء عليها فلعدم القصد والاختيار منها. 
وهما شرط في ذلك. 
(") لاختصاص النص والإجماع بالجماعء ولا دليل على التحمّل في غيره 
من المفطرات حتتّى الملاعبة والمداعبة إذا أَدّت إلى إمنائهاء بعد ما عرفت 
سن أن التحشل على خبلاف القاعيدة وهكذا الغال إذا أكره غيرها على 
الإفطار بالأكل ونحوه. فإنه لا يتحمّل عنه الكفارة أيضاً. 


(*) لما تقدّم في المسألة السابقة. 


() الخلاف ؟ :”187. 


مسألة :١7‏ لا تدحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما 
صائمان. فليس عليه إِلّا كفارته وتعزيره(١.‏ وكذا لا تلحق بها 
الأجنبيّة إذا أكرهها عليه على الأقوى(؟) 
)١‏ أمَا إذا كان المستند الإجماع فلاختصاص معقده بالزوجة» وما إذا 
كن النص قلأق الظذاهر من «امرأسد» فيه الروجة قلا يشمل الأمة. خلاقا 
للعلائة© وولده” مسغدلين عليه ين المرأة تصدق في حق الزوجة والأمة: 
فإنّ كلا منهما يصدق عليها أنها امرأنه. وهو غير واضح. نعم؛ لو فرض 
صحّة ما نقل عن الإيضاح من تبديل لفظ «امرأته» في الرواية ب «امرأة» 
بحذف الضمير صم دعوى الشمولء لكن الموجود في كتب الأخبا”" وكذا 
كتب الفروع إثبات الضمير كما ذكره في الحدائق9. 
نعمء قد يدّعى إلغاء خصوصيّة الزوجة باعتبار استظهار كون الحكم 
بالتحمّل منوطأ بإكراه الصائم على المفطر, وكونه زوجة لا دخل له في ذلك. 
ولا يخفى ما فيه؛ لعدم الجزم بإلغاء الخصوصيّة أو منع الاستظهار 
المذكور. مع أَنّه يقتضي الإلحاق في الأجنبيّة وغير الجماع من المفطرات 
وإكراه الزوجة للزوج» فلاحظ. 
(5) لما تقدّم في الأمة. نعم؛ قد يدّعى الأولويّة القطعيّة فيها باعتبار أَنّ تشريع 
الكفارة لأجل تخفيف الذنب الذي هو في الزنا أعظم فالكفارة معه أولى. 
)١(‏ مختلف الشيعة 7 :. 
(9) إيضاح الفوائد .529:١‏ 


(؟) الكافي ؛ : ٠‏ / من لا يحضره الفقيه ؟ : .١١1/‏ ح 184 / تهذيب الأحكام ؛ : 15؟, ح 350. 
(:) الحدائق الناضرة ١١‏ : 558. 
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وإن كان الأحوط التحمّل عنها خصوصاً إذا تخيّل أنها زوجته 
فأكرهها عليه١١).‏ 
مسألة 18: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو 
نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع, 
وإن فعل لا يتحمّل عنها الكفارة ولا التعزير. وهل يجوز له مقاربتها 
وهى نائمة؟ إشكال١١).‏ 

وفيه: ‏ مضافاً إلى أنّ ذلك يقتضي ثبوت الحكم في اللواط الذي هو 
أكسل سع لزنا أن العقويات المدقبة على الفا فرعا يحل الاكشاءيها 
عن الكفارة يبخلاف المقام. 
)١‏ لعلّه من جهة إلحاق الموطوءة شبهة بالزوجة في جملة من الأحكام. 
فاحتمال الإلحاق في المقام يقتضي هذا الاحتياطء أو لعلّه من جهة أنّ 
الا سهد لايكوع أعظى كبافى الجوا ف" 


لو كان مفطراً وأكره زوجته الصائمة على الجماع 
(5) في هذه المسألة عدّة فروع: 
الفرع الأقل: في تحمّل الزوج الكفارة والتعزير عن زوجته الصائمة إذا 
أكرهها على الجماع وهو غير صائم؛ والصحيح: عدم التحمّل؛ لما تقدّم من 
كونه على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على مقدار ما دلّ عليه الدليل وهو 
ما إذا كان كلاهما صائماً أمَا النص فواضح. وأمّا الإجماع فلحكمهم بوجوب 


.37٠١:15 جواهر الكلام‎ )١( 


الكشارة عليه كيرها شحتيلة عن المكرهةوولاونبه لذلك: إذا كاج ماقرا أو 
مريضاً مثلاً. 

الهم إلا أن يدعى أنّ ملاك التحمّل في الرواية كون الزوجة صائمة مع 
إكراهها على الجماع, وليس لصوم الزوج دخل في ذلك وإثما له دخل في 
وجوب الكفارة عليه فتأمّل. 

الفرع الثاني: في جواز إكراهها على الجماع إذا كان مفطراًء ظاهر العلامة 
في القواعد الجوان". وذهب صاحب المدارك إلى التحريم”. استدلّ للأقل 
بانتفاء المقتضي للتحريم وهو فساد الصوم؛ إذ المفروض أنّ صومها لا يفسد بذلك. 

أقول: هذا الدليل إذا تمٌ فإنّما يتم في صورة الإلجاء والإجبار دون صورة 
الإكراه؛ لما تقدّم من فساد الصوم بارتكاب المفطر عن إكراه. فالمقتضي 
فيها موجود وهي محل الكلام. 

واستدل للثاني بأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحقٌّ الواجب 
عليه كما في المدارك”". أو بحرمة الإكراه للمسلم والتصرّف ببدنه في غير ما 
دل عليه الدليل؛ والمتيقّن من جواز الاستمتاع بالزوجة ما لم يكن معارضاً 
له حق خالقي ليس للزوج إزالته كما في أنوار الفقاهة”. أو بقاعدة سلطنة 
المرأة على نفسها بعد قصور حقٌ الزوج في الاستمتاع عن منعها عن أداء 
الواجبات الشرعيّة كما في مصباح المنهاج. 


."18:١ قواعد الأحكام‎ )١( 

() مدارك الأحكام 5 : 125. 

() المصدر السابق. 

(4) أنوار الفقاهة (كتاب الصوم) .١:‏ 
(4) مصباح المنهاج (كتاب الصوم) ::19. 


فصل في كفارة الصوم ا 000000 

أقول: الظاهر أنّ تماميّة ما ذكروه لإثبات التحريم يتوقف على الالتزام 
بعدم ثبوت حقّ للزوج في الانتفاع بالبضع فيما إذا كان موجباً لوقوع الزوجة 
في الحرام أو تركها للواجب الشرعيء وإذا لم يثبت هذا الحقّ أمكن القول 
بالتحريم؛ لعدم جواز إجبار المسلم على غير الح الواجب عليه أو لحرمة 
الإكراه للمسلم والتصرّف ببدنه في غير ما دل عليه الدليل؛ أو لقاعدة 
السلطنة بعد عدم ثبوت حق للزوج. 

وأمّا إذا لم نلتزم بذلك لإطلاق ما دل على ثبوت حقٌ الانتفاع بالبضع 
للزوج فلا يتم ما ذكروه؛ لأنَ المفروض كونه حقّاً للزوج فيجوز الإجبار ولا 
يحرم الإكراه. ولا سلطنة للزوجة على نفسها حينئذٍء فلا بد من ملاحظة دليل 
هذا الحق وياحلة وعود اطلاق قيه فشمل حالة ما إذا كان استكدانه 
مويجيناً لصدور الحرام من الزوجة من جهة الإفطار وفساد الصوم أولا؟ 

والظاهر منع الإطلاق؛ لأنَّ هذا الحق مستفاد مما دلّ على وجوب إطاعتها 
له في الاستمتاعات الزوجيّة ومن الواضح تقييده بما لا يكون محرّما عليها؛ 
إذ لا يعقل وجوب الإطاعة فيما يحرم عليهاء وإذا كان مقيّداً بغير المعصية 
فلا دليل عليه في موارد المعصية. 

فإن قلت: الدليل قوله تعالى: ١‏ فَأَمُوا حَرْكَكُمْ أَنّْ سثرْ 04. 

قلت: هو أيضاً مقيّد بما إذا لم يكن محرّماً عليها كما هو مقيّد بماإذا 
لم يكن محرّماً عليه. فلا دلالة للآية على ثبوت هذا الحقٌ فيما هو محرّم 
عليها ولا فيما هو محرّم عليه. لكن عدم ثبوت هذا الحقٌّ للزوج في المقام 


)١(‏ سورة البقرة : 37؟؟. 


لايسعلن بعرينة الإكراء» لعدم الدلبتل على خهرنة إكراة الغير على ما ليش 'له 
أقول: الظاهر أن الإكراه في حدٌ نفسه ليس من المحرّمات إذا لم 
يتعنون بعنوان محرّم مثل الإيذاء أو الإهانة ونحوها وكان الفعل المكره عليه 
والترقد يه فاصاء ولك الآ يقدى الأشكال قن جراز سيل القب على فل 
مباح كالسفر بتهديده بفعل مباح فيه ضرر أو حرج عليه مثل قطع الراتب 
الذي يعطيه إِيَاه مجاناً ونحوه تهديد الزوجة بالزواج عليها إذا أوكلت أمورها 
المالينة الى اصن معت ن بقاا _.وسكذاء قائه لأ دليل على عرنة الإكراء 
في هذه الموارد. 
وقد يقال: إِنّ ما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإنَ المفروض أَنّ الجماع مورد 
الإكراه مباح بالنسبة إلى الزويج لعدم كونه صائماًء وبالنسبة إلى الزوجة لكونه 
مورداً للإكراه وإن أوجب فساد صومهاء مع افتراض كون الفعل المتوعّد به 
مباحاً أيضاً كالتزقج عليها أو عدم المبيت معها أكثر من ليلة من أريع ليال. 
لكن الصحيح: أنّ محل الكلام يفترق عن الأمثلة السابقة من أَنّ المكره 
عليه في تلك الأمئلة مباح بقطع النظر عن الإكراه؛ وأا في المقام فهو حرام 
بقطع النظر عنه؛ لأنْه يوجب إفساد الصوم,ء وإِنّما يراد رفع حرمته بالإكراه. 
ومن هنا قد يقال: إِنّ المكره لا يتتسبّب في صدور محرّم من المكرّه في 
الأنعلة السابقة: ولذا يكؤن مالعا لما عرقك معدم قيام دلبل على حره 
يغقوانند, ونا في المقام فإِنّ المكره يتسبّب بصدور محرّم من المكره لولا 
الإكراه كما لو أكرهه على شرب الخمرء فإذا قلنا بحرمة التسبيب إلى فعل 
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الحرام وإن لم يقع محرّماً من الفاعل في حال الإكراه تعيّن الالتزام بحرمة 
الإكراه في المقامء لكن الكلام في الدليل على هذه الكبرى. 

نعمء لا إشكال بحسب ارتكاز المتشرعة في ثبوت ذلك في بعض 
المحرّمات مثل قتل النفس المحترمة والزنا واللواط وشرب الخمر مما علم 
مسن اهتمام الشارع بها وعدم رضاه بصدورها ولو بالتسبيب فيحرم إكراه 
المكلّف عليهاء وأمَا ما كان مثل أكل المتنجس وحلق اللحية فلم يثبت 
كونها كذلكء والجماع في محل الكلام كذلك؛ إذ لم يثبت اهتمام الشارع به 
وعدم رضاه بصدوره ولو بالتسبيبء فلا يحرم التسبيب بصدوره من الزوجة 
بالإكراه مع عدم كونه محرّماً عليها حاله. 

ومنه يظهر أنّ القاعدة وإن اقتضت عدم حرمة الإكراه على فعل جميع 
المحرّمات حتّى شرب الخمر وقتل النفس المحترمة إِلَا أنه عُلم بحسب 
ارتكازات المتشرعة واهتمام الشارع عدم رضاه بصدور بعضها حتّى 
بالتسبيب مثل شرب الخمرء فيختص بالحرمة دون الباقي ومنه محل 
الكلام. 

الهم إلا أن يدعى أن المستفاد من دليل تحريم شيء عدم رضا الشارع 
بتحقّقه في الخارج, والفهم العرفي يقتضي عدم الفرق بين الفاعل بالمباشرة 
أو بالتسييب» وهذا يعني عدم رضا الشارع بتحمّق كل ما ينهى عنه في 
الخارج ولو بالتسبيبء فيثبت حرمة الإكراه في المقام. 

لكن دعوى فهم ذلك عرفاً غير واضحة: فإِنّ ما يفهم عرفاً من قوله: 
«يحرم شرب النجس» ‏ مثلاً ‏ المنع من مدوو هذا الفعل مت كل مكلت 
وعدم رضا الشارع بذلك لا المنع من تحقّقه في الخارج ولو بالتسبيب. 


وأوضح من ذلك قوله تعالى: « خيفك عليكر العيقه واللد لَحَمْ الْحِنْزِيرٍ 
وما أَِلَ لِعير لله به . . فَمَنْ اصْظرٌ في مَخْمَصَةٍ كوي 1 ا 
رَحِيمٌ 4" وقولك: «يحرم على كلّ مكلف ضرب اليتيم»؛ إذ لا يصدق على 
من أكره غيره على ذلك أنه أكل ميتة أوضرب البيم, فكيف يشمله الدليل؟ 

والحاصل: أن أدلّة الأحكام الشرعيّة خطابات للمكلفين بالتكاليف 
الشرعيّة التي تتضمّنهاء فخطاب: «يحرم شرب النجس» مفاده يحرم على 
كل مكلف شرب التجسن: قلا يضدق عرفا على من لي يضدر هه الشرب 
حمّى إذا تسب في تحقّقه من الغير. ومنه يظهر أنّ الصحيح اختصاص 
حرمة الإكراه بما يعلم عدم رضا الشارع بتحقّقه في الخارج حتّى بالتسبيب 
من المحرّمات دون مالم يعلم فيه ذلك ومنه محل الكلام. 

نعمء قد يستدلٌ على التحريم بموثقة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد 
اله ئلا عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار. فقال: لا 
ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال»”. 

وقيفه ‏ «لا ينبغني)» فيها لا ظهور لها في التحريم؛ أن معناها وزلا تداسبي» 
كما في قوله تعالى: 9 وَمَاعَلَّمتَاهُ المَعْرَومَا يفي لَهُ 14", وعدم المناسبة أعم 
من التحريم. نعم الاحتياط في محلّه جدّاً. 

الفرع الثالث: في جواز مقاربة الزوجة الصائمة وهي نائمة. 

وفرقه عن سابقه أن المقاربة هنا ليست محرّمة أصلاً لا عليه لعدم كونه 
)١(‏ سورة المائدة : ". 


(؟) وسائل الشيعة ,15:٠١‏ ب ؛ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح ؟. 
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فصل في كفارة الصوم لما ع اول ا جم ولا و و د ا و 111 
صائماً ولا عليها لكونها نائمة وعدم فساد صومها بذلك, وينحصر وجه 
الحرمة ‏ إذا قلنا بها بدعوى مبغوضيّة ذات الفعل للشارع حتّى إذا صدر 
بلا اختيار وإرادة» كما إذا صدر من النائم والصغير والغافل نظير قتل النفس 
المحترمة» وحينئذٍ يحرم الجماع عليه؛ لأنه إيجاد لما هو مبغوض للشارع. 

نعمء إذا قلنا بمبغوضيّة خصوص الحصّة من الفعل المقرونة بالإرادة 
والاختيار فلا حرمة في المقام؛ لأنَ إيجاد هذه الحصّة من الفعل حال النوم 
ليست مبغوضة حسب الفرض. 

وهذا بخلاف الفرع السابق» فإِنّ المقاربة محرّمة من جهة إفسادها 
الصوم وإِنّما يراد رفع هذه الحرمة من جهة الإكراه بالنسبة إلى الزوجة؛ 
ويكون الوجه في حرمة هذا الإكراه دعوى حرمة التسبيب إلى فعل ما هو 
حرام وإن لم يقع محرّماً من الفاعل في حال الإكراه. 

وعلى كلّ حالء فقد استشكل الماتن تي في الجوازء وفي المستمسك”" 
أنه مبنٌ على ثبوت حقٌ الانتفاع بالبضع للزوج في المقام وعدمه. والظاهر 
أنه لم يحدث في فرض المسألة شيء يمنع من حق الانتفاع بالبضع الثابت 
في فرض عدم كون الزوجة صائمة أيضاً لأ المفروض أن الزوج غير مكلّف 
بالاجتناب عن المفطرات لعدم كونه صائماً وكذلك الزوجة لكونها نائمة كما 
أن مقاربته لها لا يوجب فساد صومها حتّى تحرم من هذه الجهة:؛ فلا وجه 
لمنع ثبوت الحقٌ في المقام؛ فإذا كان الجواز مبنيّاً على ثبوت الحقّ المذكور 
ثبت في المقام. 


.7”5-: 4 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 


وأتنادضوق معوطفة ذات الفما اديه عيركيا على متعنيا لان 
الكلام ليس في المفسدة والمصلحة التي لا يكون وجودها في الفعل منوطاً 
بصدوره عن إرادة واختيار وتكون ثابتة حتّى مع الإكراه والإجبارء بل الكلام 
في المبغوضيّة والمحبوبيّة؛ أي: في كون الفعل مبغوضاً للشارع المقدس, 
ومن الواضح أَنْه لا يمكن قياس المولى الحقيقي على المولى العرفي الذي لا 
تتأثر كراهته ومبغوضيّته للفعل الصادر من الغير بكونه مختاراً أو لا ولا بكونه 
معذوراً أولاء فهو يكره الفعل الذي منع منه حتّى لو صدر بالإكراه أو الإجبار 
أو حال النوم أو الغفلة؛ لأنّ الميزان عنده هو تضرّره بالفعل وعدمه. فإذا 
كان صدور الفعل الذي نهى عبده عنه يعود بالضرر عليه فمبغوضيّته له لا 
ترتفع بصدور الفعل من العبد عن إكراه أو إجبار وكونه معذوراً فيه. بخلاف 
المولى الحقيقي فإنّ الملحوظ في أوامره ونواهيه المصالح والمفاسد الراجعة 
إلى العبد. وتكون كراهته ومبغوضيّته للفعل المنهئ عنه تابعة لتمرّد العبد 
وسوء سريرته وكونه في مقام العصيان» فإذا لم يكن كذلك بل كان معذوراً 
فى فعله. كنا اذا كان ذاقما - قلا عوسي لكرافسه ومحوضيفةه: 

والتخاضن 316 سدور التغتل مى الغيه الما يككون شيعوضًا ومكروها لمولاه 
في إحدى حالتين: 

الأولن: أن .يكرق مضو بالمولى. 

الثانية: أن يكون العبد في مقام العصيان والتمرّد على مولاه. 

وهما غير متحقّقتين في المقام كما لا يخفىء فالأقرب عدم التحريم وإن 
كان لا فى فرك الأحفباظ بالاجتتاب. 


فصل في كفارة الصوم لما ولع ا لاوا ا ل و1 لمشو مج وا 1 10178 
مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان 
تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدق بما يطيق١(١)‏ 
العجز عن الخصال الثلاث في كفارة الصوم 

لا إشكال في أن العاجز عن إحدى الخصال في الكفارة المخيّرة أو 
المرّبة يجب عليه الفرد الآخر منها؛ لما صرّح به في أدلّة المرتّبة» ولما هو 
مقتضى القاعدة في المخيّرة من أنه إذا تعزّر أحد فردي أو أفراد التخيير 
تعن الآخر: 

ومنه يظهر أنه لاب من حمل ما في بعض الأخبار مثل صحيحة ابن سنان, 
عن أبي عبد الله30: «في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما 
ينصدق به على ستين مسكيناء قال يتضدق بقدرما يطبق)”" وبعضن المتون 
الفقهيّة كالشرائع' ‏ من أنّه مع العجز عن صوم شهرين متتابعين صام 
ثمانية عشر يوماً - على العجز عن تمام الخصال الثلاث لا عن إحداها. 

والكلام فيما إذا عجز عن الخصال الثلاث حيث وقع الخلاف في حكمه 
على أقوال: 

القول الأقل: وجوب صمم ثمانية عشر يوماًء كما عن المفيد والسيد وابن 
إدريس الحلي يذه ونسبه في المسالك في الكفارات إلى المشهور بين 


.* ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :41:1٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١75 1١ شرائع الإسلام‎ )0( 
.71/4:١ السرائر‎ / 9١: جمل العلم والعمل‎ / 7٠١: المقنعة‎ )"( 


الأصحاب”, والمحمّق الأردبيلي إلى المشهور بين المتأخرين”". 

القول الثاني: وجوب التصدّق بما يطيقء كما عن الإسكافي والصدوق 
وصاحبي المدارك والذخيرةية””. 

القول الثالث: وجوب الأول؛ ومع العجز عنه فالثاني» كما عن العلامة في 
المتهي 8 

القول الرابع: التخيير بينهماء كما عن العلامة في المختلف والشهيدين ب 
في الدروس والمسالك©. 

ولم يذكر الجمع بينهما في ضمن الأقوال مع أنه أحد المحتملات في 
المسألة؛ كما سيأتي. وهذا الاختلاف لعلّه بسبب اختلاف الأخبار والاختلاف 
في كيفيّة الجمع بينهاء والمعتبر منها خمسة كما هو مذكور في كلماتهمء وهي: 

الأولى: موئقة 55 صير | وسماعة]ء عبن أب عبد الله ملكلا قال: «سألته 
عن رجل كان (يكون) عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام؛ 
وله قورع العو ول يدوع الفيدلق فاه قلع كانه عقر يونا 
ضن كل صقدرة نساكين قلاقة ادامج 21 

الثانية: رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله عن رجل ظاهر 
من امرأته فلم يجد ما يعتق ولااما يتصدّق ولا يقوى على الصيام؛ قال: 
)١(‏ مسالك الأفهام ٠١‏ : 119. 
إفة مجمع الفائدة والبرهان 0 :5لا. 
(*) مختلف الشيعة ” : 554 / المقنع : 15 / مدارك الأحكام 5 : ١١‏ / ذخيرة المعاد ؟ : 010. 
(8) منتهى المطلب 179:9. 
(0) مختلف الشيعة ": 545 / الدروس ١‏ : /ا1؟ / مسالك الأفهام ؟ : 58. 
(5) وسائل الشيعة 7١:٠١‏ ب 4 من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح .١‏ 


بصو قباية عشر روما لكل عشي ساكيق قلافة امع 

الثالئة: صحيحة عبد الله بن سنان الأولىء عن أبي عبد الله ااث: «في 
رجل أفطر من شهر رمضان تعكدا يونا واحنداً من غير عذرء قال: يعتق 
نسمة» أو يصوم شهرين متتابعين؛ أو يطعم ستين مسكيئاًء فإن لم يقدر 
رذق يما نطبةق )27 

الرابعة: صحيحته الثانيةء عن أبي عبد الله اثي: «في رجل وقع على أهله 
في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به على ستين مسكيناً قال: يتصدّق 
بقدر ها يطيق 03 

الخامسة: صحيحة أبي بصير, عن أبي عبد الله 280 قال: «كل من عجز 
عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتتق أو صدقة في يمين أو نذر 
أوقفل أو غير ذلك مثا يحب على صاحيه فيه الكفارة فالاستعتار لد كفارة 
ماخلا يمين الظهار. فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر به حرم (حرمت) عليه أن 
يجامعها وفرّق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها»*. 

السادسة: رواية علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر 3 قال: 
«سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال: عليه 
القضاء وعتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعينء فإن لم يستطع 
انام سخين مسكينا فإن لم ود فلبتغفر الله 


.١ وسائل الشيعة ؟5 : ؟/ا". ب 8 من أبواب الكفارات» ح‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ٠١‏ : 554؛ ب 8 من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 

(*) وسائل الشيعة :55:3٠١‏ ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ". 
(5) وسائل الشيعة ؟؟ : 517: ب 5 من أبواب الكفارات» ح .١‏ 

(4) وسائل الشيعة ٠١‏ : 58»: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 


والظاهر أنَ جميعها عدا الأخيرة تام سنداً. 

أمَا الرواية الأولى فسندها في التهذيب المطبوع” في باب الزيادات من 
كتاب الصوم يختلف عنه في الاستبصار" في أمرين: 

الأول: عطف عبد الجبار بن المبارك على إسماعيل بن مرار ب «الواو» في 
التهذيبء في حين أنّ الموجود في الاستبصار إبدال ال «واو» ب «عن». 

الثاني: أن الموجود في التهذيب: «يونس بن عبد الرحمن, عن عبد الله 
بن سنان, عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 41 » في حين أنّ الموجود في 
الاستبصار المطبوع: «يونس بن عبد الرحمنء عن عبد الله بن مسكان, 
عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا: سألنا أبا عبد الله 90ا... الخ». 

ثم إن الشيخيية نقل الرواية في موضع آخر من التهذيب في باب الكفارة 
في اعتماد الإفطا”” ووافق ما ذكره في الموضع الأول من التهذيب في الأمر 
الأول ووافق ما ذكره في الاستبصار في ار الثاني. 

ما الأقل: فالظاهر أنّ الصحيح ما في التهذيب المطبوع بقرينة سائر 
الرواياتء فإِنّ إسماعيل بن مرار لم يرو فيما عدا هذه الرواية ‏ عن عبد 
الجبار بن المبارك» وروى عن يونس بن عبد الرحمن في أكتريضن مائتي 
موردء وبقرينة قوله: «جميعاً»؛ إذ لا وجه له بناءً على ما في الاستبصار. 
وعليه لا مشكلة في السند من جهة عبد الجبار بن المبارك غير الموثق؛ 
لأنَ إبراهيم بن هاشم يروي عن يونس بطريقين بناءً على ما هو الصحيح, 
)١(‏ تهذيب الأحكام ؛ : ؟71, ح 154. 


(؟) الاستبصار؟ :لاق اح 15". 
(9) تهذيب الأحكام ؛ : لا ح 501. 


فصل في كفارة الصوم 000000000 000000 
فإذا لم تثبت وثاقة عبد الجبار أمكن الاعتماد على الطريق الآخر بناءً 
غلك وثاقة إسماعيل بن مرار على سا ذكرناه فى معلف بل بتاء على وثاقة 
إسماعيل يمكن رفع الإشكال عن السند حتّى إذا صم ما في الاستبصار؛ 
لما ذكر في محلّه من أنّ الأصحاب عملوا بكتب وروايات يونس بن عبد 
الربحمن الواصلة إليهم ولم يتوقفوا إلا فيما رواه محمد :ين عكسى كن حبيد 
عنهء كما يظهر مما نقله الشيخ عن محمد بن الحسن بن الوليد في ترجمة 
يونس فراجعء وعرفت كثرة روايات إسماعيل عن يونسء بل معظم رواياته 
فى الكمي السزوقة عقهدوقى واضلة الى الأضحاي فيا تكو مود 
الاعتماد من الأصحاب. 

وأا القافي + قيد قا لا أقر لبه لأ الرواية حاقة هرا مى هده الجهة خلى 
كل التقادير كما هو واضحء لكن يلاحظ على ما في الاستبصار وكذا الموضع 
الثاني من التهذيب أن عبد الله بن مسكان على كثرة رواياته لم تذكر له في 
الكتب الأربعة أيّ رواية عن سماعة, كما أَنّ يونس بن عبد الرحمن يروي 
كثيراً عن سماعة بلا واسطةء مضافاً إلى أنَ سماعة ليس في طبقة أبي 
بصيرء وقد روى عنه بعنوان سماعة في (180) عورد غير ما روق.عفة يعتوان 
سماعة من فهرانه وهده الأمور يمكن اععمادها كقريقة على أن سماعة 
بن مهران فى السسن عطق على عبد الاين مسنكان لاغلى أبى تصير: 
فيكون ليونس طريقان: أحدهما عبد الله بن مسكان عن أبي بصيرء والثاني 
سناعة ين هران ع أبي تضبن ولعله لذلك عبّر في الاستبصار والموضع 
الثانى من التهتيوب فى كلماق جماعة بر يرواية أبتى تصيير: 

نعمء ينافي ذلك قوله: «قالا: سألنا أبا عبد الله» الصريح في تعدّد السائل 


مما يقتضي أن يكون سماعة بن مهران في السند معطوفاً على أبي بصير, 
ولكنّه بعيد جدّأء فلعلّه تصرّف من بعض النشاخ أو الرواة أخذا بظاهر 
العطفء فلاحظ. 

وغلى كل نغال» قالرواية عاقة سند على كل التقادير: 

وأمَا الرواية الثانية فهي تامّة سنداًء كما هو واضح. فإِنّ الظاهر أنَ وهب 
بن حفص النخاس المذكور في سند الرواية في التهذيب” المطبوع اشتباه. 
والصحيح وهيب بن حفص كما في الوسائل والوافي'" والطبعة القديمة 
من التهذيب”". مضافا إلى عدم وجود عنوان وهب بن حفص لا مطلقا ولا 
مقيّداً في الكتب الأربعة على ما ذكره في المعجم*, وقد وّق النجاشي» 
وهيب المذكور. 
ثقة على ما ذكرناه فى محلّهء وهكذا الحال فى أحد طريقيه فى الفهرست”". 

وأا العالقة والراسة والغاسة ففيقة بنندها واضحة. 

واهنآ الساديسة فيص غبر كان سد ا لمجيرلءة طاريق صائمن الويسانل: 
إلى كتاب على بن جعفر أو ضعفه على ما أوضحناه في محلّه. 
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(5) تهذيب الأحكام ؛ : 75. 
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ق إله امد ل للقول الأول بالرواضيى الأولى.والقانية: 

أمَا الأولى فالاستدلال بها يتوقف على شمولها للكفارة المخيّرة ‏ التي 
هي محل الكلام ‏ وعدم اختصاصها بالكفارة المرتبة» والشمول مبنىٌ على 
دعوى أنّ قوله: «يكون عليه صيام شهرين متتابعين» لا يختص بما إذا كان 
ضيام شهرين متتابعين يواجبا تغريداً عليه الذي لايتصور إلا في الكفارة 
المرقبة عسد المسرعن العتق وإن كان قادراً على الإطعاة: بل يمل ما 
إذا كان واجباً تخييرتَاً كما في الكفارة المخيّرة أيضاً؛ إذ يصمٌ أن يقال لمن 
أفطر متعمّداً في شهر رمضان أنّ عليه صيام شهرين متتابعين حتّى مع عدم 
العجز عن القسمين الآخرين؛ بل يشمل كفارة الجمع كذلك. 

وفي المقابل احتمال الاختصاص؛ لعدم انسباق الوجوب التخييري من 
قوله: «يكون عليه صيام شهرين متتابعين» بل خصوص الوجوب التعييني» 
ويكون ذلك في الكفارة المرتبة» وأمَا الكفارة المخيّرة فلا يتعيّن فيها الصيام 
حتّى مع العجز عن العتق والإطعام؛ لأنَ الواجب هو الجامع؛ والصيام ليس 
واجبا اصلا وإن كان مصداقا للجامع الواجب. 

بل في المستمسك” الاستدلال على الاختصاص بما في ذيل الجواب 
من بدليّة ثلائة أَيَام عن كل عشرة مساكين؛ لظهوره في تعيّن الإطعام 
وبدليّة الصوم عنه الموجب لاختصاصه بالكفارة المرتّبة لا عن تمام خصال 
الكفارة الخد 

والحاصل: أنّ قوله بلئلا: «عن كل عشرة مساكين ثلاثة أَيّام» بعد الأمر 
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بصوم ثمانية عشر يوماً ظاهر في بدليّة صيام ثمانية عشر يوماً عن إطعام 
ستين مسكيئاً وأنّ صوم كل ثلاثة أَيَام يقابل إطعام عشرة مساكين؛ فيكون 
صوم ثمانية عشر يوماً في مقابل إطعام الستين» وهذا ظاهر في الكفارة 
المرتّبة؛ إذ يمكن أن يقال: إنَّ صوم ثمانية عشر يوماً بدل عن آخر الخصال 
منها وهو الإطعام, وما في الكفارة المخيّرة فلا خصوصيّة للإطعام في مقابل 
العتق والصيام حتّى يجعل له بدل دونهما. 

أقول: من الواضح أَنّ السؤال في الرواية عمّن يكون عليه صيام شهرين 
متتابعين وفرض فيها عجزه عن الصيام وعن العتق والصدقة. وحيث إِنّ 
وجوب الصيام عليه لا يجتمع مع العجز عنه فلا بد من فرض اختلاف 
زمانهماء بأن يكون زمان العجز عنه متأخراً عن زمان الوجوب. وعليه 
فموضوع الحكم في الرواية هو من وجب عليه الصيام ألا ثم عجز عنه 
وعن القسمين الآخرينء وحينئذٍ إن قلنا بظهور قوله: «يكون عليه صيام... 
الخ» في الوجوب التعييني فلا بد من فرض العجز قبل ذلك في كل من 
الكنارة المرقبة والمخرة غايته أخ الوجوب التعبيني للصيام في المرقبة 
يتوقف على العجز عن العتق فقط في حين أنّه يتوقف على العجز عنه 
وعن الصدقة في الكفارة المخيّرة. 

وعليه إذا كان قوله: «ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة» 
إشارة إلى هذا العجز المعتبر في وجوب الصيام تعيينيّاً كما هو الظاهر 
- فالصحيحة تكون ظاهرة في الكفارة المخيّرة دون المرتّبة؛ لأنَ العجز عن 
الصدقة ليس معتبراً في الوجوب التعييني للصيام فيها بخلاف المخيّرة 
ويكتون عفاد الضحيحة أن من عليه الكفازة اذا كان عاجوا عن العدق 
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والصدقة وتعيّن عليه الصيام ثم عجز عنه أيضأ فحكمه كذاء وهذا لا يصدق 
إلا في الكفارة المخيّرة. 

وأمَا إذا منعنا من ظهور قوله: «يكون عليه... الخ» في الوجوب التعييني 
وقلنا بظهوره في الأعم منه ومن الوجوب التخييري فالرواية تعمّ الكفارة 
المرتّبة والمخيّرة بل حتّى كفارة الجمع؛ لأنّ موضوع الحكم فيها حينئذٍ هو 
كل من وجب عليه الصيام ولو تخييراً وعجز عنه وعن القسمين الآخرين 
فحكمه كذاء فتشمل كل الكفارات ويصحٌ الاستدلال بها. 

فإن قلت: إِنّ مقتضى إطلاق الوجوب والأمر التعيين لا التخيير على ما 
ذكر في محلّهء باعتبار أن الوجوب التخييري بحاجة إلى مؤنة بيان زائدة 
على بيان اضل الوجوبء وهي العطف ب «أو» ونحوه. 

قلت: إِنَّ ما ذكر إِنّما يتم في الأمر والبعث نحو الفعل؛ فإذا ورد «صل» 
كان مقتضى إطلاقه البعث نحو الصلاة تعييناً إلا يتعيّن بيان العدل والفرد 
الآخر للتخيير وإلا يكون مخلاً ببيان مراده. ولكنّه لا يتم في مثل المقام 
الخالي عن البعث والتحريكء فإِنّ قوله: «عليه صيام شهرين» مجرّد إخبار 
عن استقرار الوجوب في ذمّة الرجلء وليس في مقام الأمر والبعث نحو 
الصيام المذكور حتّى يكون مقتضى إطلاقه الاختصاص بالوجوب التعييني؛ 
وقد وقع ذلك في الرواية موضوعاً للحكم بوجوب صيام ثمانية عشر يوماً 
فكأنه قيل: «من وجب عليه صيام شهرين وعجز عن الخصال وجب عليه 
صيام ثمانية عشر يوم ومن الواضح أن مقتضى إطلاقه الشمول لكل من 
وجب عليه صيام شهرين وإن كان على نحو التخييرء بل تقدّم الشمول 
لكفارة الجمع أيضاً ولا يجري فيه الكلام المذكور. 


ثم إن الموجود في الاستبصار: «عن كل عش أَيَام ثلائة يام" بدل 
«عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيام». والظاهر أَنّه اشتباه. 

وهكذا إذا قلنا بِأَنَ قوله: «يكون عليه صيام... الخ» ليس له ظهور 
في الحكم التكليفي» بل الوضعي بمعنى القبوت في الذة والاستقرار في 
العهدة الذي لا ينافي العجزء فيصم ذلك في حقّ النائم والميّت والعاجز, 
فيقال: «ثبت الحج في ذمّة الميّت» وهكذاء فإِنّ الموضوع بناءً على ذلك هو 
كل من ثبت الصيام في ذمّته ولا موجب لاختصاص ذلك بالكفارة المرثّبة. 

وأمَا ما ذكر من أنّ الواجب هو الجامع فلا يكون الصيام ففيه: 

ولا أنه لا يتم إذا قلنا بأنَ مرجع الوجوب التخييري إلى وجوب كل واحد 
من أطراف التخيير مشروطأً بترك الباقيء كما لا يخفى. 

وثانياً أنه لايتع حتى بناءً على القول بأنّ مرجعه إلى وجوب الجامع؛ لأ 
ذلك يعني أنّ الوجوب كحكم شرعي تابع للمصالح والمفاسد يتعلّق بالجامع 
لوجود الملاك فيه لكن هذا لا يمنع من أن يتصف الفرد بالوجوب عند 
تعدّر باقي أفراد التخيير بمعنى استحقاق العقاب على الترك؛ باعتبار أَنّ 
تركه في هذه الحالة يؤْدّي إلى تفويت الغرض والملاك القائم في الجامع, 
فيصم أن يقال: إِنّ عليه الصيام إذا تعذّر عليه الباقي. 

والحاصل: أن الوجوب كحكم شرعي تابع للملاك وإن كان متعلقاً بالجامع 
لوجود الملاك فيهء لكن هذا لا ينافي أن يكون الفرد واجباً مع انحصار الجامع 
به بملاك كونه محصّلاً للغرض وكون تركه مفوّتاً للملاك اللازم في الجامع. 

وامّا ما ذكره في المستمسك فهو مبنئٌ على دعوى أنّ بدليّة صيام ثلاثة 
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يام عن إطعام عشرة مساكين تتوقف على افتراض تعيّن الإطعام؛ وهو 
إِنّما يكون في الكفارة المرتّبة لكون الإطعام آخر الخصال فيهاء ولكنّها غير 
واضحة؛ إذ يمكن افتراض البدليّة حتّى مع كون الإطعام واجباً تخييرياً في 
عرض سائر الخصالء باعتبار صلاحيّته للبدليّة دون باقي الخصالء كما 
يشهد لذلك ورود ذلك في جملة من الموارد. مثل كفارة قضاء رمضان 
وكفارة حنث اليمين وما ورد في الظهار". ففي هذه الموارد ثبت أصل كلى 
بالنسبة إلى الإطعام فقطء وهو أنّ صيام ثلاثة أَيّامْ تكون بدلا عن إطعام 

والحاصل: أنه لا مانع في حالة العجز عن الخصال الثلاث في الكفارة 
المخيّرة أن يكون وجوب صيام ثمانية عشر يوما بدلا عن الإطعام دون العتق 
والصيام؛ وتكون بدليّته عنه في طول العجز عن سائر الخصالء فلا ينتقل إليه 
مع القدرة على العتق أو صيام شهرين. وعليه لا يت الاستظهار المذكور. 
فيمكن التمسك بإطلاق الرواية لإثئبات الحكم في الكفارة المخيّرة أيضا. 

فالصحيح: أنَّ مجرّد جعل صيام ثمانية عشر يوماً بدلاً عن إطعام 
ستين مسكينا في الرواية ليس قرينة على اختصاصها بالكفارة المرتّبة. 
وعليه فالظاهر شمول الرواية لمحل الكلام كما عليه جماعة من المحقّقين 
كالشهيدية في المسالك”" وغيره. 

وما الرواية الثانية فهي واردة في كفارة الظهار وهي مرتّبةء والاستدلال بها 
مبنيٌ على إلغاء الخصوصيّة وفهم أَنّ الرواية في مقام إعطاء ضابطة كلَيّة, 
)١(‏ وسائل الشيعة 4:٠١‏ ”, ب 59, ح 55/١‏ :4لا" ب لاح 15/ ؟؟ : كالالاء ب فاح 
() مسالك الأفهام ٠١‏ : 118. 


وهي أنّ صيام ثلاثة أَيَام يقوم مقام إطعام عشرة مساكين؛ وصيام ثمانية 
عشر يوماً يقوم مقام إطعام ستين مسكيناً وهذه الضابطة طبّقت في 
الرواية على الكفارة المرتّبة» ويمكن تطبيقها على الكفارة المخيّرة إذا تعدّرت 
الخصال الثلاثء فإنَ إحدى الخصال وهي الإطعام له بدل ينتقل إليه. وهو 
ضيداء فمافية عقر يريا 

وفيه: أنّ الرواية وإن كانت ظاهرة بل صريحة في بدليّة صيام ثلاثة أَتَام 
عن إطعام عشرة مساكين لكن احتمال اختصاص هذه البدليّة بما إذا كان 
المُبدل منه واجباً تعيينيّاً ‏ كما في الكفارة المرئبة ‏ لا يمكن الجزم بعدمه ولا 
استظهار عدمهء فلا يصمٌ التعدّي إلى محل الكلام. 

اللّهم إلا أن يقال: إِنَ هذا الاحتمال إئما لا يمكن استظهار عدمه فيما 
إذا صرّح في الرواية بالوجوب التعييني للإطعام وفرّع عليه الحكم, كما 
إذا قيل بعد فرض العجز عن العتق والصيام: «يجب الإطعام؛ فإن عجز 
فعليه صيام ثمانية عشر يوماً... الخ»: والرواية ليست كذلك وإن صرّح فيها 
بكفارة الظهار, فإنّ قوله: «فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدّق ولا يقوى على 
الصيام» لا يخلو من ظهور ‏ خصوصاً مع عدم رعاية الترتيب بين الخصال 
في الذكر ‏ في أنّ الحكم بصيام ثمانية عشر يوماً مترتّب على العجز عن 
الخصال الثلاثة المذكور في السؤال؛ وهو متحقّق في الكفارة المخبّرة أيضاً 
لا على كون الإطعام واجباً معيّناً حتّى تختصّ بكفارة الظهار المربة. 

وعليه فما ذكره بعضهم من احتمال وحدة الروايتين ‏ لاتحاد السائل 
والمسؤول والمضمون بل الألفاظ تقريباً وأنهما واردتان في الظهار ‏ لا يضرّ 
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بالاستدلال بها؛ لما عرفت من ظهورها في ترتّب الحكم على عدم القدرة 
على الخصال الثلاثة. 

وأمَا القول الثاني فقد استدلٌ له بالروايتين الثالثة والرابعة» ولا إشكال في 
صحّة سندهماء وهما واردتان في محل الكلام ودالّتان على وجوب التصدّق 
بما يطيق عند العجز عن الخصال الثلاث. فإنّ الرواية الرابعة وإن لم يصرّح 
فيها بالعجز عن الخصال الثلاثة إلا أنه صرّح فيها بالعجز عن الإطعام وأنّ 
حكمه التصدّق بقدر ما يطيق؛ وهو ظاهر في العجز عن الخصال الثلاث؛ 
لوضوح أنّه مع القدرة على العتق أو الصيام يتعيّن ذلك في الكفارة المخيّرة 
ولا ينتقل إلى التصدّق بما يطيق. 

تع إِنّه بعد أن تبيّن تماميّة الروايات الأربعة سنداً ودلالةً يقع الكلام في 
تقامين: 

المقام الأقل: في حصول التعارض وعدمه. 

المقام الثاني: في كيفيّة حلّه على تقدير حصوله. 

أمَا المقام الأول فقد يقال بعدم التعارض بتقريب أنّ التعارض في مثل 
المقام إثما يحصل في إحدى حالتين على سبيل منع الخلو: 

الحالة الأولى: أن نعلم من الخارج وحدة المطلوب وأنّ الواجب في حالة 
العجز عن الخصال أمر واحد مررّد بين صيام ثمانية عشر يوماً أو التصدّق 
بما يطيقء نظير ما إذا ورد الأمر بصلاة الجمعة يومها في دليل وبالظهر في 
دليل آخرء وهكذا القصر والإتمام, فإنّه في مثل هذه الحالة يقع التنافي بين 
القليليس 51 مضالة. 


الحالة الثانية: أن يكون لكل واحد من الدليلين ظهور في نفي وجوب ما 
عداهء وهنا يقع التنافي والتكاذب بينهما أيضاً. 

ومن الواضح أنَّ محل الكلام لايدخل في كلتا الحالتين؛ لعدم العلم 
بوحدة المطلوب في المقام؛ إذ من المحتمل أن يكون الواجب عند العجز 
عن الخصال كلا الأمرينء كما أنه لا ظهور لكلّ واحد من الدليلين في نفي 
ماعداه. وإنّما له ظهور في وجوب مفاده ومضمونه وتعيّنه على العاجزء 
وهذا لا ينافي وجوب شيء آخر عليه. وعليه يتعيّّن العمل بكلا الدليلين 
والالتزام بوجوب الجمع بين الأمرين» وهذا ما يظهر من السيد الخوئي ::” 
عدار علي تقدبر تناشة الذليليى سند | بودلالة. 

وقد يفهم من كلام العلامة في المختلف"' دخول المقام في الحالة 
الأولىء حيث قال: «أَنْهما وردا معاً وليس الجمع مراداً» ولكنّه غير واضح. 
نعمء يمكن دعوى دخوله في الحالة الثانية» فإنّ كل واحد من الدليلين 
كما له ظهور في تعيين مفاده ومضمونه كذلك له ظهور في نفي ما عداه 
وعدم وجوبه؛ لأنّ المتكلّم في مقام بيان ما يجب على المكلف في الحالة 
المفروضة في السؤالء فإذا قال في مقام الجواب: يجب عليه صيام ثمانية 
عشر يوم كان ظاهره عدم وجوب ما عداه وأنّ الواجب هوما ذكرء ولو كان 
هناك شيء آخر يجب في هذه الحالة أيضاً يكون المتكلّم مخلاً في بيان مراده. 

والحاصل: أنّ لكلّ واحد من الدليلين إطلاقين: إطلاق في مقابل التقييد 
ب «أو» وهو يقتضي التعيين في مقابل التخيير. وإطلاق في مقابل التقييد 


.71/9 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 
.550 : " (؟) مختلف الشيعة‎ 
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بال «واو» وهو يقتضي نفي وجوب غير ما ذكر فيه» فيقع التعارض والتكاذب 
بينهما بلحاظ هذا الإطلاق. 

فإن قلت: يمكن تقييد إطلاق كل واحد منهما بالآخر فيجب الجمع. 

قلت: إنّ هذا من وجوه حل التعارض بين الدليلين بعد فرض التعارض 
كما سيأتي وكلامنا في أصل التعارض. 

فالصحيح أن الدليلين متعارضان ومتنافيان. 

وأمَا المقام الثاني فهناك عدّة وجوه لحل التعارض والجمع بين الدليلين 
المتعارضين: 

الوجه الأقل: رفع اليد عن ظهور كل واحد منهما في التعيين وحمله على 
بيان ما يكون مجزياً فيثبت التخييرء ومرجعه إلى تقييد الإطلاق المقابل 
للتقيبد ب «أو» في كل منهما بالآخرء فيرفع اليد عن التعيين في كلّ واحد 
ينا داريا يول هليه لمر ققد بززأو» قيكرن 1ل عنهبا ميخرياً 
وبشعاء العكرين 

وقد ذهب إلى ذلك العلامة في المختلف. والشهيدان في الدروس 
والمسالك. وجماعة من المتأخرين منهم صاحب الحدائق” والماتن. 

الوجه الثاني: رفع اليد عن ظهور كل منهما في عدم وجوب غير ما ذكر 
فيه وحمله على بيان بعض الواجبء ومرجعه إلى تقييد الإطلاق المقابل 
للتقييد بال «واو» في كل منهما بالآخر فيرفع اليد عن هذا الظهور بمقدار ما 


دن عليه الآخر ويقيّد بال «واو» ويثبت وجوب الجمع نين الامرين: 


)١(‏ الحدائق الناضرة 555:1. وأمَا بقيّة المصادر فقد تقدّمت فى بداية المسألة. 


الوجه الثالث: رفع اليد عن ظهور روايات صيام ثمانية عشر يوماً في 
الوجوب وحملها على الاستحبابء فيكون الواجب التصدّق بما يطيق 
ويستحب له الصيام, ويدعى بأنّ هذا جمع عرفي بين دليلين من هذا 
القبيل» نظير ما إذا ورد في كفارة معيّنة الأمر بذبح رأس غلنمء وورد أيضاً 
الأمر بذبح بقرة, فإنّ الثاني يحمل على الاستحباب. 

وعند الموازنة بين هذه الوجوه نجد أنّ الوجه الأقل هو الأقرب؛ إذ لا يلزم 
منه إلا حمل كل واحد من الدليلين على كونه في مقام بيان ما يجزي في 
أداء الكفارة. وهو أمر متعارف وشائع ليس فيه نقض للغرض؛ لأنه يتأدَى 
بان أحد أطراق المخبير لكوقة مسحديا وميزياً للذكنة :ولا يتوق ذلك على 
بيان تمام الأطراف. نعم السائل يتخيّل التعيين لكن ذلك لا يفوت عليه 
الؤانب ولا ينقطن على السبؤول الغرض» :وقد وره الأمر تعض الخضال 
فقط في بعض روايات كفارة شهر رمضان» فراجع. 

وأمَا الوجه الثاني فهو خلاف الظاهر جدّاً وليس عرفيّاً؛ لأنه يستازم 
حمل كل واحد من الدليلين على بيان بعض ما يجب على المكلّف. وفيه 
تفويت الواجب على المكلف ونقض للغرضء والعرف لا يحمل كلام المتكلم 
الحكيم على ذلك إذا دار الأمر بينه وبين الحمل على بيان المجزي الذي 
يسغارية الوججة الأولع يل حملة علس الاخين: 

وأمَا الوجه الثالث فهو يصمٌ فيما لو كان الأمران متّحدين بالجنس 
مثل التصدّق بدرهم والتصدّق بدرهمينء ومثله ذبح رأس غنم وذبح بقرةء 
وأمَا مع اختلافهما في الجنس ‏ كما في المقام ‏ فلا موجب للحمل على 
الاستحباب بعد إمكان الحمل على التخيير أو الجمع, ولا مرجّح له بنظر العرف. 
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ثم على تقديره فليس حمل الصيام على الاستحباب أولى من حمل 
التصدّق بما يطيق عليه؛ إذ لا خصوصيّة تقتضي ذلك. 

ومنه يظهر أن الوجه الأول هو الأقرب من هذه الوجوه. لكنّه لما كان 
تصرّفاً في الحكم ومحمولٍ الدليل فإنّه يختص لا محالة بما إذا كان الموضوع 
واحداً في المتعارضين؛ كما إذا كانت جميع الروايات واردة في كفارة شهر 
رمضانء ولا مجال له إذا تعدّد الموضوع ولو بنحو العموم المطلق كما في 
المقام؛ فإنّ التصرّف في الموضوع بالتخصيص يمنع من وصول النوبة إلى 
التصرّف في الحكم؛ لأه يجعل الموضوع في أحد الدليلين مغايراً تماما 
لموضوع الآخرء ومن هنا نصل إلى الوجه الرابع. 

الوجه الرابع: التخصيصء بتقريب أنّ الصحيحة الأولى لما كانت عامّة 
وشاملة للكفارة المرتبة كالظهار والمخيّرة ككفارة شهر رمضان ‏ بل عرفت 
احتمال العموم حتتى في الرواية الثانية الواردة في الظهار ‏ وكانت الصحيحتان 
الثالئة والرابيعة مختصة بكفارة شهر رمضان فالنسبة بينهما العموم المطلق, 
فتقيّد الأولى بالصحيحتين وتحمل على كفارة الظهار. ويعمل بالصحيحتين 
فى كفارة شهر رمضان. 

عقاكك بقطع النظر عن الروايتين الأخيرتين الخامسة والسادسة. وإلا 
نقد مدل السسة قلاية عن جلاعفلة ولالنهنا: 

أنا الخامسة - أي صسيحة أبى بصب !0د ققد يقال: الها تدافى مااسيق» 
لظهورها في تعيين الاستغفار عد لد عن الخصال الثلاثة 9 الكقارة 
له ولا يجب ما عداهء وعليه يجمع بينها وبين الروايات السابقة بالحمل 


.١ وسائل الشيعة ؟5 : 517: ب 5 من أبواب الكفارات» ح‎ )١( 


على التخييرء فيكون الحكم عند العجز عن الخصال الثلاثة ‏ بناءً على ما 
تقدّم ‏ التخيير بين التصدّق بما يطيق وبين الاستغفارء نظير ما تقدّم في 
الروايات السابقة» ولكن هذه النتيجة مخالفة للمشهور بل للإجماع على ما 
قيلء فإِنّهم لا يرون الاستغفار في رتبة التصدّق بما يطيق وكذا الصيام ثمانية 
عشر يوماً بل في طوله؛ ففي المدارك” أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. 

وقد يقال: بأَنَ الصحيحة لا تدل على ما ذكر. بل على أنّ الاستغفار في 
طول ما هو بدل عن الخصال الثلائة فيكون واجباً بعد العجز عن التصدّق 
بما يطيق» فلا تنافي الروايات السابقة”. 

والوسه فى قلنات آى الكقان الع عه الفيدر عنه ا مرضوصا اوجرب 
الاستغفار لاتختص بالخصال الثلائة بل تشمل بدلهاء أي: التصدّق بما 
يطيق وصيام ثمانية عشر يوما؛ إذ لا قرينة على هذا الاختصاص. فإنّ 
الوارد فيها: «كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق 
أو هيدف همعررعة | كنا يمل الفيدل يفل البدل أبطاء يمع اناهن يعض 
عن كل منهما فالاستغفار له كفارة. وبذلك يرتفع التنافي؛ لأنَ الروايات 
السابقة تدلّ على لزوم التصدّق بما يطيق في حال العجز عن الخصال 
الثلائة. وهذه الصحيحة تدلّ على لزوم الاستغفار في حال العجز عن كل 
ما هو كفارة؛ ومن الواضح أَنّ المتمكن من التصدّق بما يطيق لا يجب عليه 
الاستغفار؛ لأنه ليس عاجراً عن الكفارة بعد فرض شمولها للبدل والمبدل, 
وبذلك يكون الاستغفار في طول البدائل المتقدّمة. 


)١(‏ مدارك الأحكام ” : ؟؟1. 
(؟) مستمسك العروة الوثقى / : /77. 
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وهله التسحة وإن كاضت مواققة المشهور إلا أنه قد بالإعظ على ها 
كريائه عرقي على أن يزاد بالكقارة فبها يا يشهل البداكل لاخصوصن 
الغصيال الثلاقة: :والا يكون الاسهفاز فى عرض البدائل لافى طولهاء وهذا 
ما قد يناقش فيه بدعوى أنّ ظاهره الكفارة الواجبة بالأصل؛ خصوصاً بعد 
ذكر الخصال الثلاثة فيه. 

لكن لا يبعد أن يكون المراد ما يشمل البدل وأنَ المراد بالصوم والصدقة 
المذكورين فيها طبيعئ الصوم والصدقة لا خصوص صوم ستين يوماً 
والعدقة على معن مسسكيدا بولك يقري ذكر الندى والبسى قهاء والكقارة 
الفاضة فبها |أطعام عهرة مساكين لاسعين: وصياء قلاقة أذام لا سعين يوم 
فالمراد طبيعئ الصوم المقرّر ككفارة شرعاًء فيشمل صيام ثمانية عشر يوماً 
وطبيض الفدقة المعقبية كقارة فقيل التصدى ينا يطبق خصوضيا يعن 
قوله: «أو غير ذلك» الشامل لكل ما يوجب الكفارة من صوم أو عتق أو 
صدقة سواء كانث مساوية للخصال القلاث أو لا فالظاهر أن الصحيحة 
تشمل المبدل والبدل ويكون مفادها أنّ كلّ من عجز عمّا اعتبره الشارع 
كفارة فالاستغفار له كفارة. وهذا يشمل البدل كما في محل الكلام. 

اللّهم إلا أن يقال: إِنّ الكفارة التي أخذ العجز عنها موضوعاً لوجوب 
الاستغفار وإن لم تختص بصوم ستين وما والجقدمة على ستين فيسكيناً 
بقرينة ذكتر القدر والبدين فيهنا ١‏ أن سته القرينة لااشتضى إلا التسددي إلى 
التصدّق الذي يكون كفارة وإن لم يكن لستين مسكيئاً ‏ مثل إطعام عشرة 
ماكين كنا قى كنار اقضاء شور سان كقارة المي ل العدى إلى 
التصدّق الذي يكون بدلاً عن الكفارة كما في المقام. 


وقبده أثه لأداعى ينذا البخصيض» يل ظاهر الزواية- خصوضا فرلسافة: 
«أو غير ذلك» ‏ عدم الاختصاص والشمول لكل ما يعتبر شرعاً كفارة. 

ويؤيّد ذلك رواية داود بن فرقد" فراجع. 

وعليه فلا منافاة بين هذه الصحيحة وبين الروايات السابقة» بل يلتزم 
بالجميع. 

والنتيجة: أنّ من عجز عن كفارة إفطار شهر رمضان بخصالها الشلاث 
ومحب عليه السك ينا يطبق وان خسر هن ذلك أيضاً فالامتشفار له كفارة. 

هذا وذهب اللسيد الخوني :27 ”" إلى وجحوب الجمع بين التصدّق بما 
يطيق والاستغفار عند العجز عن الخصال الثلاث؛ لأنه يرى أن الاستغفار لم 
يُجعل في شيء من النصوص بدلاً عن البدلء وإِنّما جُعل بدلاً عن نفس 
الكفارة» فهو في عرض التصدّق بما يطيقء ويرى أنّ مقتضى الجمع بين 
دليليهما الالتزام بوجوب كل منهما وضمّ أحدهما إلى الآخرء نظير ما تقدّم 
في الوجه الثاني من وجوه الجمع بين الروايات الأربعة المتقدّمة. 

وقد تبيّن مما تقدّم: عدم تمامبة كلا الأمرين؛ لأنك عرفت ال شححة 
امى يعبر حغلك الاساغفار يندلا عن الستالءتقهو قتى :ظوله للاشى عرض 
نعم؛ يصمّ ذلك في رواية علي بن جعفر (السادسة) لكنها غير تامّة سنداً 
كما أنّ مقتضى الجمع العرفي ‏ لو فرض كونه في عرضه كما لو اعتمدنا على 
هذه الرواية - هو التخيير لا الجمع؛ فراجع. 

وأمَا الرواية السادسة ‏ أي: رواية علي بن جعفر ‏ فقد عرفت عدم 
)١(‏ وسائل الشيعة ؟؟ : 74. ب 5 من أبواب الكفارات؛ ح *. 
(1) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ : .7/١‏ 
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ولو عجز أتى بالممكن منهما(١)‏ 
فايعيا سكداء وار هلف سقدا لكافع مقاقية للروايات السسابقة» لما سيق عد 
أنها تجعل الاستغفار في عرض البدائل الأخرىء وعرفت أنّ مقتضى الجمع 
العرفي بين دليليهما مع فرض اتحاد الموضوع هو التخييرء وأمَا احتمال 
تقييدها بما دل على وجوب التصدّق بما يطيق ‏ فيكون هو الواجب عند 
العيجر هن القمتال القلادت: ويكتون الأسغان واعبا عفد العو عفد كنا 
ذهب إليه المشهور ‏ فهو خلاف الظاهر جدَاً؛ لأنّ الرواية ظاهرة في أَنْها 
في مقام بيان الترتيب بين الأمور المذكورة فيهاء ولا وجه لعدم التعرّض 
إلى الترتيب بين الخصال وبين التصدّق مع التعرّض إلى الترتيب بين 
العتق والصوم والإطعام والاستغفار. فلو كان ثابتا لكان المناسب التعّض 
له. خصوصاً وأنَ الترتيب بين الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان ليس 
والجبا ولاب من عله على الانيشعيات» فكيفق تعض الرواية إلى الترقيب 
المستحب وتهمل الترتيب الواجب لو كان ثابتا؟ 

فالصحيح: أن الأمر يدور بين التخيير لو كان المستند رواية علي بن 
جعفر أو صحيحة أبي بصير مع كون المراد بالكفارة فيها خصوص الخصال 
الشلاث وبين قول المشهور إذا كان المستند هو الصحيحة مع كون المراد 
بالكقارة هاما يشما يدل العضال التلاف كنا هو اللاضر. 


(8 أيد من ضيام ثمانية عضريوما والتصلاق يما يطيق» ويمكن تفسيير 


العبارة بعدّة تفسيرات: 
التفسير الأقل: ما لعلّه الظاهر منهاء وحاصله: أنّ من عجز عن الصيام 


المذكور أتى بما يتمكن منهء ومن عجز عن التصدّق المذكور أتى بالممكن منه. 

وأورد عليه في المستمسك” بأنّه غير مقبول بالنسبة إلى الصدقة؛ 
لآنه مع فرض العجز عن الصدقة بما يطيق كيف يمكن تكليفه بالتصدّق 
بالممكن منه؟ 

التفسير الثاني: ما احتمله في المستمسك” من أنّ المراد من التصدّق 
بما يطيق التصدّق على ستين مسكيئأ بما يطيق وإن لم يكن مدّأ وحينئزٍ 
فالبدل في حال العجز عنه هو التصدّق بذلك على ما يتمكن منه من 

التفسير الثالث: أن يكون المراد من التصدّق بما يطيق التصدّق بمدٍ 
على ما يمكنه من الستين مسكيناً. وحينئذٍ فالبدل في حال العجز عنه هو 
التاق :يما يمكننه وإن لم يكن نذا على هولاء. 

التفسير الرابع: ما ذكره السيد الخوئي يي" من أن المراد أنّه لدى العجز 
أتى بالممكن من مجموع الأمرين الصيام والتصدّق لا من كل واحد من 
الأمرين حتّى يقال: إِنّه غير معقولء والممكن من هذا المجموع هو الصوم 
بمقدارما سر ولو روما والحدا دوع القضدق يما يطيق: 

التفسير الخامس: ما ذكره بعضهم من أنّ المراد أه لو عجز عن أحد 
نوي التعيبر مع التمكق دن اللشر أتى بالنيدكو ستهينا داهو انان تفن 


لد 


كل واجب تخييري. 


.77/ : 48 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
.7/١ : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )( 
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ويعظن هذه التفسيرات فيه مخالفة للظاهر. 

أثنا الخامس فلأن ظاهر قوله: ولو غتجر أتى بالممكن منهما» العجز 
عن كل منهما لا العجز عن أحدهما مع التمكن من الآخر. 

وما الرابع فلما عرفت من ظهور العبارة في العجز عن كلّ واحد منهماء 
فيكون المراد من «أتى بالممكن منهما» الممكن من كل واحد منهما لا 
الممكن من مجموعهما كما ذكر. 

وأمَا الأول فلما تقدّم من عدم معقوليّته. 

ويدور الأمر بين الثاني والثالث» وهما يختلفان في تفسير البدل الأول 
أعني: التصذق بما يطيق؛ لأنه يتعلق بالمبدلء أي: التصدّق بمديٌّ على ستين 
مسكاقا في ضعيحة ابج:ستاق القانية يبل الأولى أبضاء#التدل الأو لهو 
التصدّق بما يطيق من هذا المبدلء فالتفسير الثاني يحافظ على الستين 
مسكيناً ويفترض العجز في المدّ الذي يتصدّق به عليهم: فالبدل الأول هو 
الصندق على سعين مسكيدا بما يسك نمه ولى أقل من منر: وميل يكو 
العجز في عبارة الماتن متّجهاً نحو عدد المساكين؛ يعني: إذا عجز عن 
التصدّق بما ذكر على تمام الستين أتى بالعدد الممكن من ذلك. 

وأمَا التفسير الثالث فهو يحافظ في البدل الأؤل على المقدار المتصدّق 
به ويفترض العجز في العدد, فالبدل الآؤل هو التصدّق بمدٍ على ما يمكنه 
من العدد. وحينئذٍ يكون العجز في عبارة الماتن: متجهاً نحو المقدار 
المتصدّق به يعني إذا عجز عن التصدّق بمدٍ على العدد الممكن أتى 
بالمقدان اليمكى على العددة الممكن: 

ولعل الثالث أقرب؛ باعتبار أن العدد هو المذكور في المبدل «إطعام 


وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله(١)‏ ولو مرّة(؟) بدلاً عن 
الكفارة(؟) 
شعن سسكا ذو المتدار المتعيلاق بو قرلده وماق يما كلق 1 
يخلو من ظهور فيما يطيق من العدد المذكورء أي: يتصدّق بمدٍ على ما 
يمكنه من العدد المذكورء فيكون العجز في عبارة المتن متّجهاً نحو المقدار 
المنصدّق به كما فرض في التفسير الثالث. 

وعلى كل حالء فقد يستدلٌ على وجوب الإتيان بالممكن منهما بقاعدة 
الميسورء ولكنّه محل تأمّل بل منع؛ لعدم جريان القاعدة ‏ لو تمّت - 
في المركبات الارتباطيّة كما في المقام وكذا في الصلاة؛ وإئما تجري في 
المكبات الاستقلاليّة التي يجب كل واحد منها بنحو مستقل عن الآخر كما في 
باب الدينء؛ وكما لو وجب على الشخص الصلاة والصيام والحج وهكذا. 
)١(‏ على ما تقدّمء وعرفت أنّ الصحيح ترتّب الاستغفار على العجز عن 
التصدّق بما يطيق لا العجز عنه وعن صيام ثمانية عشر يوماًء فيجب إذا 
عجز عن الأؤل وإن تمكن من الثاني. 
(9) لإطلاق الدليل. 
(*) إشارة إلى أن الاستغفار في المقام لا يراد به ما يجب من باب التوبة 
فى ركان السيو ب هو فون الكنارةاعدن الفعد كن الخال الاق 
وعمًا هو بدل عنهاء كما هو ظاهر قوله في صحيحة أبي بصير: «فالاستغفار 
له كفارة». فيكون بدلاً اضطراريّاً عن الكفارة أو يكون كفارة اضطراريّة. 
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نعمء استشكل في الجواهر" بأنه إن لم ينعقد إجماع على ذلك يمكن 
إرادة سقوط الكفارة مادام عاجزاًء والاجتزاء بالتوبة لا على أنها بدل عن الكفارة. 

أقول: يظهر من كلماتهم أنّ ثمرة هذا الخلاف تظهر في الفرع الآني؛ أي: 
وجوب الإتيان بالكفارة إذا تمكن منها بعد ذلك أو عدم وجوبء فعلى الأقل 
لا تجب كما هو الحال في جميع البدائل الاضطراريّة» فإنّها مجزية عن 
الواقع كالتيمّم بالنسبة إلى الغُسل أو الوضوءء وكالصلاة من جلوس بالنسبة 
إلى الصلاة من قيام وهكذاء بخلافه على الثاني فيجب الإتيان بالكفارة إذا 
تمكن منها بعد ذلك؛ لأنّ المفروض أنه لم يأت بها ولا ببدلهاء والكلام عن 
الثمرة سيأتي عند التعرّض للفرع الآني» وأمَا أصل المطلب: 

فقد يقال: إن صحيحة أبي بصير ظاهرة في الأول وكذا موثق ابن بكير 
عن زرارة المرويّ في الكافي" حيث ورد فيه أنّ الاستغفار أفضل الكفارة. 

وفي المقابل قد يقال: بعدم كونه بدلاً عن الكفارة. ويستشهد لذلك 
بموثئقة إسحاق بن عمّا" الواردة في الظهار حيث صرّحت بأنّه إذا وجد 
الكفارة بعد الاستغفار وجب عليه الكفارة. ومن الواضح أنه لا وجه لذلك لو 
كان بدلاً عنها. 

لكن يلاحظ على الأخير: أنّ مورد الموثقة - وهو الظهار ‏ قد استثني في 
محبحة أب نضير يقوله؟ (ز#الاستغقار له كفارةاما خيلا يميى الظوا 4 وهو 
ظاهر في وجود خصوصيّة في الظهار. وهي أن الاستغفار ليس كفارة له عند 


.7317 :15 جواهر الكلام‎ )١( 
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وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها .)١(‏ 
العجز عن كفارتته؛ فيقوم مقام الكفارة في إباحة الوطء ولا يكون بدلاً عنها 
في مقام الامتثشالء بخلاف الاستغفار في غير يمين الظهار, فإنّه بدل عنها 
في مقام الامتثال. 
وعليه يكون وجوب الكفارة عند التمكن منها بعد الاستغفار في الموثقة 
مبنيّاً على هذا الاستثناء» فلا يصمٌ الاستدلال بها على عدم بدليّة الاستغفار 
ويلاحظ على الأؤل: أَنّ التعبير الوارد في هاتين الروايتين لا يراد به اعتبار 
الاستغفار كفارة حقيقةٌ أو جعله بدلاً عنها بلحاظ تمام الآثار. بل المراد كونها 
كفارة عن الذنب فيجب الإتيان به بعد فرض عجزه عن الكفارة» فهو يرجع 
إلى أن من عجز عن الكفارة فليكتف بالتكفير عن الذنب. 
له كفارة» وقع بعد ذكر الكفارة المعهودة مرّتين في كلامه؛ فيراد بها نفس 
م يراد من الكفارة المذكورة قبلها؛ ولخ قوله: «ما خلا يمين الظهار» قرينة 
واضحظة على كون الالستغفار كفارة امتظرارفة و إلا قلاوسه لاسستداء الظهار. 
ومنه يظهر أنّ نفس الاستثناء في الصحيحة قرينة أخرى على كون 
الاستغفار قيما عدا الظهازيدلاً غن الكفاق فلاحظ. 


حكم التمكن من الكفارة بعد العجز عنها 
(9) قرض المسألة فى المكن ما إذا عجز عن الكقارة وعن بدلهاء أي: 


صيام ثمانية عشر يوم والتصدّق بما يطيق على رأي الماتن :؛ وخصوص 
التصدّق على الرأي الصحيح, فاستغفر ربه ثجّ تمكن من الكفارة. 
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لكن الظاهر أن الكلام لا يختص بهذا الفرضء بل يجري أيضاً في فرض 
العجز عن الكفارة والإتيان ببدلها مثل التصدّق بما يطيق ‏ على الرأي 
الصحيح - أو التصدّق مع الاستغفار على رأي السيد الخوثيتي» فيقع الكلام 
أيضاً في وجوب الكفارة إذا تمكن منها بعد ذلكء كما أنه في فرض المتن 
يمكن أن يقع الكلام فيما إذا تمكن بعد الاستغفار من التصدّق بما يطيق 
أو صيام ثمانية عشر يوماً ‏ مثلاً فهل يجب عليه ذلك أولا؟ ولا داعي 
لتخصيصه بما إذا تمكن من الكفارة بعد الاستغفار؛ لنَ جهة البحث جارية 
في الجميع. ويجمع الكلّ ما إذا عجز عن الكفارة بمعناها العام وجاء ببدلها 
ثم تمكن منهاء فهل يجب الإتيان بها أولا؟ ذهب الماتن إلى الأؤل في 
فرض المتن وهو الصحيح. 

أما بناءً على أنّ الاستغفار ليس بدلاً عن الكفارة فواضه؛ لأنّ الكفارة 
ليست من المؤقّتات حتّى تسقط بتعدّر الإتيان بها في وقتهاء والمفروض 
عدم الإتيان بها ولا ببدلهاء أي: التصدّق بما يطيق بناءً على ما هو الصحيح 
من انحصار البندل به غلى ماقكم: فإذا سمكن من الكفارة وجب عليه 
الإتيان بها. 

وأمَا بناءً على كونه بدلاً اضطراريّاً عن الكفارة كما هو الصحيح على ما 
عرفت فقد يقال: بعدم الوجوب؛ لما تقدّم من أَنّ البدل الاضطراري يجزي 
عن الواقع ولا يجب الإتيان به إذا تمكن منه بعد ذلكء كالصلاة مع التيئم 
التتي هي بدل اضطراري عن الصلاة مع الوضوء أو الفسل: 

لكن الصحيح: أنّ العجز عن المُبدل منه أخذ موضوعاً لوجوب البدل 


بحسب الفرضء وحينئذٍ لا بد من ملاحظة أنّ الموضوع هل هو العجز 
المستمر أو العجز في وقت محدّد أو آنا ما؟ 

فعلى الأول يتبيّن بعد تمكنه من الكفارة عدم تحمّق موضوع البدل؛ لعدم 
استمرار العجز فلا يكون البدل واجباًء وإنّما كان يتخيّل ذلك وعليه حينئذٍ 
الإتيان بالكفارة لأنها الواجبة عليه؛ ولا يسقط وجوبها وينتقل إلى البدل إِلَا 
في حالة استمرار العجز مادام العمرء والمفروض عدمه. 

وعلى الثاني يتحقّق موضوع البدليّة بالعجز في ذلك الزمان فيجب البدل 
ويسقط وجوب المُبدل منهء ويفهم من ذلك وفاء البدل بتمام الملاك 
فيكون مجزياً وعليه لا يجب عليه الإتيان بالكفارة لو تمكن منها بعد ذلك. 

ومن الواضح أن الكفارة تدخل في الأقل لعدم كون وجوبها فوريَا كما 
أنها ليست من المؤقّنات بوقت خاص حنّى يقال بتحقّق البدليّة بمجرّد 
الفجو عكها آنا ما أوقى الوقدك التعتدويل هى واهية عحد التمكن متها 
ادام العم ؛ ولا تثبت بدليّة الاستغفار عنها إلا 8 حالة اعم ار الميعر إلى 
النهاية. وعليه فمقتضى القاعدة في المقام وجوب الإنيان بالكفارة إذا تمكن 
متها بعد ذلك. 

نعمء ذكر في المستمسك” أن حمل الدليل على العجر المستمر في 
الظام يعي عندا؟ لدو العسر السعي عي التصدى يعايطيق كيالا 
يخفى. ومن هنا يقوى حمله على العجز العرفي» ومع تحقّقه يجب البدل 
ويكون مجزياء ولا تجب الكفارة إذا تمكن منها بعد ذلك. 

أقول: إِنّ الالتزام بعدم الوجوب في المقام لا يتوقف على حمل الدليل 


.7”74 : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
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على العجز العرفي؛ بل يتم حتّى مع فرض إطلاق الدليل وشموله للعجز 
المستمر بحيث يكون موضوع البدليّة مطلق العجز ولو كان عرفيّاً وهذا 
هو الصحيح؛ لْأنَ البعيد والمستهجن هو حمل الدليل على الفرد النادر 
واختصاصه بهء ومن الواضح أنَّ ذلك لا يقتضي حمله على الفرد غير 
النادر أي: العجز العرفي ‏ إذ يكفي في عدم الوقوع في الاستهجان الالتزام 
بالإطلاق: بل لا مقتضي لإخراج الفرد النادر بعد شمول الدليل له بالإطلاق. 

نعمء هذا نما يتم في بعض فروض المسألة وهو ما إذا كان الاستغفار 
في طول التصدّق بما يطيقء إذ يقال حينئؤٍ: إِنّ تعليق وجوب الاستغفار 
على العجز المستمر من التصدّق بما يطيق بعيد جدّأً. وأما إذا فرض كون 
الاستغفار في عرض التصدّق ‏ كما يراه السيد الخوئي: ‏ وكان مترتباً على 
العجز عن الكفارة ‏ أي: الخصال الثلاث ‏ فلا يتم ما ذكر؛ إذ لا بُعد في 
هذا التعليق لعدم ندرة العجزعن إحدى الخصال الثلاث: ولعل ذلك هو 
السبب في عدم تعرّض السيد الخوثي لهذا الإشكال. 

بل يمكن أن يقال: إنّه لا يتم حتّى في الفرض الأول؛ لأنّ العجز عن 
الكفارة ‏ أي: الخصال الثلاث - مأخوذ أيضاً في موضوع الاستغفار. فلا 
تصل النوبة إليه إلا إذا عجز عن الكفارة وعن بدلها ‏ أي: التصدّق بما 
يطيق على الرأي الصحيح ‏ فإذا استغفر بعد العجز عنهما ثم تمكن من 
إحدى الخصال كالعتق أو الصيام وجب الإتيان بها؛ إذ لا بُعد في تعليق 
وجوب الاستغفار على العجز المستمر عن إحدى الخصال لعدم ندرة فرض 
ذلك والمفروض أنّ القاعدة تقتضي التعليق في محل الكلام على العجز 
المستمرء فإذا تمكن منها وجب الإتيان بها على ما تقدّم. 


وعلية يتحصر مورد الإشكال قيما إذا استغفر بعد العجر عنهما ثم تمكن 
من التصدّق بما يطيق فقطء فإنّ وجوبه حينئذٍ مبنيٌ على كون موضوع 
يدلجة الاستشفار السمر المشتعمر عدن التصضندق يما يطيق الذى فين عدسه 
بعف امكو ولكنة أمزر ادر ليجل عليه الدليل على :ما ذكر فى الإشفكال: 

ولعلّ عبارة المتن لا تشمل هذا الفرض؛ لظهورها في افتراض التمكن من 
إحدى الخصال بعد الاستغفار. وقد عرفت أن لا محذور في تعليق الاستغفار 
على الفجة السغنر عو بالكقارة فاذا شك متها وجنه الأتباة يفار 

وغل كل .خالء فحبال التصوصن المتقدمة على الفسو السكير خلاق 
الظاهر وإن كان هو مقتضى القاعدة الأوَلِيَة لا لما ذكره في المستمسك 
فقطء بل لأنّ العلم بالعجز المستمر عن الكفارة متعذّر على المكلف. فكيف 
يجب عليه البدل مع عدم إحرازه لموضوعه؟ 

فإن قيل: يمكن إحرازه بالاستصحاب الاستقبالي. 

قلنا: إنّ مرجع ذلك إلى حمل هذه النصوص على العجز المستمر الثابت 
استمرانه بالاعمحايه وهو يميد هذا . 

فالصحيح: أنّ موضوع وجوب الاستغفار هو مطلق العجز ولو عرفا 
فيكفي في بدليّة الاستغفار عن الكفارة العجز العرفي عنهاء ويترتّب على 
ذلك عدم وجوب الكفارة إذا تمكن منها بعد الاستغفار. 

اللّهم إلا أن يقال: لما كان مقتضى القاعدة اعتبار العجز المستمر وكان 
إحرازه متعدّراً عادةً وغالباً فينسدٌ باب العلم فيه فيكتفى في مقام الإثبات 
بالعجز العرفيء فيكون بمثابة الظن الذي يكتفى به عند انسداد باب العلمء 
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ويكون وجوب البدل حكماً ظاهريّاً ولازم ذلك وجوب الكفارة إذا تمكن 
منها بعد ذلك كما هو الحال في الأحكام الظاهريّة. 

وقد يقال: إِنّ عدم وجوب الكفارة إذا تمكن منها يختص بما إذا كان 
المكلق خاجرا عتها عدن حصول موجب الكفازة لعدم مول الدليل الدال 
على وجوب الكفارة عند حصول موجبها له. فلا يتوجّه إليه الحكم بوجوب 
الكقارة لكرمه عاجرا غدينا عبد حصول الموج بالفرض: فإذا يكن متها 
بعد ذلك فوجوب الكفارة عليه بحاجة إلى دليل جديد؛ لأنّ الدليل الأول 
(إذا أفطر متعمّداً فعليه الكفارة) لا يشمله كما عرفت؛ لظهوره في وجوب 
الكقاه ين صنول عقا لا يفن ذلك 

فاذا أقطر تعدا وكان قاذراً على الكفارة سمله الدلبل: وأغا إذا كان 
عاجزاً عنها حين تعمّد الإفطار فلا يشمله الدليل؛ وشموله له بعد زوال 
الفعمو يحضول السكنى تلق «ظاسر الدلباء كما عرقت 

امنا اذا كاج وسكتنا فى الككفا نسي ول الميعنب فالو كا عامل للد 
ومقتضى إطلاقه ثبوت الكفارة عليه حتّى إذا عجز عنها بعد ذلك ثم تمكن 
ها كوو كنا يشيل بغالة الستكن قبل العيدر يشتمل باطلاقه مدالة التمكن 
يعي" عدن 

وفيه: أنّ المسألة مرتبطة بتحقيق أنّ دليل البدل هل يختص بالعاجز 
عن الكفارة حين حصول موجبها أو يشمل مطلق العاجز عنها حتى إذا كان 
قادراً عليها حين حصول موجبها؟ 

وعلى الأؤل يثبت التفصيل المذكور؛ لأن البدلية وما يترشب عليها من 
غندم وجوت الكشارة إذا سكن .متها نعل للف يفصن تالاحو جين حضيول 


السربعب: اه فكاو حند الكقنارة لمحن شاذا معام بالنول كان محريا عن 
الواقع ولا يجب عليه المبدل (الكفارة) إذا تمكن منها بعد ذلك. 

وهذا بخلاف القادر عليها حين حصول موجبهاء فإنه غير مشمول لدليل 
البدل لتمكنه من الكفارة» وكذا هو غير مشمول به إذا عجز بعد ذلك؛ لأنّ 
المفروض اختصاص دليل البدل بالعجز حين حصول موجب الكفارة» فلا 
يكون البدل مشروعاً في حق العاجز بعد التمكنء فإذا جاء به فلا يترّب 
عليه الأثر وتجب عليه الكفارة إذا تمكن منها بعد ذلك. 

وعلى الثاني لا وجه لهذا التفصيل؛ لأ المفروض شمول دليل البدل لكل 
كيجا ريه لي طلى للق الالسراء قله رنوت كفنا :8 5 تكن متها يعد 
العنمو, 

ومنه يظهر أن المهم في المقام ملاحظة دليل البدل (كل من عجز عن 
الكناق.. #الاععفار له كقفاوا فيل المراذ خصوصى من مجم ها كين 
حصول موجبها أو المراد مطلق من عجز عنها حتّى إذا كان قادراً عليها 
حين حصول موجبها؟ والظاهر الثاني؛ للإطلاق بعد صدق أنه عاجز عن 
القفارة اذا كاى عسي بعد التكن كنا تصدق :ذلك [ذا كان حش حين 
حصول موجبها. 

تم إة صاحبي السعد" ذهب إلى هذا الفصيل واسغدل على غده 
يعوب الكفارة قرميا إتاكان عاها حى خصو فيب الكنارة بالأضل لاخ 
الوجوب يسقط عنه بالعجز ويشك في الوجوب إذا تمكن منها بعد ذلك؛ 


)١(‏ مستند الشيعة ٠١‏ : /ا؟ه. 


فصل في كفارة الصوم لما ع او ا 11 
والأصل عدمه. كما استدلّ على الوجوب فيما إذ كان قادراً حين حصول 
الموجب ثُمْ عجزثُمٌ تمكن بالاستصحاب. 

وفيه: أنه إن أريد استصحاب الحكم الفعلي الثابت حال التمكن قبل 
العجز فهو غير جار في المقام؛ لعدم اتصال زمان اليقين بهذا الحكم الفعلي 
بزمان الشك فيه؛ إذ يفصل بينهما زمان العجز عن الكفارة فينقطع الحكم 
فيهء ومن الواضح أنه يعتبر في جريان الاستصحاب اتصال زمان اليقين 
بزمان الشك. 

وإن أريد استصحاب الحكم التعليقي. أي: وجوب الكفارة على تقدير 
التمكن الثابت في حال العجز, فإذا شك فيه بعد التمكن كان زمانه متصلاً 
بزمان اليقين به فيجري استصحابه فهو إذا تم يجري في الفرض الأول 
أيضاًء أي: فرض العجز حين حصول الموجب؛ لأَنّ الحكم التعليقي ثابت في 
هذا الفرض كما ثبت في فرض العجز بعد التمكنء فلا وجه لهذا التفصيل. 

وإن أريد استصحاب الجعلء أي: الحكم الكلّي الثابت لكلَئ المكلف 
المسك: 

ففيه: ‏ مضافاً إلى أَنَ إثبات الوجوب الفعلي في حقّ هذا المكلّف 
(المجعول) يتوقف على القول بالأصل المثبت؛ لأَنَ انطباقه عليه يكون 
بالملازمة العقليّة ‏ أنَّ هذا الحكم إن كان ثابتاً في حال العجز في الفرض 
الثاني ورد عليه ما أوردناه على الاستصحاب التعليقي؛ لثبوته في حال 
العجز في الفرض الأول أيضاًء فلا وجه للتفصيل. وإن لم يكن ثابتاً فيه ورد 
عليه ما أوردناه على استصحاب الحكم الفعلي من عدم اتصال زمان اليقين 
ماع العدات. 


مسألة :7١‏ يجوز التبرّع بالكفارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره(١)‏ 
حكم التبرّع بالكفارة عن الميّت 


)١(‏ كما هو المشهورء وتدلّ على جوازه ووصوله إلى الميّت وبراءة ذمّته بذلك 
الأخبار الكثيرة الآمرة بصلة الميّت بوجوه البرّ من الصلاة والصوم والركاة 
ووفاء الذّينَء وهي مرويّة في الباب (18) من أبواب الاحتضار", والباب (15) 
من أبواب قضاء الصلوات”". والباب (15) من أبواب المستحقّين للركاة””, 
وأبواب النيابة في الحج”". والباب (70) من أبواب الدين والقرض*» وأبواب 
الوضايا". وغيرها. 

لاحظ رواية عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد الله ا: نصلّي عن 
المّت؟ فقال: نعم؛ حتّى إِنّه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيقء 
ثم يؤتى فيقال له: خفّف عنك هذا»”". 

ورواية معاوية بن عمّار قال: «قلت لأبي عبد الله لائا: أي شيء يلحق 
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الرجل بعد موته؟ قال: يلحقه الحج والصدقة عنه والصوم عنه». 


() وسائل الشيعة ؟ : 44: ب 8؟ من أيواب الاحتضار. 

(؟) وسائل الشيعة 8 : 177؟: ب ؟١‏ من أبواب قضاء الصلوات. 
() وسائل الشيعة 4 : 505؟: ب 55 من أبواب المستحقّين للركاة. 
(5) وسائل الشيعة 1١‏ : 17, ب ١‏ من أبواب النيابة في الحج. 
(4) وسائل الشيعة 18 : الالا, ب 7١‏ من أبواب الدين والقرض. 
(5) وسائل الشيعة 194 : /ا0؟؛ ب ١‏ من أبواب الوصايا. 

(0) وسائل الشيعة ؟ : 547 ب 58 من أبواب الاحتضارء ح .١‏ 
(8) وسائل الشيعة ؟ : 445» ب 58 من أبواب الاحتضار. ح 8. 


فصل في كفارة الصوم ا 

ورواية حمّاد بن عثمان قال: «قال أبو عبد الله نائل: إِنَ الصلاة والصوم 
والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميّتء حتّى أَنّ الميّت 
ليكون في ضيق فيوسع عليه. ويقال: هذا بعمل ابنك فلان: وبعمل أخيك 
قلان أخوك في الدين»)”. 

ورواية شعيب قال: «قلت لأبي عبد الله ة: إنَ على أخي زكاة كثيرة 
أفأقضيها أو أؤديها عنه؟ فقال لي: كيف لك بذلك؟ قلت: أحتاطء قال: 
نعمء إذن تفرّج عنه»”". 

وغير ذلك مما ورد في الأعمال البدنيّة والماليّة وقد جمعها السيد ابن 
طاووس في كتاب غياث سلطان الورىء ونقلها صاحب الحدائق في كتاب 
الصلاة مبحث القضاء خن الأموات 7 

ولا إشكال في دلالة كلك الأخبان في جواز التبرّع عن الميّت بالكفارة؛ 
لأها إِما عتق أو صوم أو صدقة, وهي مورد هذه الأخبار. 

ثم إِنّ مقتضى إطلاق جواز التبرّع سواء كان الميّت غير مشغول الذمّة 
بهذه الأمور أو كان مشغول الذمّة بهاء بل قد يستفاد من بعضها أنّ موردها 
اشتغال الذمّة بها مثل رواية حمّاد بن عثمانء ورواية عمر بن يزيد 
السدمتي الاحصال أن يكون الضيق الدى كوم :فيه المدة دى جية ورك 
ما عليه من الصوم أو الصدقة أو غيرهما. 


.16 من أبواب قضاء الصلوات؛ ح‎ 1١ وسائل الشيعة 8 : 580: ب‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة 4 : 551؟: ب ؟؟ من أبواب المستحقّين للركاة, ح ؟. 
(؟) الحدائق الناضرة 7١١‏ 7. 


وفي جوز التبرّع بها عن الحي إشكال؛ والأحوط العدم١١)‏ 
)١(‏ الأقوال فيه ثلاثة: 

القول الأل: الجواز مطلقا أ وهو قول الشيخ في المبسوط" والعلامة في 
المختلف”"2. 

القول الثاني: عدم الجواز مطلقاًء وعليه صاحب المدارك”", والجواهر 
نايا لك اليف 

القول الثالث: التفصيل بين الصوم وغيره بالمنع في الأول والجواز في 
غيوه وهو مختار المحقق في الشرائة©. 

والظاشرآخ المرآه بالفبوع فى الأموو المالية منا يدقسه المتبيع من :ماله 
وبدون إذن المتبرّع عنهء وفي الأمور البدنيّة ما يقوم به المتبرّع من دون إذن 

هناك جهات مذكورة في كلام السيد الخوثي ع*: 


العتق والإطعام من مال الغير 
الجهة الأولى: لا يعتبر في العتق والإطعام أن يكونا من خالص ماله؛ بل 
يجوز له ذلك ولو من مال غيره إذا كان مأذوناً في التصدف فيه. نعمء لا بد 


.؟ا05:1١ المبسوط‎ )١( 

(9) مختلف الشيعة ” : ؟50. 

(9) مدارك الأحكام ١‏ : ؟؟1. 

(:) جواهر الكلام 15:15. 

(0) شرائع الإسلام .175:1١‏ 

(1) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ : 7/60. 


فصل في كفارة الصوم 29 
أن يستند الفعل إليه بحيث يصدق أنه أعتق أو تصدّق. والدليل إطلاق 
الروايات؛ فإِنَ مفادها وجوب العتق أو الصدقة على المفطر عمداً. فلا 
بد أن يستند الفعل إليه. وما كونه من ماله الخاص فهو منفيٌ بالإطلاق» 
فإذا أعتق المفطر أو أطعم بمال غيره المأذون في التصرّف فيه كان جائزاً 
ومجزياً. 

ويلاحظ عليه: أن ما ذكر إِنّما يصمّ إذا كان الغرض من الركاة مجرّد 
إطعام الفقراء أو تحرير العبيد ‏ مثلاً ‏ فإنّه يمكن أن يقال بالإطلاق؛ لأنّ 
الغرض المذكور يتحمّق بما إذا كان من مال الغير ولا يتوقف على أن يكون 
من ماله الخاصء لكن الظاهر أنَ الكفارة نوع من العقوبة والمؤاخذة على 
ما تقدّمء ومعه يشكل الأخذ بالإطلاق؛ لعدم صدق مفهوم الكفارة المأخوذ 
فيها العقوبة والمؤاخذة. 

ولعسل اختلاف مقدار الكفارة باختلاف الموجبات ‏ من الإفطار في شهر 
رمضان والإفطار في غيره» وكذا الإفطار عن عمد والإفطار عن عذر ‏ يشير 
إلى ما ذكرناه من أَنّ الكفارة نوع من المؤاخذة والعقوبة» ولا يتحقّق ذلك 
فيما لو كفر بمال الغير حتّى إذا كان مأذونا في التصرّف فيه من قبل الغير. 

اللّهم إِلّاأن يقال: إِنّ المؤاخذة تتحقّق بإلزام المقطر حا بالكقارة واد 
اقعها عن ماله أوهال كيو الماذؤن بالتصرّف فيهء ودفع الكفارة من مال 
الغي رلا يعني عدم مؤاخذته على ما ارتكبه, فالظاهر عدم وجود ما يوجب 
تقييد المطلقات. فلاحظ. 

ويؤيّد ذلك صحيحة جميل بن دراج”» فإِنّ قوله يَيةُ: «خذ هذا التمر 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 55: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 


فتصدّق به» ظاهر في التصدّق من مال الرسوليَيِْهُ وإن كان يحتمل أَنْه 
من باب التمليك. 


في اعتبار المباشرة في العتق والإطعام 

الجهة الثانية: في اعتبار المباشرة في العتق والإطعام أو عدم اعتبارها 
وكناية التوكبل» ذكر أنه يكف التركيل فيهصاء آنا النسق قلأئه مين الأقور 
الاعتباريّة التي يجوز التوكيل فيها كالبيع والهبة والطلاق والنكاح والعتق 
وهكذاء وما الإطعام فهو نظير الإقباض والإعطاء والقبض والأخذ ونحوها 
مما جرت عليه السيرة العقلائئة. 

تسو فى الصبره لايك من الماشسرها لكريه غيادة ولد الدليل على كقان 
الدكيل فيده دل متعضي إطللان الذليل صيدور الصود بسن النقطر مباهرةثر 

وبالاطكله أن ما كوو لس قراقى صارية لاقو العدا قشاذ هناك 
أمور اعتباريّة لا تقبل التوكيل مثل الإحرام؛ وهناك أمور تكويئيّة ليست من 
قبييل القبض والإقباض والأخذ والإعطاء تقبل التوكيل. مثل إيذاء المؤمن 


التبرّع بالكفارة عن الغير 
الجهة الثالثة: في التبرّع عن الغير والأقوال فيه ثلائة: الجواز مطلقا 
والمنع مطلقاًء والتفصيل بين الصوم وغيره. 
اتدل على الجواة بأموو: 


.78/ : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 


فصل في كفارة الصوم لمت مع االو جولول ود ام ول ا مو و مشج وم 01/715 

الأمرالأؤل: أن الكفارة دين وكل دين يجوز التبرّع فيه من غير إذن ولا 
توكيل عن الميّت والحي. 

أمَا الصغرى فلأئها من حقوق الله وقد ثبت في جملة من النصوص 
إطلاق الدين على الصلاة والحج؛ مثل ما رواه الصدوق في آداب المسافر: 
«إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخّرها بشيءء صلّها واسترح منهاء فإنّها دين»”, 
ومثل خبر الخثعميّة: «دين الله أحقٌ» حيث أطلق على الحج. 

وأنا الكبرى فلخبر الختعمية أتها أحت إلى رسول اللديلة فقاله: :يا 
رسول الله إنّ فرض الحج قد أدرك أببي وهو شيخ لا يقدر ركوب الراحلة 
أيجوز أن أحج عنه؟ قال: يجوزء قالت: يا رسول الله. ينفعه ذلك؟ قال: 
أرايت لوكان غلى أبيق ذين فقضقيه يشم ذلقه أماكان يون ؟ قالت: 
نعم قال: فدين الله أحق»”. 

وفيه: منع كلتا المقدمتين: 

أما الصغرى فلأنّ الدين عبارة عن المال الكلّي الثابت في ذمّة شخص 
لآشر لنب هن الأبناب فل تمل الواجينات المالية كالركاة والخمس 
فضلاً عن الواجبات غير الماليّة كالصلاة والصوم, فإنّ هذه الأمور واجبات 
إلهيّة المجعول فيها حكم تكليفي متعلّق بالمال أو بغيره. بخلاف الأول فإنّه 
حكم وضعي بثبوت المال الكلّي في الذمّة بسبب من الأسباب. ولا يفهم 
من التكليف بالركاة أو الخمس إثبات ذلك في ذمّة المكلف له سبحانه. 
بحيث يصير المولى دائناً والمكلّف مديوناً ويتبعه الأحكام التكليفيّة في 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه ؟ :595. ح 55:66. 
(1) مستدرك الوسائل 55:4 ب 38 ح ". 


وجوب الآداء ونحوه. بل ليس المجعول في هذه الموارد إلا الحكم التكليفي. 

والحاصل: أَنّ المتبادر من لفظ «الدّين» خصوص الدين المالي لا مطلق 
الواجب الإلهي, ومنه يظهر أَنَ إطلاق الدين على غير الدين المالي كالصلاة 
والحج من باب التنزيل والمشابهة باعتبار لزوم الخروج عن عهدته كما في 
الدين المالي. 

وأمَا الكبرى فلمنع الاستناد إلى خبر الخثعميّة لضعفه سنداء مع احتمال 
أن يكون الأب متنا ولم يثبت بدليل آخر جواز التبيّع عن الغير في الدين 
بمعناه العام الشامل لحقوق اللهء وإثما الثابت بمقتضى السيرة العقلائيّة 
جواز التبرّع في خصوص الديون الماليّة. 

الأمرالثاني: موثقة إسحاق بن عمّار عن الصادق بلئا: «في رجل يجعل 
عليه صياماً في نذر فلا يقوى, فقال .8: يعطي من يصوم عنه في كلّ يوم 
مدّين»”, فإنه لو جعل فراغ الذمّة بفعل الغير في النذر لكان حصوله في 
الكفارة بطريق أولى. 

وفيه: أنه لم يعمل به في مورده - أي: النذر ‏ مع أنه ظاهر في التوكيل لا 
التبّع» مع أنّه قياس. 

اللهم إِلَا أن يقال: إنّ جواز التوكيل فيها يكشف عن عدم اعتبار المباشرة, 
فيجوز التبرّع» وسيأتي ما فيه. 

الأمر الثالث: صحيحة جميل المتقدّمة: «خذ هذا التمر فتصدّق به»”0. 

وفيه: ما تقدّم من ظهوره في التمليكء ولا أقلّ من الإجمال. 


.١ من أبواب النذر والعهد. ح‎ 1١ وسائل الشيعة 57 : ؟١, ب‎ )١( 
ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟.‎ :55 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


فصل في كفارة الصوم 11[ [1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ 1[ 0 00000000 

الأمرالرابع: رواية الخئعميّة؛ إذ يستفاد منها أنّ كل ما كان ديناً لله يجوز 
التبرّع فيهء والكفارة دين له. 

وفيه:- مضافاً إلى عدم تماميّة السند ‏ منع كون الكقارة دين لددواثيا 
هي من الواجبات الإلهيّة. 

واستدلٌ للمنع مطلقاً بأنْه مقتتضى القاعدة بلحاظ الأدلّة باعتبار ظهورها 
في اعتبار المباشرة المستفاد من نسبة الفعل إلى المكلّفء وهذه النسبة 
غير متحقّقة في التبرّع وإن كانت تتحقّق في التوكيل فيما يقبل التوكيل 
وبلحاظ أصالة الاشتغال؛ وبلحاظ استصحاب بقاء الشغل بعد فعل المتبرّع 
مع عدم الدليل على الجواز؛ لعدم تماميّة ما استدلٌ به عليه. 

واستدلٌ للتفصيل بأَنَ المنع في الصوم فلكونه عبادة والغرض منه ترويض 
النفسء وهو لا يحصل بفعل الغير حتّى بالتوكيل؛ وأمَا الجواز في العتق 
والإطعام فلجريان التوكيل فيهماء وهو يكشف عن عدم اعتبار المباشرة 
فيجوز التبرّع؛ إذ لا خصوصيّة للتوكيل بعد عدم اعتبار المباشرة. 

ويلاحظ عليه: أنّ المنع في الصوم تام, وأمّا الجواز فيهما فالدليل المذكور 
غير تام؛ للفرق الواضح بين التوكيل وبين التبرّع» فلا يكون جوز الأول 
دليلاً على جوز الثاني؛ وذلك لأنّ الفعل بالتوكيل يستند إلى الموكل حقيقةٌ 
فيقال: «باع داره» إذا أوكل غيره لذلك كما يقال ذلك إذا باع بنفسه. وهذا 
بخلاف التبرّع؛ فإنّ الفعل الصادر من المتبرّع لا يستند إلى المتبرّع عنه. 
ومجرّد أنّ المتبرّع قصد النيابة عن الغير ‏ بالعمل ‏ لا يصحّح إسناد الفعل 
إليه. بل الفعل الصادر من المتبّع أجنبي عن المتبرّع عنه ولا يستند إليه, 


والحاصل: أن مقتضى إطلاق الدليل لزوم صدور الفعل من المكلّف 
مباشرةً أو تسبيباً وهو غير حاصل في فرض التبرّع. 

ومنه يظهر الفرق بين مثل العتق والإطعام وبين الصوم,ء فإنّ المعتبر 
فيهما الاستاد وصدور الفعل من المكلف مباشرة أوتسبيباً ولو يطلب فندء 
بخلاف الصمم فإنّه لا بد فيه من المباشرة؛ لأنه لا يستند إلى المكلف به 
إلا إذا صدر منه مباشرةً ولا يستند إليه بالتوكيل أو الأمر ونحوهماء فلو أوكل 
غيره في أن يصوم عنه فصام عنه فإنّه لا يستند الفعل إلى الموكلء فلا 
يقال: إنه صام بل يصمٌ السلب عنه. 

والوجه فيه: ما تقدّم من انّ الغرض من الصوم حصول حالة نفسيّة في 
الإنسان يعبّر عنها ب «التقوى» وهي لا تحصل إِلَا بالمباشرة حسب مقتضى 
القاصدة»«ولذا كانت اليايلة في اليناذاك يخاجة إلى دلبل يدل على 
مشروعيّتها كما في النيابة عن الميّت بل عن الحي في بعض الحالات. 

وكذا بخلاف الديون الماليّة: فإِنّ أداءها عن الغير المدين يكفي فيه 
التبرّع» وتفرغ ذمّة المدين إذا قصد المتبرّع أداء الدين الذي على الغير 
ولازم ذلك عدم اعتبار الاستناد في أداء الدين؛ ولعلّه باعتبار أن الغرض من 
إيجاب الأداء على المدين هو وصول مال الدائن إليهء وهو يتحقّق بالتبرّع 
فيسقط التكليف به حتّى إذا لم يستند إليه لا مباشرةً ولا بالتتسبيب. 

وقد يستدلٌ على عدم جوز التبرّع بالعتق والإطعام بِأنَ الدليل دلّ على 
اعتبار قصد التقرّب بهما فيكونا عباديّينء وعرفت عدم جوز التبرّع في 
العباداتء. والدليل عليه صحيحة الفضلاءء عن أبى عبد الله افلا قال: «لا 
صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله »© وعن ابن أبي عميرء عن هشام 


)١(‏ وسائل الشيعة 19: 54: ب 17 من أبواب الوقوف والصدقاتء ح ؟. 


فصل في كفارة الصوم اسحا ومم اط لالطو ومو الا و م بو و جو ا لو 1071/71 


خصوصاً في الصوم(١).‏ 
مسألة :7١‏ من عليه الكفارة إذا لم يؤدّها حنّى مضت عليه سنين 
لم تتكرّر(١).‏ 
وحمّاد وابن أذينة وابن بكير وغيرهم.ء كلّهم قالوا: «قال أبو عبد الله +9( : لا 
صدقة ولا عق إلاما أريد به وجه اللدكة)»": 

فهل يجوز فيها التوكيل؟ عرفت أَنّْها تقبل التوكيل وتنسبه إلى الموكل 
بفعل الوكيل بخلاف الصلاة والصوم» غاية الأمر أن الدليل دلّ على اعتبار 
قصد القربة فيه فلا بد من قصدها من الموكل حين التوكيل أو من الوكيل 
حين العمل. 

بل يكن أى يقال: اذ الكفارة لشاكافت مى العتاوبن القدية فلايد 
حين الإتيان بالكفارة من قصد عنوانهاء فلا يكفي أن يطعم ستين مسكيناً 
بعنوان أنهم ضيوف أو يعتق رقبة بعنوان أنه فعل حسن. وعليه لا بد من 
قصد عنوان الكفارة وذلك بأن يقصد عند الإتيان بالعتق أو الإطعام إفراغ 
ذقسه هن الكقارة النى اشتغلت يه شرعا لأخ الاشغال بالكقارة:شرص: 
ومعنى ومرجعه إلى قصد الاأمعتال: فتكون عبادة. 
)١(‏ من جهة اختصاص بعض ما استدلٌ به على جوز التبرّع بغير الصوم؛ 
مثل رواية الخثعميّة. 


(؟) لعدم الدليل على أَنّ التأخير من موجبات الكفارة. ومع الشك تجري البراءة. 


.8 وسائل الشيعة 19 : ١٠؟: ب 18 من أبواب الوقوف والصدقاتء ح‎ )١( 


مسألة 77: الظاهر أن وجوب الكفارة موسّع فلا تجب المبادرة 
إليها١).‏ نعم, لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون(5). 
التأخير في أداء الكفارة 

0ل شكال اق مقاه الآمر وسوب الأثيان نتعاقة دن قير ولالة على القور 
أو التراخي؛ ومقتضى إطلاقه جواز التأخير وعدم لزوم المبادرة. 

وقد يقال: إِنّ الكفارة لمّا كانت كفارة للذنب ورافعة له فتكون مشل التوبة» فكما 
يحكم العقل بوجوب المبادرة إلى التوبة لكونها رافعة للذنب كذلك الكفارة. 

وأجيب عنه: بأنَّ الكفارة ليست مثل التوبة رافعة لأثر الذنب, وإِنّما هي 
مجرّد عقوبة وغرامة فرضت على المفطر عمداً لكي يرتدع عن تكرّره؛ ولم 
يدل أيّ دليل على كونها رافعة للذنب. 

ويمكن أن يجاب: بِأَنَ وجوب الكفارة شرعي يستفاد من دليله» فإذا دل 
على التوسعة وعدم لزوم المبادرة فليس للعقل أن يحكم بفوريّة وجوبها؛ 
لأنَ وجوبها شرعي كما عرفتء ويكون حالها حال سائر الواجبات الشرعيّة 
في أنَ العقل لا يحكم بلزوم المبادرة في امتثالهاء وهذا بخلاف التوبة» فإنّ 
وجوبها عقلي والأمر بها شرعاً للإرشاد. ولذا لولم يحكم الشارع بوجوبها 
لاستقل العقل بوجوبها والبناء على عدم الفعل والندم وإلا لقبح البقاء على 
الذنب كحدوثه؛ ومن هنا يحكم العقل بوجوب المبادرة إليها. 
(5) كما إذا لم يكن التأخير لغرض عقلائي بل كان لمجرّد عدم الاهتمام بأمر 
الشارعء فإِنّ التهاون بهذا المعنى يعد خروجاً عن مراسم العبوديّة وهو مما 
يحكم العقل بقبحه: فيكون مقتذاً لمفاد الدليل الدال على جوز التأخين 


فصل في كفارة الصوم 1|000[ 1[ 1000000 
مسألة 7:: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب 
الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصداً 
لذلك(١).‏ 

وناقش السيد الخوئي يَيِك” بعدم الدليل على حرمة التهاونء والعبرة في 
مقدار التأخير أن لا يصل إلى حد لا يطمئن معه بأداء الواجب؛ لأنّ التكليف 
بعد تنجَزه على المكلّف يجب الاطمئنان بالخروج عن عهدته؛ لحكم العقل 
أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فلا بدّ من اليقين أو الاطمئنان 
بحصول الامتثال إِمَا فعلاً أو فيما بعد. وأمّا إذا لم يطمئن واحتمل العجز 
لو أخّر تجب المبادرة؛ لحكم العقل بلزوم إحراز الامتثال» وعليه فالعبرة 
بالاطمئنان لا بالتهاون. 

أقول: عرفت أنّ حرمة التهاون عقليّة فلا يتوقف الالتزام بها على وجود 
دليل خاص.ء مع أنّ ما ذكره يمكن إرجاعه إلى التهاون, فإِنّ التأخير مع ظْنّ 
العجز او احتماله فيما بعد يكون تهاوناً في الأمر الإلهي وقلة مبالات به. 
نعمء ما ذكره يصلح وجهاً لحرمة التهاون. 
١‏ لأنّ الدليل إنما دل على تحمّق الإفطار ‏ إفطار الصائم - في أثناء 
الإمساك في النهار ولزوم الكفارة به لا مطلق الإمساك فلا يكون مضراًء كما لا 
يكون قصده مضراً لتعلّقه بما هو خارج عن ظرف الصوم الواجب. 


.797 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 


مسألة 4؟: مصرف كفارة الإطعام الفقراء, إِمَا بإشباعهم(١)‏ 
مصرف كفارة الإطعام 


)١(‏ يقع الكلام في أمور: 

الأمرالأقل: المذكور في نصوص الكفارة هو إطعام ستين مسكيناً ولم يرد 
التعبير بإطعام الفقراء في شيء منها. إلا أَنّ الفقهاء بنوا على عدم الفرق في 
الكفارة بينهماء لذا شاع أن الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 
اجتمعاء بمعنى أنّه عند اجتماعهما يراد من كل منهما معنئ غير ما يراد من 
الآخرء وعند افتراقهما يراد به معنئ يعم الآخر وذكرت أقوال في ذلك: 

القول الأقل: أنّهما مترادفان» ونسب إلى جماعة منهم المحقّق”» قالوا: 
(تولهنةا الاعفيار جحل أصفاق السسقين الكاةسيعة لاني 

القول الثاني: أَنّهما متغايران مفهوماً ومصداقاًء وهو منسوب إلى المدارك. 

القول الثالث: أَنّْهما متغايران في حال الاجتماع ومتّحدان في حال الافتراق”. 

القول الرابع: نفس السابق مع أسوئيّة المسكين عن الفقيرة”". 

وفي لسان العرب في مادة «سكن» تعرّض إلى ذلك مفصّلاً وأطنب فيه. 
ونقل الخلاف في أَيهما الأسوءء ونقل عن ابن السكيت أنّ المسكين أسوء 
حالاً من الفقير, وعن الأصمعي وغيره العكسء ولم يذكر ترادفهما". 


.180/ : ١ شرائع الإسلام‎ )١( 
.58: كتاب المكاسب ؟‎ )0( 
.48١: 1 مصباح الفقيه‎ )*( 

(:) لسان العرب 77 : .5١15‏ 


فصل في كفارة الصوم 000000000000000 


ولعلٌ المراد الترادف والتلازم المصداقي لا المفهومي؛ لوضوح تغايرهما 
متووما فاق التقبر ماهوة دن القثر فق الحاسة والسيتكين ماغرة من 
المسكنة بمعنى الذلّة والخضوع, فالمراد اجتماعهما مصداقاً. وهذا ينسجم مع 
ما نسب إلى المحقّق من أنّ أصناف الركاة سبعة باعتبار الاتحاد في المصداق. 

والمعروف أنّ المحقّق رجع عن قوله ووافق المشهور في «النافع» 
و«المعتبر»”. 

نعم هناك بحث في أنّ هذا الاختلاف المفهومي والمصداقي بينهما هل 
يختص بصورة اجتماعهما كما في آية الزكاة أو يشمل صورة انفرادهما؟ 

قيل بالأقل وأتهما في صو الانفراد يدلان على معنى واحد وهو من لا 
يملك قوت سنته وقد ادّعي الإجماع على ذلك. وهذا البحث لم يتعرّض له 
اللغوتيّونء وظاهرهم عدم الفرق بين صورة الاجتماع وصور الانفرادء وهناك 
تشكيك في وجود الشهرة على ذلك فضلاً عن الإجماع؛ فالمهم البحث عن 
الأسوئيّة بعد الفراغ عن التغاير من دون فرق بين الانفراد والاجتماع. 

والظاهر أَنَ المسكين أسوء حالاً من الفقير في أمثال المقام ممّا وقع فيه 
المسكين موضوعاً لوجوب الإنفاق أو الإطعام ونحوه؛ وذلك لأنّه لا يحتمل 
أن يراد بالمسكين في أدلّة الكفارة مجرّد من يكون خاضعاً ومستكيناً 
بل مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يراد به المسكين الذي تكون 
مسكنته من جهة الفقر والحاجة لا مطلق من يكون مسكيناً حتّى إذا كان غنياً 
فيكون أسوء حالاً وأخص من الفقير؛ إذ لم يؤخذ فيه إِلّا الحاجة والفقر 


.014 : المختصر النافع : 08 / المعتبر في شرح المختصر ؟‎ )١( 


وبعبارة أخرى: أنّ المستفاد من الأمر بالإنفاق أو الإطعام على المسكين 
هو أنَ الغرض هو رفع حاجته وجوعه. فلا بد من اعتبار الحاجة والفقر 
فيمن يُطعم مضافاً إلى المسكنة» ومن الواضح أن هذا يعني أنّ المسكين 
أخص من الفقير. ويدلٌ على ذلك ما ورد في باب الزكاة من أنَ المسكين 
أجهد من الفقيرء ويكون مقتضى ظاهر أدلّة الكفارة لزوم إطعام المسكين؛ 
ولا يكفي إطعام الفقير الذي لا يملك قوت سنته. فإذا كان قوت سنته مائة 
- مشلا وكان يملك تسعين منها فإِنّه فقير ولكنّه ليبس مسكيناً. 

وفي العقانا اسقدل السيّدان الحكيم والخوئي 8#" على جواز دفع 
الكفارة إلى الفقير بموثقة إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا إبراهيم ئلا عن 
إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكيناً. أيجمع ذلك لإنسان واحد 
يعطاه؟ قال: لاء ولكن يعطي إنساناً إنساناً كما قال الله تعالى» قلت: فيعطيه 
الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم»”" لظهورها في أنّ مجرّد الحاجة 
كافٍ في كونه مصرف الكفارة. 

ويمكن التأمّل في الاستدلال بها باعتبار أن السؤال وقع عن جواز إعطاء 
الرجل قرابته إذا كانوا محتاجينء وليس عن كفاية الحاجة في الاستحقاق او 
عن المستحق للكفارة» فإنّه هنا إذا أجاب بالإيجاب في الأول وأجاب في 
الثاني بأنّه المحتاج أمكن التمسك بإطلاقه لإثبات كفاية مجرّد الحاجة كما 
ذكرء وأمَا الجواب ب «نعم» عن السؤال الواقع في الرواية فلا يستفاد منها 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : 777 / المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثئي) 


ل 


(؟) وسائل الشيعة ؟؟ : 7/87: ب ١١‏ من أبواب الكفارات؛ ح ؟. 


فصل في كفارة الصوم 000000 0 0 0 اا 
الإطلاق وكفاية مجرّد الحاجة؛ لأثنا لا نعلم ما هو حال قرابته. نعم» يستفاد 
نكهاكنابة الحلية قفن أقريافة لامطلفا. 

مضافاً إلى أنّ الظاهر من الرواية أنها مسوقة لبيان حكم إعطاء القرابة 
من الزكاة لا لبيان اشتراط الحاجة في مصرف الركاة حّى يتمسك بإطلاق 
الحاجة فيها. 

نعم: يرد على الأول أنّ افتراض وجود صفة المسكنة في أقربائه فرضها 
السائل وعلم بها الإمام32 بعيد جداً؛ إذ لم يذكر السائل في سؤاله ما 
يشير إلى ذلك حتّى يؤخذ بنظر الاعتبار في مقام الجواب؛ خصوصاً مع 
فرك الأسعفصال فى الجوات: 

والعمدة في الإشكال ما ذكرناه من أنّ الرواية ليست في مقام البيان من 
جهة اشتراط الحاجة حتّى يتمسك بإطلاق قوله: «إن كانوا محتاجين» 
لإئبات كفاية مطلق الحاجة ولو لم تكن مع المسكنة. وإِنّما هي في مقام 
بيان حكم دفع الركاة إلى القرابة سؤلاً وجواباً. 

ومنه يظهر عدم نهوض دليل واضح على جوز الدفع إلى الفقير. نعم؛ 
ادّعي عليه الإجماع والتسالم”, وظاهرهم الفراغ عن أنّه مع إفراد أحد 
العنوانيين يدخدل فيه الآخرء ولذا اتنقوا على ضرف شه المساكين معن 
الخمس في فقراء بني هاشم ولم يتوقف أحد في ذلك هناك. 

وعلى كل خال» فالمسالة لامخار من شكال خصوضا منا الفقنوا عليه 
من أنهجا اذا اجضعنا أففرقا و اذا اقكرقا التحدا كاله يعد جد ا لاسعارامة 


.796 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 


تعدّد الوضع بلحاظ حالة الاجتماع والانفراد. وهو كما ترى. ومنه يظهر تعيّن 
الاحتياط. 

الأمر الثاني: في كيفيّة صرف الكفارة. 

وذكروا هنا الإشباع والتسليم باعتبار أنّ الإطعام يصدق على كلّ واحد 
منهما . 


الأول: الإشباع 

ما الإشباع ففيه بحوث: 

الأقل: كفاية الإشباعء أي: عدم اشتراط التسليم: 

الثاني: كفاية المدّة الواحدة في الإشباع وعدمها. 

الثالث: في عدم اشتراطه بمقدار المد. 

الرابع: في تساوي الصغير والكبير في الإشباع مطلقاً وعدمه. 

أَمّا الأقل: فظاهرهم عدم الإشكال في كفاية الإشباع وعدم الخلاف؛ 
لصدق الإطعام المأمور به عليه بل قيل: إِنّ صدقه على الإشباع أظهر من 
صدقه على التسليم؛ بل قيل: إِنّه الذي ينصرف إليه لفظ الإطعام. 

مضافاً إلى صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا جعفرءائ3 عن أوسط 
ما تطعمون أهليكم: قال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلكء قلت: وما 
أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرّة واحدة, 
قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد»”», فإنها وإن وردت في كفارة حنث اليمين 
إلا أنه يمكن التعدّي إلى محل الكلام بضميمة عدم الفصل. 


.5 وسائل الشيعة ؟5:١58: ب 15 من أبواب الكفارات ح‎ )١( 


فصل في كفارة الصوم 00000000001 1010010( 

وقد يقال يأق الظاهر أن المسألة لست مهل اثفاق الققهاء» لذهاب 
كثير منهم إلى تعيين دفع المدّ إلى كل مسكينء ولم يرد الإشباع إلا من كلام 
ابن حمزة من المتقدّمين وجماعة من المتأخرين. 

وأمَا بلحاظ الروايات فهي على نحوين أو ثلاثة: 

النحو الأؤل: ما ورد بعنوان المدّء مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد 
اللهء عن أبي عبد الله اه قال: «سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان 
بكترا قال عليه خميية عش صاضاً لكل سسكيو مك يعد البي 1 
أفضل»”. وموئقة سماعة قال: «سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل» قال: 
غليه إطعام فين سكيد هد لكل سكين" 

النحو الثاني: ما ورد بعنوان الإطعام؛ مثل موثئقة سماعة قال: «سألته عن 
رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً. قال: عليه عتق رقبة؛ أو إطعام 
ستين مسكيناً. أو صوم شهرين متتابعين: وقضاء ذلك اليوم؛ ومن أين له 
مثل ذلك اليوم»””» ورواية علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر 39 
قال: «سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال: 
عليه القضاء وعتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعينء فإن لم 
حلم وإنام عن شعي تق إن الم يعد فلبستظف 04 

البحو العالكه ما ورذ يغكوان الصدقة, كل صححة غبق اللد ذى شتاه: 


.٠١ ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :58 :٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١؟ ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :44 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )0( 
.١7 ب 8 من ابواب ما يمسك عنه الصائم. ح‎ :454:٠١ وسائل الشيعة‎ )'( 
.5 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ »58 :٠١ وسائل الشيعة‎ ):( 


عن أبي عبد الله ناكا : «في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم 
يجد ما يتصدّق به على ستين مسكيناء قال: يتصدّق بقدر ما يطيق»”,. 
وصحيحة عبد الرحمن بن 5 عبد الله قال: «سألته عن رجل أفطر يوماً 
من شهر رمضان متعمّدأء قال: يتصدّق بعشرين صاعاً. ويقضي مكانه»”, 
ومعتبرة عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاريء عن أبي جعفراكة: «أنّ رجلاً أتى 
النبي يي فقال: هلكت وأهلكت فقال: وما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتي في 
شهر رمضان وأنا صائمء فقال له النبي يي أعتق رقبةء قال: لا أجدء قال: 
فصم شهرين متفايغيين» :قال لا أطيق» قال»تصدق غلى ستين مسكينا. 
قال: لا أجد. فأني النبي ييه بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعاً من 
تمدرع قفال لذ النسي كلة: خذ هذا فتصدّق بهاء فقال: والذي بعشك بالحقٌّ 
نبيَأً ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منّاء فقال: خذه وكله أنت وأهلك 
فإئه كفارة لك)”". 

أما النحو الأؤل فالتعدي منه إلى الإشباع مشكل جدّاً لعدم انطباقه 
عليه خصوصاً وأق الإشباع لايهدة يالمة؛ كما سباي إن شاء الله: 

وأمَا النحو الثالث فهو ظاهر في التمليك المناسب للمدّ. 

وما النحو الثاني فافتراض شموله لهما مستلزم لاستعمال الإطعام في 
أكاقن بصن معنى؛ لعدم وجود جامع بينهما حتّى الإعطاء والصدقة؛ لظهورهما 
في التمليك؛ كما عرفت. 


.* ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :41:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.4 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح‎ :45:٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.5 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ .47:٠١ وسائل الشيعة‎ )( 


فصل في كفارة الصوم 0000020100 
وفيه: أنّ الإطعام يصدق على الإشباع بمعنى دعوة الفقدراء ليأكلوا من 
مائدتهء فإنّه يصدق أنه أطعمهم. وأمَا التسليم فإن أمكن تصوّر جامع 
ينهسا قهو المراد مقرينة ووايات فسليم المل: خصوضا مرفقة سماعوة 
حيث طبّقت الطعام على المدّء وإِلا يتعيّن إلحاق المدّ برواياته الصحيحة, 
والنتيجة التخيير بينهما كما ذهب إليه المشهور. 
وأمّا الثاني: - أي: كفاية المرّة الواحدة في الإشباع وعدم الاحتياج إلى 
التكرار في اليوم الواحد ‏ فالظاهر الأول كما نسب إلى المشهور”". ويدل 
على صدق الإطعام على الإشباع صحيحة أبي بصير المتقدّمة”". فإنّ 
قوله مايا : «يشبعهم به مرّة واحدة» ظاهر في كفاية المرّة الواحدة سواء كانت 
في النهار أو الليل. نعم» مورده وإن كان كفارة اليمين إلا أنه يتعدّى إلى المقام 
وقد يستدل لما نسب إلى المفيدية ‏ من لزوم إشباعهم طول يوم واحد 
ولو بصرف الطعام أكثر من مرّة - برواية سماعة بن مهران» عن أبي 
عبد الله لافلا قال: «سألته عن قول الله: هن أوسط ما تُظعيوق أطليكز أو 
كِسْوَتْهُمٌ 2*4 في كفارة اليمين قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوماء وكان 
يعجبه مد لكلّ مسكين» قلت: أو كسوتهم» قال: ثوبين لكلّ رجل»”. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 54: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟1. 
() جواهر الكلام ”7 : 509. 
(8) وسائل الشيعة ؟5:١58:‏ ب 15 من أبواب الكفارات ح 5. 
(:) جواهر الكلام 1” : 509. 


(5) سورة المائدة : 44. 


(1) وسائل الشيعة ؟؟ : /الاا؛ ب 1١‏ من أبواب الكفارات؛ ح 4. 


وفيه: ‏ مضافاً إلى الإرسال في الرواية ‏ أنه ليس صريحاً ولا ظاهراً في 
اعتبار المرّات العديدة. بل يمكن أن يراد كون مقدار الطعام يشبعهم يوماً 
فلا يحتاج إليه في يومه ولو كان الأكل مرّة واحدة. 

وأمّا الثالث: فالظاهر بمقتضى إطلاق الإطعام في الدليل الصادق على 
الإشباع عدم اعتبار أن يكون الإشباع بالمدّ بل بما يتحقّق به الإشباع في 
المدة الواححدة سراء كان مدا أو أقل أو أكفين فلو لم يكفنه المت زاده بحن 
يشبعء كما أنه لو شبع بالأقل كفى. بل لولا انصراف الإطعام إلى الإطعام 
بالإشباع أمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاق الإطعام عدم اعتبار الإشباع؛ 
لصدق الإطعام على من أطعم الأقل من حدّ الإشباع. 

وأما الرابع: ‏ أي: تساوي الصغير والكبير ‏ فهو مقتضى إطلاق الدليل؛ 
إذ لا فرق في صدق عنوان إطعام المسكين بين البالغ وغيره. نعم. الطفل 
الصغير قد يشكك في صدق إطعام المسكين في حقّه. وعلى كل حال 
فالبلوغ غير معتبرء وإئّما المناط على صدق العنوان» فإن صدق شمله 
الدليل وإن لم يكن بالغا. 

هذا بمقتضى الأدلّة العامٌة. 

وأا بلحاظ الآدلة الخاصّة فهناك عدّة روايات واردة في كفارة اليمين؛ وهي: 

١‏ صحيحة يونس بن عبد الرحمنء عن أبي الحسن افا قال: «سألته 
عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواءء 
والنساء والرجالء أو يفضّل الكبار على الصغار, والرجال على النساء؟ فقال: 


كلّهم سواء»”". 


.8 وسائل الشيعة ؟؟ : 7/10. ب 1 من أبواب الكفارات؛ ح‎ )١( 


فصل في كفارة الصوم 0000000 00 

"- موئقة غياث» عن أبي عبد الله 341 قال: «لا يجزي إطعام الصغير في 
كفارة اليمين» ولكن صغيرين بكبير»”". 

؟- موئقة السكوني عن جعفر, عن أبيهء أن عليّاًكةٍ قال: «من أطعم 
في كفارة اليمين صغاراً وكباراً فليزقد الصغير بقدر ما أكل الكبير»”. 

صحيحة الحلبيء عن أبي عبد الله 81: «في قول الله 45: ( مِنْ أَوْسَطٍ 
تا ليقوة أه لكر 4" قال: هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل 
المدّء ومنهم من يأكل أكثر من المدّ ومنهم من يأكل أقل من المدّء فبين 
ذلك وإن شئت جعلت لهم أدماًء والأدم أدناه ملح. وأوسطه الخل والزيت» 
وأرفعه اللحم»©. 

أمَا صحيحة يونس فالظاهر منها النظر إلى حكم التسليم لا الإشباع 
بقريئة قوله: «أيعطي الصغار... الخ». فإنَ الإعطاء ظاهر في التسليم لا 
الإشباع. 

وأمَا موئقة غياث فهي واردة في الإطعام وظاهرة في عدم كفاية إطعام 
الصغير بل صغيرين بكبير» ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورة انفراد 
الصغار وصورة اجتماعهم مع الكبار. 

وأمَا موئقة السكوني فهي واردة في الإطعام وظاهرة في كفاية إطعام 
الصغير وتساويه مع الكبيرء فإن كانت مطلقة تشمل صو الانفراد والاجتماع 


.١ وسائل الشيعة ؟5 : 417؟, ب 17 من أبواب الكفارات»: ح‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة ؟؟ : 5817؛ ب 17 من أبواب الكفارات؛ ح ؟.‎ 
.4 : سورة المائدة‎ )7( 


(5) وسائل الشيعة ؟؟ 7/١:‏ ب 15 من أبواب الكفارات؛ ح *. 


حصل التعارض بين الروايتين لاتحاد الموضوع. وأمَا إذا كانت مختصة 
بصورة الاجتماع كما هو ظاهر قوله ئ: «صغاراً وكباراً» تعيّن التخصيص 
وحمل موثقة غياث على الانفراد. 

والنتيجة: أنه في صورة اجتماع الكبار والصغار لا بد من تزويد الصغير 
بقدوها أكل الكيين فاذا أكل تضك ما أكله الكبير لا كفن اطعامه التضف 
الآخر بعد ذلك؛ وفي صو الانفراد يحسب كل صغيرين بكبير. 

وعلى تقدير التعارض فقد يقال: بما تقدّم من حمل موثقة غياث على 
صو الانفراد وموثقة السكوني على صورة الاجتماع. وقد يقال: بحمل موثقة 
السكوني على ما إذا علم مقدار أكل كلّ من الصغير والكبير وحمل موثقة 
غيات غلى ما إذا جهل مقدار أكلهما أو أكل أحدهما. وقد يقال بالأخذ 
بهما والحمل على التخيير جمعاً. 

وأمَا صحيحة الحلبي فالظاهر أنّ السؤال عن معنى الوسطيّة في الآية, 
وفي الجواب تعرّض إلى الوسطيّة في مقدار المطعوم لا الوسطيّة في نفس 
المطعوم كما ذكر في روايات أخرىء ويفهم منها أَنَّ المدّ هو الوسط بلحاظ 
المقدارء ومن هنا يحتمل أن تكون ناظرة إلى التسليم لا الإشباع. 

وعلى احتمال نظرها إلى الإشباع فهي تدل على تساوي الصغير والكبير 
في الإشباع إن اجتمعوا في الأكل بناءً على أن التفاوت بين من يكون في 
البيت في الأكل بسبب التفاوت في الصغير والكبيرء فتدل على التساوي 
في صورة الاجتماع. 

أقول: لا شك في أنّ موثقة غياث تدلّ على عدم إجزاء إطعام الصغير في 
الإشباع بل كلّ صغيرين يحسبان بكبيرء وهي مطلقة لا موجب لحملها على 


فصل في كفارة الصوم ا د1ٍ1ٍ10ٍ0000000000000120 ل 


صورة الانفراد. كما أَنّ موثقة السكوني ظاهرة في صورة الاجتماع؛ وتدلّ على 
لزوم تزويد الصغير بمقدار ما أكل الكبير. والحكمان في الروايتين وإن كانت 
نتيجتهما واحدة بالنسبة إلى من عليه الكفارة ‏ لأثه يدفع نفس المقدار 
على التقديرين - إلا انهما يختلفان بالنسبة إلى المساكين الصغار؛ إذ يصل 
إلى الصغير على الأؤل نصف ما يصل إليه على الثاني. 

وأمَا رواية يونس فهي أجنبيّة عن محل الكلام بناءً على نسخة 
«أيعطي». نعمء بناءً على نسخة «أيطعم» تكون ناظرة إلى محل الكلام 
ودالّة على التساوي مطلقا؛ إذلا موجب لحملها على صورة الاجتماع. ولا 
يبعد الأؤل؛ لآنَ تفضيل الكبار على الصغار إِنّما يكون له معنئ مقبول في 
الإعطاء والتسليم بأن يدفع إلى الكبير أكثر مما يدفعه للصغيرء وأمَا في باب 
الإشباع فيصعب تصور التفضيل إِلَا أن يكون بلحاظ ما زاد على الواجب 
كالأدام» ولكنّه بعيد. 

وغل ى كن حالء يكفي في عدم صحّة الاستدلال بها تعدّد النسخ وعدم 
المرجّح. 

وأمَا صحيحة الحلبي فقد عرفت حالها. 

في اده الترشداع المسة يعان. وض 'القافنة متتصيصن نرنقة 
غياث بموثقة السكونيء والنتيجة: الالتزام بالتفصيل بين صو الانفراد 
فيحسب كل صغيرين بكبير وبين صورة الاجتماع فيزؤد الصغير بمقدار ما 
أكل الكبيرء وهذا ممّا لم يلتزم به أحدء فإنّ المحمّق في الشرائع” التزم 


.04: ” شرائع الإسلام‎ )١( 


وإمًا بالتسليم إليهم كلّ واحد مدّاً١)‏ 
بتفصيل آخرء وهو بين صو الانفراد فيحتسب الاثنان بواحد كما في 
السابق وبين صورة الاجتماع فيتساوى مع الكبير بخلاف السابق. 
نعمء ذهب المقيد” إلى المنع من إعطائهم مطلقاء ولم يعلم له مستند 
فته رعسب إلى بض المذ ا خريئ الارل بالحفبيانالأقتين يواد طلقا 
وهي كذلك. 
وأنا الالترام بالتخبي كما فى المشعسك" وعن السيد الخوتي 08 فهو 
مبنيٌ على إطلاق الروايتين وحصول التعارض بينهما فيصار إلى التخيير. 
هذا كله بناءً على التعدّي عن مورد الروايتين ‏ وهو كفارة اليمين - إلى محل 
الكلام وإلّا فلا بد من الرجوع إلى مقتضى الأدلّة العامة وقد عرفت أَنْها تقتضي 
الاعفراء بإطناء المشير مدق إطناء الممتكين وغدطة مع عدم الضددق؛ 


الثانى: التسليم 
)١(‏ كان الكلام في كيفيّة صرف الكفارة حيث ذكروا هنا عنوانين: الإشباعء 
والتسليم. وقالوا: إنّ الإطعام المأمور به في الأدلّة يصدق على كل واحد 
منهماء وقد تكلّمنا عن الإشباع. 
والآن يقع الكلام في التسليم» وفيه بحوث: 
الأقل: في أَنَ التسليم هل يكون على وجه التمليك أو الإباحة؟ 
)١(‏ المقنعة : /5ه. 


(؟) مستمسك العروة الوثقى 8 : //717. 
(") المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ : 5:0. 


فصل في كفارة الصوم 000000000000 

الثاني: في كفايته في مقابل احتمال اشتراط الإشباع. 

الثالث: في مقدار ما يجب تسليمه إلى الفقير. 

الرابع: في تساوي الصغير والكبير في التسليم وعدمه. 

أَمَا الأقل: فالظاهر من أدلّته الأؤل, فإنَ العناوين الواردة في أدلّة اتتسليم 
هي عنوان «التصدذى)"؛ وعنوان «الإعطاء» ”ا وعتواج «إلك سكين هتنا 
وغير ذلك. وهي ظاهرة في أنها على وجه التمليك لا مجرّد الإباحة. 

أما التصدّق فواضح؛ لأنّ الفقير يملك الصدقة, وكذلك الإعطاء؛ لظهوره 
في إعطائه من جميع الجهات لا من جهة الأكل فقطء كما أنّ ال «لام» في 
«لكلّ مسكين مدّ» ظاهرة في التمليك. نعم, الإشباع لم يؤخذ فيه التمليك 
فيكفي فيه الإباحة. 

وأمّا الثاني: فقد تقدّم احتمال أن يراد بالإطعام خصوص الإشباع بدعوى أَنّه 
الطاهر مك خخصرصيا ذا قرض أله ماخرة من «طعم» بمعنى شبع؛ لكن الظاهر 
أنه أعم؛ لأنه كما يصدق على الإشباع بأن يطبخ هو الطعام ويقدّمه للفقراء 
ليأكلوه كذلك يصدق على تسليم المقدار المعيّن من الحنطة أو الرزليطبخوه 
ويأكلوه. فإنه يصدق في كل منهما أنه أطعم الفقراء. ويؤيّد ذلك بعض الروايات 
التي عبّرت بالإطعام في مورد التسليم؛ مثل موثقة سماعة”" وغيرها. 

وهل يصدق الإطعام على مجرّد تسليم المقدار إلى الفقير حتّى إذا لم 
يأكله. كما إذا باعه بعد تسلمهء أولا يكفي ذلك بل لا بد من إحراز أَنْه 


.0 ب 4,ح ” وح : وح‎ 54:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 ب لالح‎ 785:3١ / 3” وسائل الشيعة 59 : /ا/3 ب لال ح‎ )0( 
ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟1.‎ :59 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 


يأكله؟ ظاهرهم الاكتفاء بالأول» ولذا ذكروا كفاية تكرار المدّ الواحد على 
بعين ميكدا بأن يده إلى الأثل اس يقري بق ويدقعة إلى القات وشكدا 
إلى تمام الستين. لكن صدق الإطعام على ذلك غير واضح؛ نعم يصدق 
المليك إلا أق المأمور به لبس العليك عكى يك جد التسلييه بل 
وما الثالث: فقد عرفت أنّ هذا البحث غير مطروح في الإشباع؛ لأنّ 
صدق الإطعام عليه يدور مدار صدق الإشباع ولا يتحدّد بمقدار خاصء 
ولذا فهو يختلف باختلاف الأشخاص ونوع الطعام؛ وهكذا. 
نعم يطرح هذا البحث في فرض التسليم» فيقال: ما هو المقدار الواجب 
تسليبة الى النقير "ذهب المشتيور إلى الدسة لكل مسكيى" وقد عليد 
الروايات المستفيضة”, ورواية عبد المؤمن بن الهيئم الأنصاري”. 
والظاهر أَنَ «الهيئم» اشتباه. والصحيح «القاسم» كما في بعض نسخ 
الفقيه ومعانى الأخبار». وهو وإن كان ثقة إلآأنَ طريق الصدوق إليه فيه 
الحكم بن مسكين وأبو كهمس الهيثم بن عبد (عبيد) الله”» ولم يوثّقا في 
كلمات الرجاليّين. نعم. روى بعض المشايخ الثلاثة عن الحكم بن مسكين 
)١(‏ جواهر الكلام 1” : 508. 
() وسائل الشيعة ٠١‏ :45, ب8, ح 6 وح ٠١‏ وح ؟1. 
)٠(‏ وسائل الشيعة :47:٠١‏ ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 


(5) من لا يحضره الفقيه ؟ : 115 ح 18/80 / معاني الأخبار: 77", ح .١‏ 
(0) من لا يحضره الفقيه 5 : 5/7. 


فصل في كفارة الصوم ااا 1000000000 

لكن الرواية رواها الصدوق في معاني الأخبار بسند صحيح وإن كان فيه 
محمد بن عبد الحميد بن سالم العظار البجلي. فإنّه ثقة على الأظهر إمّا 
توئيق النجاشي له بقوله في ترجمته: «روى عبد الحميد عن أبي الحسن 
موسى اقل وكان ققةا من أضحاينا الكوفقيى» "ا يقاء على زحوضةه إلى الآبن: 
وما لرواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه في نوادر الحكمة كما يظهر من 
التهذزيب” ولم تستثن روايته بناءً على أن ذلك يكفي في التوثيق. 

وكذا ما ورد في كفارة قدل الخطأ كصحيحة عبد الله بن سنان قال: «قال 
أبو عبد الله ئ3: إذا قدل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة» فإن لم يجد 
صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً مدّأ مدّأء وكذلك 
إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربّه لازمة»””». وما 
ورد في كفارة اليمين كرواية علي بن أبي حمزة, عن أبي عبد الله 32 قال: 
«فإن لم يجد فصيام ثلاثة أَيَام متواليات وإطعام عشرة مساكين مدّ مدّ»*, 
ومعتبرة علي بن أبي حمزة» عن أبي عبد الله الث قال: «سألته عن كفارة 
اليمين» فقال: عتق رقبة أو كسوة» والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكينء 
أي ذلك فعل أجرا عنه. فإن لم يجد فصيام ثلائة أيّام متواليات وإطعام 
فشر ساكين مدأ مدا بطميية عدم الفصل المذعى :فى المقاء. 


.305 رجال النجاشي 9” الرقم‎ )١( 

() تهذيب الأحكام ه : “5 ح 71/4 / 1:17 5/اث, ح 1651. 

(؟) وسائل الشيعة ؟؟ : 15, ب ٠١‏ من أبواب الكفارات» ح .١‏ 

(5) وسائل الشيعة ؟؟ : 78, ب ؟1 من أبواب الكفارات؛ ح 15. 
(5) وسائل الشيعة ؟؟ : ه/ا"ا؛ ب ١١‏ من أبواب الكفارات؛ ح ؟. 


وفي المقابل ذهب الشيخ في النهاية” إلى أنه يطعم مدّين لكل فقير 
وتبعه جماعة”". ولا دليل عليه سوى صحيحة أبي بصير الواردة في كفارة 
الظهار عن أحدهماءيه أنه قال: «تصدّق على ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً 
لكل مسكين مدّين مدّين»”" بناءً على أن المقصود ليس بيان مقدار كفارة 
الظهار بخصوصها بل بيان مقدار الإطعام الواجب في الآية» أو بناءً على 
عدم الفصلء وحينئذٍ تكون معارضة لما دل على كفاية المدّ الواحد. 

لكنّك عرفت أنّ التعدّي إلى محل الكلام ليس واضحاً عندنا؛ لعدم 
تماميّة ما ذكر لتقريبه. وعليه يسلم ما دل على كفاية المدٌ الواحد عن 
المعارض. وعلى تقدير المعارضة فالجمع العرفي بينهما يقتضي حمل 
الصحيحة على الاستحباب؛ لأنها ظاهرة في لزوم المدّينء في حين أنّ 
روايات المدّ صريحة في جواز الاكتفاء بالمدّ الواحدء فيحمل الظاهر على 
النص. 

ثم إنّه يوجد ما يدلّ على التحديد بعشرين صاعاً في محل الكلام: 

مثل: صحيحة جميل بن درّاج المتقدّمة*. وصحيحة عبد الرحمن بن 
أبي عبد الله قال: «سألته عن رجل أفطر يوم من شهر رمضان متعمّداً, 


قال: يتصدق بعشرين صاعاء ويقضي مكانه»©, ورواية محمد بن النعمان» 


.059 : النهاية‎ )١( 

(0) إصباح الشيعة : 488. 

(؟) وسائل الشيعة ؟؟ : 787 ب 15 من أبواب الكفارات» ح 5. 

(:) وسائل الشيعة ٠١‏ : 55: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ :51: ب 8 من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح 4. 


فصل في كفارة الصوم 00000010 
عن أبي عبد الله 380: «أنه شئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان, 
فقال: كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعاً»”. ورواية إدريس 
بن هلالء عن أبي عبد الله 8(: «أنه شئل عن رجل أتى أهله في شهر 
رمضانء قال: عليه عشرون صاعاً من تمرء فبذلك أمر رسول الله يلهُ الرجل 
الذي أتاه فسأله عن ذلك»". 

وهي تعارض روايات المدّ الواحد بما فيها روايات الخمسة عشر صاعاً 
ولا ببعد أن يكون الصاع له إطلاقات عديدة ويختلف باختلاف البلدان مثل 
الرطلء فإنّ المي منه يعادل رطلين عراقيّينء ورطلاً ونصفاً من المدنيء 
فلا يبعد أن يكون الصاع كذلك؛ وفي صحيحة جميل إشارة إلى ذلكء قال: 
«فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعاً يكون عشرة 
أصوع بصاعنا... الخ)*”. 

ويمكن حمل هذه الروايات على الاستحباب؛ لصراحة الأولى بكفاية المدّ 
الواحده آعم عبية فشر ضصاعاء ويشهة له صحيحة حسام بن الحكي عن 
أبي عبد الله اثلا : «في كفارة اليمين مدّ مدّ من حنطة وحفنة لتكون الحفنة 
في طحنه وحطبه»؟. وصحيحة الحلبي» عن أبي عبد الله لقلا : «في كفارة 
النسين يطنم (عند) عشرة نساكين لكل مشكين مد من حنطةه أومد من 
دقيق وحفنة؛, أو كشرتهم لكل إنسان ثوبان, أو عتق رقبة وهو في ذلك 


.5 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :5/ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.8 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :58 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟.‎ :55 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )*( 
.4 ب 15 من أبواب الكفارات؛ ح‎ .7/8١ : وسائل الشيعة ؟؟‎ )5( 


بالخيار أي ذلك (الثلائة) شاء صنع؛ فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث 
فالصيام عليه ثلاثة أيام»”. 

فالصحيح: ما عليه المشهور من كفاية المدّ الواحد. 

كنا الرابع: فالظاهر تساوي الصغار مع الكبار في المقام؛ فيجوز إعطاء 
الصغار كالكبار وهو مقتضى إطلاق الأدلة؛ لصدق المسكين على الصغار 
كنا بضدق على الكبان قيقاله صنق أو أعطن سين مسكينا لكل مسكينة 
مدّ إذا دفع ذلك إلى الصغار. 

وفي المستمسك” الاستدلال عليه بصحيحة يونس بن عبد الرحمن» عن 
أبي الحسن ا قال: «سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين 
أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجالء أو يفضّل الكبار على الصغار. 
والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء)»”. 

لكن ذلك مبنئٌ على صحّة ما في الاستبصار“ وما نقله في الوسائلء فإنّ 
الموجود فيها «أيعطي» فتكون ناظرة إلى التتسليم الذي هو محل الكلام؛ وأمّا 
بناءً على النسخة الأخرى كما في التهذيب المطبوع” الموجود فيها «أنطعم» 
فلا يصمح الاستدلال بها في المقام؛ لاحتمال أن تكون ناظرة إلى الإشباع. 

وعلى كل حالء فالظاهر عدم الخلاف في التساوي في المقام. 


.١ وسائل الشيعة ؟؟ : ه/ا. ب ؟1 من أبواب الكفارات» ح‎ )١( 
.721/9 : 8 (؟) مستمسك العروة الوثقى‎ 

(؟) وسائل الشيعة ؟؟ : /71. ب 1 من أبواب الكفارات؛ ح 8. 
(:) الاستبصار : 87 ح .18١‏ 

(5) تهذيب الأحكام 8 : 591 ح .11١1‏ 


فصل في كفارة الصوم 0000000 00ل 
والأحوط مدان من حنطة أو شعير أو أرزأو خبزأو نحو ذلك١1١)‏ 

ثم إنه قد يستظهر من عبارة المتن جواز إعطاء الفقير المُعيل بقدر عدد 
عياله وإن لم يكن وكيلاً عنهم إذا كانوا كبارً ولا ولا عليهم إذا كانوا صغاراً. 

لمعت ما فده فاق الإعطاء إلى التعيل كدر قد هياله انا يعيب 
عليهم: ويصدق عليه إعطاء المسكين إذا كان المعيل وكيلاً عن الكبار من 
العيال ووليّاً على الصغار منهم حتّى يكون الدفع إليه دفعاً إليهم, وإلا فلا 
يتحقّق الدفع إليهم ولا التسلّم منهم. 

في جنس الطعام 

)١(‏ لا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى إطلاق أدلّة المقام عدم الفرق بين 
أنواع الطعام فيجزي كلّ ما يصدق عيه الطعامء فإذا طبخه وجعله صالحاً 
للأكل وأطعم الفقراء أو دفعه إليهم ليطبخوه ويأكلوه صدق أنه أطعم ستين 
مسكيناً من دوق شرق بين أنواع الطعام. 

وقد نقل عن الشيخ يي في الخلاف دعوى الإجماع عليه”. نعم؛ عن 
بعض كتب اللغة: أنَّ الطعام يختص بالحنطة عند أهل الحجاز الذي هو 
محل صدور هذه الروايات”» ولكنّه لا يمنع من الإطلاق؛ وذلك لأن ما ذكر- 
على تقدير صحّته ‏ يختص بالطعامء والموجود في النصوص «الإطعام» ولا 
دليل على لزوم اتحاد المعنيين» أي: معنى المشتق منه ومعنى المشتقء فلا 


() الخلاف ؛ : 05, المسألة 55. 
(؟) لسان العرب ؟1: 754, مادة «طعم». 


ل ممم مهمه ممم ممم ممعم م000 ...0.000.000 ككتاب الصوم / ج ؟ 


مانع من 5 يكون معنى «الإطعام» أوسع من معنى الطعام”. 

وقد ذكرنا ذلك في آية الخمس حيث ادّعي أنّ «الغنائم» لاتصدق إلا 
على غنائم الحربه» قلا تسمل مطلئ الفائدة. 

وأجبنا عنه: بأنّ تسليم ذلك لا يضر بالاستدلال بالآية؛ لأنّ الموجود فيها 
«غنمتم» لا «الغنيمة» حتّى يدّعى للوورشاقينا أخد بالحرب فيراد بها ما 
يساوق مطلق ما يستفيده الإنسان ويغنمه. 

هذا مضافاً إلى وضوح عدم إمكان الالتزام بما ذكر في محل الكلام؛ إذ 
ل إشكال ولا خلاف في كفاية إطعام الشعير وكذا التمر كما ورد في بعض 
الروايات. نعم. قد يقال بالتفصيل بين كفارة اليمين وبين غيرها من 
الكفارات» فيكتفى بما يسمّى طعاماً في باقي الكفارات, وأا في كفارة 
اليمين فلا يجزي إِلّاما يطعم أهله كما ذهب إليه ابن إدريس الحلّى 
والعلامة #”, والوجه فيه إطلاق الإطعام في سائر الكفارات وتقييده بما 
يطعم أهله في كفارة اليمين كما هو ظاهر: 

-١‏ الآية الشريفة: 9 فَكْفَارَتُهُ إِظْعَامُ عَسَّرَة مَسَاحينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُظْعِمُونَ 
أَهْلِيكز أَوْحِسْوَتُهُمْ أوْتَخْريرُرََبَةٍفَمَن لَرْيَجِد قَصِيَامُ تَلَانَةِ أيَاوِ ذَكَ كفا 
أَيْمَانِكُمْ إِدَا حَلَفْثُرٌ 74©. 


() لاحظ قوله تعالى: ١‏ اسْتَظعَما أَهْلَهَا 4 (الكهف : 077). وقوله: ( وَأَطهِمُوا الَْانِمَ وَالْمغْمرَ 4 
(الحج : 7")., وقوله: 8 وَيُظعِمُونَ الطََعَامَ عَلى حُبهٍ 4 (الإنسان : 8). وقوله: 8 الذي أَظعَمَهُمْ مِنْ 
جوع 4 (قريش : 4). وقوله: 9 فَإِذَا طَعِمْثُمْ فَانْتَشِرُوا 4 (الأحزاب : 07). 

(5) السرائر * : 7 / تحرير الأحكام ؛ : 5/4. 

() سورة المائدة : 84. 


5 صحيحة الحلبي؛ عن أبي عبد الله ااث(: «في كفارة اليمين يطعم عشرة 
مساكين, لكل مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من دقيق وحفنة... الخ»”. 

صحيحة الثمالي قال: «سألت أبا عبد الله عمّن قال: والله ثم لم 
يفٍء فقال أبو عبد الله ف: كفارته إطعام عشرة مساكين مدّأ مدّاً دقيق» أو 
حنطة, أو كسوتهم؛ أو تحرير رقبة؛ أو صوم ثلاثة يام متوالية إذا لم يجد 
شيئاً من ذا»7. 

4 صحيحة هشامء عن أبي عبد الله .ائا: «في كفارة اليمين مدّ مدّ من 
حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه»”". 

قوروانة أبي بععيلة: كر أبي عبد الله قال: «في كفارة اليمين عتق 
رقبة» أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسرتهم: 
والوسط الخل والزيتء وأرفعه الخبز واللحم؛ والصدقة مدّ من حنطة لكل 
مسكينء والكسوة ثوبان»”. 

1١‏ مرسلة العياشيء عن أبي عبد الله 390 قال: «في كفارة اليمين يعطى 
كلّ مسكين مدأ على قدرما يقوت إنساناً من أهلك في كل يوم؛ وقال: مل 
من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبين»*. 

وغيرها من الروايات. 


.١ وسائل الشيعة ؟؟ : 0/ا. ب ؟1 من أبواب الكفارات» ح‎ )١( 
.4 (؟) وسائل الشيعة ؟5 : 77/7 ب ؟1 من أبواب الكفارات؛ ح‎ 
.4 ب 15 من أبواب الكفارات؛ ح‎ 78١: وسائل الشيعة ؟5‎ )1( 
وسائل الشيعة ؟؟ :7/0: ب 15 من أبواب الكفارات؛ ح ؟.‎ )5( 
.8 وسائل الشيعة ؟؟ : 7/8, ب 15 من أبواب الكفارات؛ ح‎ )5( 


ويلاحظ عليه أن الآية'الشريفة وإن ذكرت الوسطية إلا أن الرواينات 
مختلفة فى تفسير ذلكء فبعضها تفسّرها بالوسطيّة فى المقدار مثل صحيحة 
الحلبي” ورواية أبي بصير'", وبعضها تفسّرها بالوسطيّة في الجنس مثل 
صحيحة أبي بصي”'" ورواية أبي جميلة” ومرسلة العياشي”©. 

مضافاً إلى أنّ ما ورد في كفارة اليمين لا يستفاد منه تقييد المُخرَّج بما 
ذكر فيها وتحديد صنفهء بل ظاهر سياقها أنّ المقصود تحديد مرتبة الطعام 
وأنه لا بدّ أن يكون من الطعام المتعارف بين الناس في مقابل الطعام الأدنى 
غير المتعارف. ويشهد لذلك اختلاف الروايات في نوع الطعام؛ فبعضها 
اقنصر على الحنطة, وبعضها أضاف إليها الدقيق» وبعضها ذكر التمر والخل 
والزيتء ومرجع ما ذكر إلى إلغاء خصوصيّة ما ذكر في هذه النصوص 
ويكون ذكرها من باب التمثيل لا أكثر. 

والحاصل: أنّ النصوص الواردة في كفارة اليمين على نحوين: 

الأؤل: ما ورد بعنوان إطعام عشرة مساكين مدّأ مدّأ ونحو ذلك”. 

الثاني: ما اشتمل على التقييد بأنواع معيّنة مثل ما تقدّم. 

والجمع بينهما يدور بين التقييد فيلتزم بالتفصيل المتقدّم وبين حمل 
هذه النصوص على التمثيل فيلتزم بكفاية مطلق الطعام. ولا يبعد الثاني» 
)١(‏ وسائل الشيعة ؟5:١7؛‏ ب 15 من أبواب الكفارات؛ ح . 
(؟) وسائل الشيعة ؟5 : 8/ا. ب ؟1 من أبواب الكفارات» ح .٠١‏ 
() وسائل الشيعة ؟5:١58:‏ ب 15 من أبواب الكفارات؛ ح 5. 
(5) وسائل الشيعة ؟؟ :7/0: ب 15 من أبواب الكفارات؛ ح ؟. 
(5) وسائل الشيعة ؟؟ : 787. ب 15 من أبواب الكفارات؛ ح 8. 
(5) وسائل الشيعة ؟؟ :5/. ب ؟1 من أبواب الكفارات» ح ه وح 5. 
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خصوصاً وأنَ روايات النحو الثاني ليس فيها دلالة على الحصر والتقييد 
فيمكن حملها على بيان أظهر الأفراد وما هو شائع منها. ويشهد لذلك عدم 
ذكر الشعير فيها مع أنّ المشهور ذهب إلى كفاية إخراجه, بل قيل: إِنّ ظاهر 
كلمات الشيخ في الخلاف أنه مورد اثفاق الفريقين”. 

نعمء ذهب جملة من المعلّقين على العروة إلى أنّ الأحوط في المقام 
إخراج الحنطة أو التمر أو الدقيق أو الخبز". بل ذكر المحقّق النائيني# في 
ساعه أثه لا يكلو عن قزة"؛ وعن المشتلف الثقييق: بالختطة أو الدقيق أو 
الخبز في جميع الكفارات. 

والوجه فيه: دعوى عدم الفصل بين الكفارات بضميمة ما ورد في كفارة 
اليمين أو إلغاء خصوصيّة كفارة اليمين في تلك النصوص. 

والوجه فيما ذهب إليه النائيني:2: هو ما ذكر بالإضافة إلى وجود ما 
يدل على كفاية التمر في المقام فيلحق به. 

قال المفيدي#ة في المقنعة: «ينبغي أن يطعم المسكين من أوسط ما 
يطعم أهلهء وإن أطعم أعلى من ذلك كان أفضلء ولا يطعم من أدون ما 
يأكل هو وأهله سن الأقوات © 

وقال الشيخية في الخلاف: «كل ما يسمّى طعاماً يجوز إخراجه في 


() الخلاف ؛ : 057, المسألة 55. 

() العروة الوثقى ” : 507. 

(؟) العروة الوثقى ” : 505”. 

(:) مختلف الشيعة 8 : 504 المسألة 25. 
(0) المقنعة : /05. 


الكفارة. روى أصحابنا أن أفضله الخبز واللحمء وأوسطه الخبز والزيت, 
وأدونه الخبز والملح». واستدلٌ بإجماع الفرقة وبقوله تعالى: 8 فَإِطْعَامُ سِيّينَ 
مِسْكِيئًا 4" قال: «وكل ذلك يسمّى طعاماً في اللغة. فيجب أن يجري 
مجرى الخبز في الحكم الظاهر»”. 

وقال ابن إدريس في السرائر: «يجوز أن يخرج حبّاً ودقيقاً وخبراً وكل ما 
يسمّى طعاماً إلا كفارة اليمينء فإئه يجب عليه أن يخرج من الطعام الذي 
يطعم أهله»”. 

وقال المحمّق نيك في النافع: «ويطعم ما يغلب على قوته»”*. وقال في 
الشرائع: «ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله ولو أعطى ممّا يغلب 
قوت البلد جاز»”. 

وقال في الدروس: «يجب الإطعام مما يسمّى طعاماً كالحنطة والشعير 
ودقيقهما وخبزهماء وقيل: يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما 
يطعم أهلهء للآية وحمله على الأفضلء ويجزي التمر والزييب»”» ونحوه 
في المسالك”. 

قال في الجواهر ‏ بعد ما نقل ما تقدّم من كلماتهم وغيرها ‏ : «إلى غير 


)١(‏ سورة المجادلة :غ. 

(؟) الخلاف ؟ :057. 

(") السرائر ” : للا. 

(:) المختصر النافع : 59. 

(4) شرائع الإسلام ‏ :04. 
(5) الدروس ؟ :185. 

(0) مسالك الأفهام ٠١‏ : 45. 


فصل في كفارة الصوم 111000000000000 1[ 10100110101 
ذلك من كلماتهم المختلفة أشدّ اختلافء بل بعضها لا يرجع إلى حاصل ولا 
يعرف له مستند»”. 

ومنه يظهر أن المسألة خلافيّة من جهة اختلافهم في فهم النصوص 
والتعدّي من النصوص الواردة في كفارة اليمين إلى غيرها من الكفارات 
وعدمه. ثم قال: «قد يقوى في النظر الاجتزاء بكلّ ما يؤكل ويسمّى طعاماً 
لوكان الامتثال بالإشباع... ووجوب المدّ من الحنطة والدقيق أو التمربل 
مطلق الأقوات الغالبة لو كان بالتسليم». 

واستدل غلى الأؤل.بإطلاق النصوض الدالة على الاكتفاء بإشباعهه يما 
يستّى طعاماً ولعلّه يقصد صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر © 
عن أوسط ما تطعمون أهليكمء قال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلكء 
قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرّة 
واحدة»””. ورواية سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله ناث قال: «سألته عن 
قول الله لايق أَوْسَط عائظامتوة أهل يكز أَوحدوكيْر 64 في كفارة اليمين 
قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوماًء وكان يعجبه مدّ لكل مسكين»*. 
واستشهد عليه بما في الصحاح من أَنّ الطعام ما يؤكل فضلاً عن الإطعام 
الذي هو في العرف كذلك أيضاً فيصدق حيتشدٍ بالإشباع من الفواكه 
والمرتّيات وغيرها مما هو أعلى منها أو أدنى. 


.514: 3” جواهر الكلام‎ )١( 
.0 (؟) وسائل الشيعة ؟5 :١7/8؛ ب 15 من أبواب الكفارات؛ ح‎ 
./4 : سورة المائدة‎ )( 


(5) وسائل الشيعة ؟؟ : /الا"ء ب ١١‏ من أبواب الكفارات؛ ح 4. 


واستدل على الثاني بأنه مقتضى حمل مطلق المدّ في النصوص الكثيرة 
على ما في صحيحة الحلبي وصحيحة الثمالي وغيرهاء وكذا حمله على 
نطلى الأقوات الغالنة لغالب الفا يناة على أث العراف من الأويظ ذلك: 
لأنه مقتضى الإضافة إلى «أهليكم» الشامل لأهل المكمّر وغيره؛ فيراد به 
أوسط ما تطعمه الناسء فإذا ضممنا إلى ذلك عدم الفرق بين كفارة اليمين 
وغيرها في المراد من الإطعام المعتبر فيها يكو ن المحصّل من الجميع ما 
ذكرتاد من التفصيل. 

ثم إِنّه استشهد على ذلك برواية أبي جميلة؛ عن أبي عبد الله يذ قال: 
«في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم؛ والوسط الخل والزيت, وأرفعه الخبز واللحمء والصدقة 
مد من حنطة لكل مسكينء والكسوة ثوبان»”. ورواية زرارة» عن أبي عبد 
الله غ: «في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين. والأدام 
والوسط الخل والزيت؛ وأرفعه الخبز واللحم؛ والصدقة مدّ لكلّ مسكين... 
الخ»”", فإنٌ المراد من قوله مالكلا : «والصدقة» فيهما الإشارة إلى القتسم الثاني 
دي الكقارة الذى حو العببان, 

أقول: يلاحظ عليه بأنّ الظاهر من أدلّة الإشباع هو اعتباركونه من 
الطعام كما يعتبر في التسليم» فلا يكفي مطلق ما يؤكل ولو من غير الطعام: 
فلا يصدق الإطعام بإشباع غير الطعام. 

وأمَا ما استشهد به من كلام الصحاح ففيه: 


)١(‏ وسائل الشيعة ؟؟ : 7/8١‏ ب 15 من أبواب الكفارات؛ ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ؟؟ : 7/85: ب 15 من أبواب الكفارات؛ ح 4. 


فصل في كفارة الصوم ا 00000001 

أولاه أنه أضاق امال اخعصاضصه بالبر كنا قل يظهر سن يعض الرواياكة 
مخل معع ره كناد ين 'عقنان قال: ورأضابي أهل الجديعة قحط فى أقبل 
الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير ويأكله ويشتري ببعض الطعام؛ وكان 
عند أبي عبد الله اا طعام جيّد قد اشتراه أل السنة» فقال لبعض مواليه: 
اشتر لنا شعيراًء فاخلطه بهذا الطعام أو بعه. فإنًا نكره أن نأكل جيّداً ويأكل 
الناس رديئاً»”. وما رواه العامة عن أبي سعيد: «أنّ النبي 6 أمر بصدقة 
الفطر صاعاً من طعام, أو صاعاً من شعير»”". وإن كان يظهر من روايات 
أخرى أنه أعم من ذلكء كما في بعض روايات الاحتكار حيث فشر الطعام 
الذي يحرم احتكاره بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن. 

وثانياً: أنه يؤيّده ما في العين قال: «الطعام اسم جامع لكلّ ما يؤكل؛ 
وكذلك الشراب لكل ما يبشرب. والعالي في كلام العرب: إِنَ الطعام هو البرُ 
خاضة): ثم قا لون ها بس سوها فهو طعام, قال تعالى: 8 لكر 
صَيِدُ د الْمَْرِوَطْعَامُهُ مَتَاءًا لكر ©" فسمّى اليد عام أنه يسدٌ الجوع»”. 
وفي القاموس: «الطعام البر وما يؤكل». 

وثالثاً: ما استدل به للثاني يرد عليه ما ذكرناه. 

ورابعاً: ما ذكره من عدم الفرق ليس ثابتاً كما تقدّم. 


.١ وسائل الشيعة 485:117, ب ؟ من أبواب آداب التجارة, ح‎ )١( 
.019 : (؟) المفردات (للراغب الأصفهانى)‎ 
.45 : سورة المائدة‎ )( 


دع كتاب العين 207 مادة «طعم». 


ولا يكفى في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد, أو 
إعطاؤه مذين أوأزيد, بل لا بد من ستين نفساً.نعم, إذا كان للفقير 
عيال متعدّدون ‏ ولو كانوا أطفالاً صغاراً - يجوز إعطاؤه بعدد 


الجميع لكل واحد مذا(١).‏ 


)١(‏ عدم جواز صرف الكفارة إلى ما دون العدد ينبغي أن يكون من 
الواضحات؛ لأنَ الدليل دلّ على وجوب إطعام ستين مسكيناً ومن الواضح 
أنّ ذلك لا يصدق على إطعام شخص واحد ستين مرّة أو شخصين ثلاثين 
مرّة وهكذا. 

مضافا إلى موققة إسحاق بن عقار قال «سالت أبا إبراهت باللا عن 
إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكيناً أيجمع ذلك لإنسان واحد 
يعطناء؟ قال اولك عطي إنساناً إفسياناً كبا قال اله صالى زثك وفلبه 
بحن كمال السدد ولا يحوة الصرف إلى ما دونه وإن راعى العدد في الدفع 
بأن دفع إلى مسكين ستين مدّأ في ستين يوماء فضلاً عمًا إذا دفع إليه ذلك 
في يوم واحد دفعة واحدةء خلافا للمنقول عن ابي حنيفة من جواز الدفع 
إلى واحد في ستين يوماً". 

هذا إذا تمكن من العدد؛ وأمَا مع تعذّرهِ ‏ بأن لا يوجد هذا العدد في بلده 
مع عدم تمكنه من صرفه في بلد آخر- فالمنقول عن الشيخ في الخلاف 
الاثفاق على جوز التكرار على ما تمكن منه من العدد'”, واختاره صريحا 
)١(‏ وسائل الشيعة ؟؟ : 7/87 ب ١١‏ من أبواب الكفارات؛ ح ؟. 


(؟) الخلاف : : 0505: المسألة 9ه. 
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في الشرائع”. وصرّح أكثر من واحد بعدم الوقوف على مخالف صريح 
معتل به297. 

واستقدل عليه بمكية السكو :عن أبى عند اللدافلا قال: «زقال أمير 
المؤمنين ث: إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرّر عليهم حتّى 
يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غدأ»”". وهي تامّة سندا ودلالة. 
خصوصيّة المورد عرفا أو الالتزام بعدم الفصل. 

وقد عرفت أنّ الثاني يتوقف على إثبات عدم الفصلء ولا يكفي فيه عدم 
القول بالفصلء والظاهر صعوبة إثبات عدم الفصل بعد ملاحظة اختلاف 
الكفارات في كثير من الأمور. 

وأئنا الشاء. خصوسكة المورو فى المع فيو غير يعد كما بظهير للمشاقل 
في الرواية مضافاً إلى أنَ الغرض من تشريع الكفارات رفع حاجة الفقراء 
مضافاً إلى تنبيه الفاعل؛ ولا وجه لتفويت هذا الغرض في حال العجز عن 
تمام العدد مع التمكن من بعضه. فلاحظ. 

ثم إنّ الموجود في المعتبرة: «يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا» وهو ظاهر 
في لزوم ملاحظة العدد في الأيَامء فإذا أراد أن يدفع مدّين إلى فقير - مثلاً ‏ 
فلا بد أن يكون ذلك في يومين في كل يوم مدّء وإذا تمكن من عشرة 
مساكين في كفارة الإفطار فلا بدّ أن يدفع ستة أمداد في ستة أيَام لكل 


.04: ” شرائع الإسلام‎ )١( 
.158 : 9 (؟) رياض المسائل 557:15 / كشف اللثام‎ 
.١ من أبواب الكفارات» ح‎ 1١ وسائل الشيعة ؟؟ : 587: ب‎ )1( 


لذن ممم مم ممم مم ممم ممم مم مم00 ...0.000.000 ككتاب الصوم / ج ؟ 
مسالة 5: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة, بل ولو 
كان للفرار من الصوم., لكنّه مكروه١(١).‏ 


واحد مدّ كلّ يوم وهكذاء في مقابل أن يدفع لكل واحد من العشرة ستة 
أمذاد في يوم وأحد. 

وفي المستمسك” احتمل حمل الرواية على الإشباع المستلزم للتعدّد 
بلحاظ الأيَام؛ إذ من المستحيل إشباع شخص واحد أكثر من مرّة واحدة 
دفعة في يوم واحدء فلا تشمل الرواية فرض التسليمء ولكنّه ينافيه التعبير 
بالإعطاء في الرواية وقد تقدّم أنه ظاهر في التسليم؛ ويحتمل أن يكون 
الغرض مراعاة احتمال العثور على مسكين آخر في اليوم الآخر. 

وعلى كل حالء فلا مانع من الالتزام بذلك. خصوصا وأنّ الشيخ ا 
يدّعي الإجماع على ذلكء قال في الخلاف: «وإن أعطى في يوم واحد حقٌ 
مسكينين لواحد لم يجزء؛ وعندنا يجوز هذا مع عدم المساكين». ثم قال: 
«وما اعتبرناه مجمع على جوازه» وما قاله أبو حنيفة لا دليل على جوازه»”. 

حكم السفر في شهر رمضان لغير حاجة 

)١(‏ كما هو المشهور بين الإماميّة”. ولم ينل الخلاف إل عن أبي الصلاح 
الحلبي في الكافي حيث منع من السفر الاختياري9. 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : //71. 
(؟) الخلاف : : 0409, المسألة 9ه. 


() مستمسك العروة الوثقى 8 : .7/٠١‏ 
(5) الكافى فى الفقه : 187. 


فصل في كفارة الصوم ا ب000 0 00000 
وما النصوص المرتبطة بالمسألة فهي عديدة؛ فمن الكتاب آيتان: 
الآئة الأرلى: قوله عات + ظاكيت علبك و الشباة كنا كين عل الييوية 
بكر لَعَلَكُ تتُونَ + أيَامَ مَعدوداتٍ فَمَنْ كَانَ مِدْكُمْ مَريضًا أَوْعلى سَمْرٍ 
َعِدَّةُ من يام أَكَرَ كل اليك يُطِيقُوتَهُ فِديَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ 4”. ْ 
ذكر الشيد الخرفي 84" أن السعناة مين الآينه تفسيم التكلنيين إلى 
أقسام ثلاثة: قسم يجب عليه الصيام متعيّناً وقسم يتعيّن في حقّه القضاء. 
وقسم لا يجب عليه لا هذا ولا ذاك, وإنّما تجب عليه الفدية فقط. وحيث 
إن موضوع الحكم الثاني هو المريض والمسافر فبمقتضى المقابلة وأَنّ 
التفصيل قاطع للشركة يكون موضوع الحكم الأؤل هو من لم يكن مريضاً ولا 
مسافراً فيكون المكلّف بالصيام هو الصحيح الحاضرء وهذا يعني أنه أخذ 
في موضوع الحكم أن لا يكون المكلّف مسافاً والموضوع يؤخذ مفروض 
الوجود عند تعلّق الحكم, أي: أنه على تقدير تحقّقه يثبت الحكم ويكون 
ترط الوجوي: تالا يجب اللفنتي فياه كللا وعي على المسائر 
الحضركما يجوز للحاضر السفر؛ لعدم وجوب تحصيل شرط الوجوب لا 
حدوثاً ولا بقاءً فلو كنا والآية المباركة لقلنا بجواز السفر في شهر رمضان. 
أقول: ظاهر هذا الكلام أنّ المستفاد من الآية جواز السفر في مقابل 
ماذهب إليه الحلبي من تحريمه؛ وهو لا يخلو من غرابة» فإنّ غاية ما 
يستفاد من الآية بالبيان الذي ذكره هو عدم وجوب تحصيل ما علق عليه 
الوجوب, فإذا كان وجوب الحج مشروطأً بالاستطاعة فلا يجب على المكلّف 


)١(‏ سورة البقرة : "1417 و185. 
(1) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 5١‏ :5. 


تحصيلهاء ومن الواضح أنّ هذا في نفسه لا يستلزم الجواز وعدم التحريم» 
اكوا بكرن خرافا كنا |3 قيل: «إذا أذنبت فتب» و «إذا أفطرت 
فعليك الكفارة». فإنّ الذنب في الأول والإفطار في الثاني شرط للوجوب مع 

والحاصل: أ مجرد افتتراض شيء وتعليق الوجوب عليه لا يعني إِلَا أنه 
على تقدير تحقّقه يتحقّق الوجوب. وغاية ما يثبت بذلك عدم لزوم تحصيله 
من قاعية ذلاقة الوحوي :قل فقاد لها إذا كان شترطا لواحب والصكة قاثة 
بح على لكلف سمه ب نامز وجوب ذلك الواجبء وما ما هو 
حك ذلك الفترم التي أخت مفروض اعرد فى تسل فيو جنا لاوا 
من مجرّد التعليق وكونه شرطاً للوجوبء فيمكن أن يكون حراماً كما في 
الأمثلة الساقة؛ ويمكن أن يككون مسشعنا كما اذا قب »,راذا ليت صدلاة 
الليل يجب عليك الشكر» أو «إذا أشبعت عشرين جائعاً فعليك الصوم 
شكرأ». بل يمكن أن يكون واجباً في نفسه كما إذا قيل: «إذا أَدّيت فريضة 
الحج فاعتمر عمرة مفردة بعدها» وهكذا. 

ومنه يظهر أن الآية الشريفة ليست دالّة على جواز السفر في مقابل 
القول بتحريمه. كما أنها لا 1 تحريمةه مجر الحضر. 

الآية الثانية: قوله تعالى: « َهْرْرَمَصَانَ الي افيه الْقُرَآنُ هُدّى لِلنّايى 
وبيََاتٍ مِنَ الْهُدَى وَاَُْْانٍ و فَمَنْ سَهِدَ مِنْكُمْ الشّهرَكَلْيَصُمَهُ وَمَنْ كَانَ مَريضَا 
أوْعَكَ سَفَرِ فِدَة من يام راعرية قوع الندوةيية يك العد ولتكياوا 
الْعِدَّةَ وَلِتُكيَرُوا اللَّهَ عل مَا هَنَا هار وَلْعَلَّكُرْ تَفْكرْونَ 4"". يوجد في المقطع 


.186 : سورة البقرة‎ )١( 


فصل في كفارة الصوم 0000000 ا 
الثاني من الآية احتمالان مذكوران في كندب التفسير” وغيرها: 

الأختمال الأقل: أم كوم «الشهر» ظرقف زنان لا مقعول يه للفعل (اشهد»: 
أي: حضر'"» والشهود الحضور, ومنه قوله تعالى: ل لِيَمْهَدُوا مََافِعَ لَهُمْ 74" 
وقوله: « وَلْيَفْهَد عَدَبَهُمَا 4" وقوله: «مَا كَهِدْنًا مَهِْكَ أَمْلِهِ 4© وقوله؛ 
« ولي لَايَشْهَدُونَ الزورَ 4" ويكون المفعول به محذوفء والمعنى: فمن 
شهد منكم البلد في شهر رمضان ولم يكن مسافراً يجب عليه الصيام. 

الاحتمال الثاني: أ يكون «الشهر» مفعول «شهد» بمعنى شاهدء أي: 
من أدرك الشهر كما يقال: شهدت عصر فلان, والمعنى: من أدرك منكم 
الشهر قليصمه. 

وعلى الثاني يكون مفاد الآية وجوب الصوم على كل من أدرك الشهر, 
وحيث إِنّ من جملة شرائط الصوم الواجب أن لا يكون مسافراً فيجب على 
التكلف محظيل هذا الشرط: قإذا كان مسافرا وبحب عليه الخضور وإذا 
كان حاضراً لا يجوز له السفر حتّى يتمكن من أداء الواجبء وعلى تقدير 
التقلق مي القضاء: 

وما على الأول فيكون مفاد الآية: «من كان حاضراً في بلده في شهر 
رمضان وجب عليه الصوم». فيكون الحضور مشروطاً في وجوب الصوم فلا 
)١(‏ مجمع البيان ؟ : 15. 
(0) تفسير الميزان ؟ : 54. 
() سورة الحج : 7 
(:) سورة النور: ؟. 


(6) سورة النمل :54. 
)5 سورة الفرقان 0 


يجب تحصيل الحضورء فيجوز له السفر إن كان حاضراً والبقاء في سفره إن 
كان سباق . 

وذهب أكثر المفسرين إلى الأؤل؛ ولكّك عرفت أَنّ مجرّد أخذ الحضور 
قبرطا فى الرجوي لاسعلم حموان وعدم وسوزة بنكى يكون النسقر جاتراء 
بل يمكن أن يكون واجباً والسفر حراماً ويؤخذ شرطأً في الوجوب بمعنى 
أنه على تقدير تحقّقه وعدم السفر وجب عليه الصيام. 

وعلى كلّ حال توجد في روايات الباب ما يفسر الآية» فلا بد من 
ملاحظتها وملاحظة غيرها مما قد يفهم منه معنى الآية» ولذا نرجيئ البحث 
عن الآية إلى البحث الروائي الاتي. 

واستدل عليه من السئّة بروايات, مثل: 

الرواية الأولى: صحيحة الحلبي» عن أبي عبد الله 9 قال: «سألته عن 
الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لايريد براحاً ثم يبدوله بعد ما 
يدخل شهر رمضان أن يسافرء فسكتء فسألته غير مرّة فقال: يقيم أفضل 
إلا أن تكون له حاجة لا بدّ له من الخروج فيها أو يتخوّف على ماله»”". 

الرواية الثانية: صحيحة محمد بن مسلمء عن أبي جعفر.99: «أنه شئل 
عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أَيّام؛ 
فقال: لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم»”. 

الرواية الثالئة: مرسلة الصدوق في المقنع والفقيه قال: «شئل 
أبو عبد الله 30 عن الرجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة فقال: 


.١ ب " من أبواب من يصمصٌ منه الصوم؛ ح‎ 18١:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
ب " من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح ؟.‎ 14١:٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


فصل في كفارة الصوم 0000100009000 
إن كان في شهر رمضان فليفطرء قلت: أَتهما أفضل يصوم أو يشيّعه؟ قال: 
يشبّعدء إن الله قد وضع عنه الصوم إذا شبّعه»”. 
الرواية الرابعة: صحيحة زرارة. عن أبي جعفرءاظا ‏ في حديث - قال: 
«سألته عن اليجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان: قال: يفظر 
ويقصّرء فإنّ ذلك حقٌ عليه»”. 
الزواية الشافسة:روابة سعيد كن مسار قال:«سألت أنا عبد اناف عن 
الرجل يشيّع يع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم أو مع رجل من إخوانه 
ايقطر اق يصوم؟ قال: يفطر»”". 
الرواية الساهسة: صكيحة إسماغيل بن حابن قال «اسدادنت اباعيد 
الله لي ونحن نصوم رمضان لنلقى وليداً بالأعوص. فقال: تلقّه وأفطر»*. 
رز السابعة: موثقة زرارةء عن أبي جعفر .3# قال: «قلت الرجل يشيّع 
أخاه عور ركان الى اتوي ناره اعرر شررهن الاك 
أفضل أو يقب ولا يشعه؟ قال يشنسه ويفطن فاق ذلك بعل عليدع". 
الرواية الغائعة صحيحة حتناد دن م قال: قلت لأبي عبد الله :32: 
«رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص وذلك في شهر رمضان 
أتلقّاه وأفطر؟ قال: نعم»”". 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 187 ب " من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 5. 
(؟) وسائل الشيعة 8 : 487: ب ٠١‏ من أبواب صلاة المسافر ح 4. 
() وسائل الشيعة 8 : 587: ب ٠١‏ من أبواب صلاة المسافر, ح 7. 
(5) وسائل الشيعة 8 : 487: ب ٠١‏ من أبواب صلاة المسافر. ح 5. 


() وسائل الشيعة 8 : 485: ب ٠١‏ من أبواب صلاة المسافر. ح 8. 
(5) وسائل الشيعة 8 : ؟48: ب ٠١‏ من أبواب صلاة المسافر. ح ؟. 


وفي مقابل ذلك توجد روايات تدلّ على عدم جواز السفر في شهر 
رمضانء مثل: 

الرواية الأولى: حديث الأربعمائة: عن علي 3 قال: «ليس للعبد أن 
يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان. لقول الله وكك: ١‏ فَمَنْ سهد مِنَْكُمُ 
الشّهْرَكَليَصْمَهُ 4)”". وقد رواه الصدوق في الخصال بعنوان «علّم أمير 
المؤمنين 8 أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب ممّا يصلح للمسلم 
في دينه ودنياه» قال: «حدّثنا أبي رضي الله غقه قال» حذثنا سعد وم عبد 
الله قال سلاقتى محمن ين عيسى بن عبيل اليقطتي» هن القانسم ين يحنى: 
عن جدّه الحسن بن راشدء عن أبي بصير ومحمد بن مسلمء عن أبي عبد 
الله ل قال: حدّثني أبيء عن جدّيء عن أبائه نيه أنّ أمير المؤمنين 391 
عل اداه علس رحد يعاس يميا بصن اميل فى نم 
ودنياه... الخ»”". وليس في السند من يتوقف فيه إلا القاسم بن يحيى 
وجدّه الحسن بن راشد. 


بحث رجالي في توثيق القاسم بن يحيى 
ما الأقل: أي: القاسم بن يحيى فلم يرد فيه توثيق صريح بالرغم من أنّ 
النجاشي والشيخ ذ في الفهرست” “ عنوناه وترجمأه. بل ضعفه ابن الغضائري 
والغلدية© 


.166 : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 185, ب ” من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 4. 
(") الخصال ؟ 1٠١١‏ 

(5) رجال النجاشي : 15", الرقم 855 / الفهرست : ؟". الرقم 010. 

(5) رجال الغضائري : 85: الرقم ؟11 / خلاصة الأقوال : 548. الرقم . 


فصل في كفارة الصوم ا ة 4 1 1[141414141514151513141[ذ1[1[1[1[ذ[ذ[1[1ذ[1[ز1 1[ 1[ ز 1 ا 

نعم» قد سخدل على وثاقته وامور: 

الأفر الأولة إاكقاز الأحاكء الرواة عفد مكل لحمسد ون متحمن وى سمي : 
ومحمد بن عيسى بن عبيدء» وإبراهيم بن هاشمء بل هؤلاء الثلاثة هم رواة 
كتابه كما يظهر من طريق النجاشي والشيخ والصدوق إليه”. 

الأمرالثاني: ما ذكره السيد الخوثي #2" من حكم الصدوق ‏ بصحّة 
ما رواه في زيارة الحسين لا عن جدّه الحسن بن راشدء بل ذكر: «أَنّ 
هذه الزيارة أصمّ الزيارات عنده من طريق الرواية» وفيها بلاغ وكفاية»”" مع 
ملاحظة أنّ في جملة الروايات الواردة في الزيارات ما تكون معتبرة سنداً. 
وققال يعد تقل الزيارة: ررهد» الذيارة روانة الحسى بو راشي عن الحسية 
بن ثويرء عن الصادق اذ »**. وطريقه إلى الحسن بن راشد فيه القاسم 
عن القاسم بن يحيىء عن الحسن بن راشدء عن الحسين بن ثوير بن 
أبي فاختة»©). ثم ذكر نفس الزيارة التي رواها الصدوق طلة. 

ولا يبعد أَنّ ما ذكر يكفي لإثبات الوثاقة. نعم. هو معارض بتضعيف 
الغضائري والعلامة. فإن قلنا بعدم ثبوت التضعيف عن الغضائري - لعدم 


.4940: 5 الرقم 855 / من لا يحضره الفقيه‎ "١7 : رجال النجاشي‎ )١( 
.904 (؟) معجم رجال الحديث 15: 18, الرقم‎ 

(") من لا يحضره الفقيه ؟ : 0918. 

(:) من لا يحضره الفقيه ؟ : /091. 

() كامل الزيارت :١‏ /091. ح ؟. 


ثبوت نسبة الكتاب الذي ذكر فيه التضعيف إليه كما عليه جماعة - أمكن 
الأخذ بالتوثيق» وأمّا تضعيف العلامة فهو مأخوذ من ابن الغضائري كما ذكره 
بعض المحقّقين”. وأمَا إن قلنا بثبوت النسبة إليه كما هو الظاهر حصل 
التعارض والتساقطء فلا يبقى دليل على الوثاقة. 


بحث رجالي في توثيق الحسن بن راشد 

وأمّا الثاني: أي: الحسن بن راشد؛ فلأته مردّد بين الثقة وغيره. فإِنّ 
الحسن بن :راشد يطلق على قلاقة أشخاص: 

الأؤل: الحسن بن راشد أبو علي البغدادي مولى آل المهلبء وهو ثقة. 

الثاني: الحسن بن راشد أبو محمد مولى بني العباس. 

الثالث: الحسن بن راشد الطفاوي. 

أمَا الأخير فقد ذكره النجاشي ونصٌ على ضعفه”" وذكر أَنّه له «كتاب 
نوادر حسن كثير العلم». ثم ذكر طريقه إليهء قال: «أخبرنا أبو عبد الله 
بو شاذاي قال هته أحمد ده معيه من عب :كال حذثنا أحفد 
بن إدريسء عن محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن علي بن السنديء عن 
الطفاوي». 

وذكره الشيخ في الفهرست””». فإنّه وإن لم يذكر أنه «الطفاوي» لكن يظهر 
من طريقه إليه أنه هو, فإنَ طريقه إليه ينتهي إلى علي بن السندي عنه. 


0 نقد الرجال ؛ :١ه, الرقم‎ )١( 
.1/5 رجال النجاشي : 8”. الرقم‎ )0( 
.195 الفهرست : 2305 الرقم‎ )"( 
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ويظهر من الطريقين أنه من أصحاب الإمامين الكاظم والرضاح ايه ؛ لأنّ 
علي بن السندي يروي عن ابن أبي عمير وصفوان» وهما من أصحاب 
العا 

وأمَا الثاني فهو المعروف برواية حفيده عنه. أي: القاسم بن يحيى؛ وهو 
من أصحاب الصادق نلئلا كما نص على ذلك الشيخ في رجاله والبرقي 
وابن الغضائري”, وزاد الأخير أنه روى أيضاً عن الإمام الكاظم ناي وذكر أَنّه 
ضعيف في روايته. 

والظاهر أنّ هذا من أصحاب الصادق .94 وعلى ما ذكره ابن الغضائري 
من أصحاب الكاظم اىة, ولكنّه على كل حال ليس من أصحاب الرضاءائة . 
ويشهد لذلك أنّ حفيده الراوي عنه يُعدَ من أصحاب الرضاءاة . 

وأا الأقل فهو من أصحاب الجواد والهادي كه كما نض على ذلك 
الشيخ في رجاله”. وعده الشيخ المفيد في رسالته العدديّة من الفقهاء 
والأعلام والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام””. وهناك روايات ذكرها 
الشيخ في كتاب الغيبة* والكشي في رجاله” تدلّ على جلالته. وفيها ما 
هو تام فياندا: 


)١(‏ رجال الشيخ الطوسي 218١:‏ الرقم 5١17‏ / رجال البرقي : 158 الرقم 505 / رجال الغضائري: 
4 الرقم 28. 

(5) رجال الشيخ الطوسي : 16”, الرقم 0040 / 786 الرقم 5737/7. 

(") الرد على أصحاب العدد : 45. 

(5) الغيبة :٠0"ا,‏ ح 5١4‏ وح .337١‏ 

(5) رجال الكشي : /ا؟؛, الرقم ؟؟”, ح 390 وح 941 / /491, الرقم 599 ح ؟115. 


ومنه يظهر أنّ الحسن بن راشد الواقع في رواية الأربعمائة هو الثاني 
الذي لم يفص على وكاققده يل عرقت تتعيف: ابن الغضائري لف 

وغلى كل حالء اتنس هو المقضوض عان وكافنه يعني لتعائف الظيقة, 

الرواية الثانية: رواية أبي بصيرء قال: «سألت أبا عبد الله الئل عن الخروج 
إذا دخل شهر رمضانء فقال: لا إلا فيما أخبرك به: خروج إلى مكة؛ أو غزو 
في سبيل الله. أو مال تخاف هلاكه. أو أخ تخاف هلاكه وإنّه ليس أخاً 
من الأب والأم»”". وقد رواها الصدوق في الفقيه بإسناده عن علي بن أبي 
حمزة, عن أبي بصير". 

والمناقشة في السند من جهة علي بن أبي حمزة البطائني غير تامّة كما 
ذكر في محله. 


بحث رجالي في توثيق محمد بن علي ماجيلويه 

نعمء يمكن المناقشة في طريق الصدوق إليهء فإنّ فيه محمد بن علي 
ماجيلويه ولم ينص على وثاقنه. ويستدل على وثاقته بأمرين: 

الأمرالأؤل: أنّ العلامة في خاتمة الخلاصة صحّح بعض طرق الصدوق 
مع وقوعه فيهاء وهذا يدل على اعتماده عليه. 

وقد يناقش فيه بأَنْه من المتأخَرين وتوثيقاتهم لا يعتمد عليها. 

وفيه: أن من يذهب إلى ذلك يفترض أن الكتب والمصادر الرجاليّة 
الواضلة إلى العلامة الما وصلعه من مشايكه وأساتدهة بحا تصيل إلى 


.* ب ” من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ ,14١:1١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.195/8 من لا يحضره الفقيه ؟ : 179 ح‎ )0( 
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الشيخ والنجاشي وأضرابهماء وحيث إنّ الأصحاب لم يتعرّضوا له بالتوثيق 
فلا بد أن يكون قد اعتمد في ذلك على اجتهادات رجاليّة ونحوها ممّا 
ليس حجة علينا. 

وهذا مبنىٌّ على استبعاد انفراد العلامة ببعض المصادر الرجاليّة ووصولها 
إليه من طريق آخر لا يمرّ بالمشايخ المعروفين» وهو استبعاد صرف لا موجب 
له مع ما يلاحظ من خلاصته من وجود كتاب ابن عقدة لديهء وما يلاحظ 
من أَنّ أستاذه السيد بن طاووس توجد عنده مكتبة كبيرة جدّاً تشتمل على 
كثير من الكتب غير المشهورة» ومع هذا لا مانع من الأخذ بظاهر كلامه من 
أنّ توثيقه حشي؛ إذ يمكن أن يستند إلى بعض ما وصل إليه ممّا ذكرناه. 

نعم, يمكن أن يقال: إِنَ هذا إِنما يتم فيما إذا وثّق الشخص في كتابه 

الخلاصة: وفي المقام الأمر ليس كذلك وإئما صحّح بعض طريق الصدوق 
في خاتمة الخلاصة ممّا يشتمل عليه. ومن المظنون قويّاً أنه استند في 
ذلك إلى وجه اجتهادي ككونه من مشايخ الإجازة. 

لكنّك خبير بأنَ الكلام في تصحيح الطريق لا الرواية» فلا بد أن يراد به 
توثيق تمام رجال ذلك الطريقء فأيّ فرق بين توثيق شخص في الخلاصة 
وبين توثيقه في خاتمتهاء خصوصاً وأنّه لم يذكره في الخلاصة. 

الأمر الثاني: أنّ الصدوقيلة ذكره في الفقيه وغيره من كتبه مترضّياً 
ومترحّماً مراراً عديدة كما يظهر من مشيخة الفقيه وعلل الشرائع والتوحيد 
وغيرهما”", وقد تقدّم أنّ ذلك علامة الاعتماد والتوئيق 


.7 ح‎ ,4:١ علل الشرائع‎ / 54١ : : من لا يحضره الفقيه‎ )١( 


كما أ* الب ا سس اسن 
أبي بصيرء وقد عرفت حال البطائني. 


بحث رجالي في توثيق القاسم بن محمد (الجوهري) 
وأمَا القاسم بن محمد فالظاهر أنه الجوهري بقرينة رواية الحسين بن 
سعيد عنه. فإنه أبرز رواة كتابه كما يظهر من طريق النجاشي والشيخ في 
الفهرست إليه”. وفي المشتكات أَنْه يعرف برواية الحسين بن سعيد عنه. 
مضافاً إلى روايته عن علي بن أبي حمزة حيث حيث إِنه يعرف بذلك أيضاًء فراجع. 
كبا أذ الظاهر وثاقة الجوهري؛ لرواية ابن أبئ غمير عنه: كما يظهر من 
الحديث الثالث من الباب التاسع من كامل الزيارات”" وكذا الكافي”, والوارد 
فيها وإن كان القاسم بن محمد من غير تقييد إلا أن المراد به الجوهري 
على الظاهر بقرينة المرويّ عنه وهو عبد الله بن سنان في الرواية الأولى 
والثانية والحدسين 0-0 كم في بعض النسخ* في الثالثة» مضافاً إلى 
وقد يقال: إِنّ البطائني إِنّما تقبل روايته إذا كان يرويها قبل انحرافه 
الموجب لعدم الاعتماد عليه لا ما إذا كان بعد ذلكء. وقد ذكر في محلّه 


)0( الكافي 0ح 

() رجال النجاشي : "١5‏ الرقم 857 / الفهرست 25١:‏ الرقم 01/5. 
(") كامل الزيارات .”5:١‏ 
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أق الظريى لمعرقة ؤلاك :هو ولاحظة الرواة عمد ويعسوصا الراوق. المباسن 
فاك كو مشالقا لدف العراقه قلت وراسه متصوضيا ذا كاوسى الابداقرة 
لأخ ذلك غلامة غلى أنه يرويها غنه قبل اتحرافه وقبل أن يكون غير قابل 
للاعتمانه لأنا سعع هد ام يروف ععه الماك دون لبن يكردو من 
الأجحاارنى د اسراف ويس كدالة بوط دوهن قل الشبيعة لما ضتدو قن عله 
من الذمٌ والطعن من الإمام ائة . 

وأمَا إذا كان الراوي عنه موافقاً له فى الانحراف بأن كان واقفيّاً مثله فلا 
يجري فيه ما ذكر فلا تقبل روايته؛ وفي المقام الراوي عنه هو القاسم بن 
محمد الجوهريء وقد نضّ الشيخ على كونه واقفيّاً وكذا العلامة”. 

أقول: يمكن التشكيك في كونه واقفيّاً باعتبار عدم ذكر النجاشي لذلك 
في ترجمته”. فإنّ المعروف بين المحقّقين أَنّ النجاشي ملتزم بذكر ذلك 
وأنّه إذا لم يتعرّض لانحراف الراويء فهو إمامي بالمعنى الأخص. ويؤيّد 
ذلك أنّ الكشي نقل عن نصر بن الصباح قوله: «القاسم بن محمد 
الجوهري لم يلق أبا عبد الله اثلا وهو مثل ابن أبي غرابء وقالوا: إِنّه كان 
واقفيّاً»”. 

ويحتمل أن يكون واقفيّاً في بداية حدوث هذه الفتنة حيث توقف كثير 
من أصحاب الأئمّة ثم سرعان ما تبيّن لهم الحقّء ويكون الشيخ ناظراً إلى 
ذلك. خصوصاً وأنه لم يذكر ذلك في الفهرست مع أنه ترجم” له فيه. وكذا 
)١(‏ رجال الشيخ الطوسي : 55 الرقم ه4.ه / خلاصة الأقوال :554 الرقم .١‏ 
(؟) رجال النجاشي : دا الرقم 855. 


(؟) رجال الكشي : 1" الرقم 585. ح 807. 
(؟) الفهرست .١:‏ الرقم 51/4. 


حينما ذكره” في أصحاب الصادق ا3#, وإِنّما ذكر ذلك عندما عنونه في 
رجال الكاظم ة. وأمَا العلامة فهو تبع الشيخ في ذلك ظاهراً. 

وعلى كلّ حالء فعلى تقدير أن يكون الرجل واقفيّاً فالظاهر أنّ ذلك 
كان في بداية الفتنة ثم رجع عنه كما حدث عقي مين الأصحاته وغلية 
فالظاهر تماميّة سند الرواية بطريق الكليني:#ك, ومنه يظهر تماميّة الرواية 
قدا يظزيق القريح :في التهمب حيبت رواها بإسقاده فين الحسين فين 
سعيدء عن القاسمء عن علي: عن أبي بصيرء فلاحظل. 

الرواية الثالثة: رواية الحسين بن المختارء عن أبي عبد الله 81 قال: 
«لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة: أو مال تخاف عليه الفوتء أو لزرع 
يحين حصاده»*». ودلالتها ظاهرة. 

وما سندها فالكلام يقع في شخصيّة علي بن السندي والحسين بن 
المغتار, 


بحث رجالي في توثيق علي بن السندي 
أمَا علي بن السندي فلم يتعرّض النجاشي ولا الشيخ لترجمته؛ مع أَنْه 
ورد في أسناد كثير من الروايات تبلغ كما في المعجم” أربعة وثمانين مورداً, 
ولعلّه لعدم كونه صاحب كتاب. وعلى كل حالء وقع الكلام في اتحاده مع 


.7445 رجال الشيخ الطوسي : 597, الرقم‎ )١( 

(0) رجال الشيخ الطوسي : ؟5", الرقم 0:46. 
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علي بن إسماعيل وعدمه. ثم في المراد بعلي بن إسماعيل الذي يدّعى 
اتحاده مع على ين الستدى: 

ومنشاً الكلام الأؤل هو أنّ الكشي نقل عن نصر بن الصباح قوله: «إِنّ 
على ين اسباعيل ققةه وهو على ين السندي (السدي) لقب سيناغيل 
بالسندي (السدي)»”. 

ومنشأ الكلام الثاني أَنَ على بن إسماعيل متعدّدء فهل يراد به علي بن 
إسماعيل بن عيسىء أو علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميئم التمار, أو غيرهما. 

وزاد في الطين بلَّة تعدّد نسخ الكشي بين «السندي» و«السدي» 
و«السري» ويمكن الاستدلال على وثاقة «علي بن السندي» بهذا العنوان 
برواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه بلا واسطة في نوادر الحكمة: كما 
يشهد به ما ورد في التهذيب”” وغير ذلك من المواردء ولم تستثن روايته من 
ابن الوليد وأتباعه بناءً على تماميّة الكبرى كما هو الصحيح. فتثبت وثاقته 
سواء كان متّحداً مع علي بن إسماعيل أو كان غيره. خصوصاً وأنّ علي بن 
إسماعيل أيضاً روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة كما 
ورد في التهذيب”" وغيره. 

هب إذا لم فقيل هله الكبرى فتستصير إؤذالت وتاتده برض الضاده 
مع علي بن إسماعيل كما نقل عن نصر بن الصباع إذا أرحد به الميثمي 
الثقة. ولكنّه بعيد؛ لأنَ على بن إسماعيل في هذه الطبقة ينصرف إلى ابن 


.1115 رجال الكشي : 545 الرقم 795 ح‎ )١( 
تهذيب الأحكام للك يات 0 ست الت ان قنك ليد‎ )0( 
.747 تهذيب الأحكام ؟ : 0417 ح‎ )9( 


عيسى كما يظهر من الصدوق في طريقه إلى حريز فإنّه ذكر فيه علي بن 
إسماعيل من دون تقييده بابن عيسىء وطريقه إلى زرارة وحريز وحمّاد بن 
عيسى حيث ذكر فيه علي بن إسماعيل مع تقييده بابن عيسىء والراوي 
عنه في المورد عبد الله بن جعفرء فلاحظ. 

زعلى ين إسماعيل بن غيسى لآ دليل على وقاققه إله الكبرى المتقكامة 
والمفروض عدم قبولها. 

نعم» روى عنه الأجلاء من المشايخ مثل محمد بن علي بن محبوب”" 
وعبد الله بن جعفر الحميري” ومحمد بن الحسن بن الصفَارا" وسعد بن 
عبد الله الأشعري” ومحمد بن يحيى العطار“» فإنّ الوارد فيها وإن كان 
علي بن إسماعيل مطلقاً إلا أنك عرفت انصرافه إلى ابن عيسى. 


بحث رجالي في توثيق الحسين بن المختار 
وأمَا الحسين بن المختار فالظاهر أَنْه ثقة؛ لرواية ابن أبي عمير عنه بسند 
صحيح وكذا البزنطي؛ كما يظهر من الكافي" ومن عيون أخبار الرضا ك3" 
ومن الخصال”” وغير ذلك فراجع. 


.589 ح‎ 150 : ١ تهذيب الأحكام‎ )١( 
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مضافا إلى أن العلامة فى الخلاضة قال بعد أن ذكر أتد.واقفي: زروقان 
امن عقدة عن عل بن السمي ألن كرقى تق" ويك الاعتيداد علبهنا: 
لأنهما ثقدان وإن لم يكونا من الخاصّة. كما أَنّ الظاهر أَنَ العلامة ينقل عن 
ابن عقدة عن حسش» ويحتمل وصول كتابه إليه. 

نعمء قال العلامة بعد ذلك: «والاعتماد عندي على الأؤل» وظاهره عدم 
الاعتماد عليهء ولذا ذكره في القسم الثاني من كتابه المختص بالضعفاء 
يفن يرد قوله أو يقف فيه. ويبدو أن ذلك من جهة كونه واقفيّا والأصل 
فيه شهادة الشيخ في رجاله على وقفه””". ولكنّها معارضة بشهادة المفيد في 
الإرقاة فى فضل من نروى النض على الرطبا فلا بالإمانة من أبينه من أغل 
الورع والعلم والفقه من شيعته. 

ويؤيّده مانقله فى الكافى”” عنه بسند صحيح من وصيّة الكاظم اها 
إلى الرضاءة, وكذا الصدوق يه في العيون*, فراجع. وإن كان يمكن أن 
يخدش في الأخير بالنقض بزياد بن مروان القنديء فإنّ الصدوق روى عنه 
بسند صحيح ذلك أيضاً كما في العيون”, مع أنه أنكره بعد ذلك وصار 
ميق خسك: الواقنة؛.وواتك وثاققة روابلا سباعة فى العا كتابةومة | حتاد 
بن عسي كنا دك الصياف ا 
)١(‏ خلاصة الأقوال : 16؟: الرقم١.‏ 
(0) رجال الشيخ الطوسي الى الرقم ؟/ااع. 
ف الكافي ١‏ : اللا لح 4. 
(5) عيون أخبار الرضاءائة :١‏ 0؟. ح 57 وح :؟. 
(5) عيون أخبار الرضاءايا :١‏ 0؟, ح ه؟. 
(5) رجال النجاشي: 5 الرقم "3؟1. 


الرواية الرابعة: رواية علي بن أسباطء عن رجلء عن أبي عبد الله 391 
قال: «إذا دخل شهر رمضان فللّه فيه شرطء قال الله تعالى: 8 فَمَنْ سَهِدَ 
مِنْكُمْ الشَّهْرَكليِصْمْهُ 4" فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا 
في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه. وليس له أن 
يخرج في إتلاف مال أخيهء فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث 
شاء»”". ودلالتها واضحة لكن سندها غير تام. 

هذه هي عمدة روايات القول الآخرء وتبيّن أن بعضها تام سنداً ودلالةً. 
وعليه يقع التعارض بين الطائفتين» وهناك عدّة وجوه للجمع بينهما: 

الوجه الأقل: حمل الطائفة الثانية على الكراهةء لصراحة الطائفة الأولى 
في الجواز وظهور الثانية في الحرمة؛ فيرفع اليد عن الظهور وتحمل على 
الكراهة. 

وقد أشار الصدوق إلى هذا الجمع في الفقيه, فإنّه بعد أن نقل الروايات 
الناهية قال: «فالنهي عن الخرويج في السفر في شهر رمضان نهي كراهة لا 
نهي تحريم»””» ثم ذكر روايات الجوازء وتبعه على ذلك جماعة حتّى ادّعى 
الإجماع على ذلك وإن كان ذلك محل نظر. 

الوجه الثاني: حمل الأولى على صورة وجود الحاجة والثانية على صورة 
عدم وجودها. 

وقد يقال: إِنّ في روايات الطائفة الأولى ما ينافي هذا الجمع مثل صحيحة 


.186 سورة البقرة:‎ )١( 
.5 ؟18, ب ”7 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.1954 من لا يحضره الفقيه ؟ : 79, ح‎ )"( 
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الحلبي”؛ لظهورها في أفضليّة الإقامة وعدم وجوبها في صورة عدم وجود 
حاجة فيكون السفر في هذه الصورة جائزاً وإن كانت الإقامة أفضل. 

بل قد يقال: إِنّ في روايات الطائفة الثانية ما ينافيه أيضاً مثل معتبرة 
أبي بصير"؛ لظهورها في عدم الجواز حتّى في صورة وجود الحاجة؛ لأنها 
استثنت من عدم الجواز موارد أربعة ليس منها مطلق الحاجة فيدخل في 
المستثنى منه. ونفس الكلام يقال في رواية الحسين بن المختار المتقدّمة. 

اللهم إلا أن تحمل المستثنيات في هاتين الروايتين على أَنّها أمثلة لمطلق 
الحاجة, ولا يخفى بعده. 

والحاضل: أن هذا الجمع إتما يصحّ في مثل صحيحة محمد بن مسلم”” 
من روايات الجواز. ومثل حديث الأربعمائة من روايات عدم الجواز ممّا 
كان مطلقاً فيحمل الأول على صورة وجود حاجة والثاني على صورة عدم 
وعودها: عنذا تنضافاً إلى أثد حت عبعي لاشساهد له إذا أريك مطاق النيايية 
كما هو الظاهر؛ إذ لا قرينة في هذه الروايات على هذا الجمع. 

الوجه الثالث: أن يقال بعدم الجواز في صورة عدم وجود حاجة؛ والكراهة 
في صورة وجود حاجة غير ضروريّة» والجواز في صورة وجود حاجة 
ضروريّة. وكأئه مقتضى الجمع بين صحيحة محمد بن مسلم الدالّة على 
الجواز مطلقاً وبين مثل صحيحة الحلبي الدالّة على أن الإقامة أفضل إذا لم 


.١ ب " من أبواب من يصمصٌ منه الصوم؛ ح‎ 18١:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
." ب ” من ابواب من يصحٌ منه الصوم؛ ح‎ .218١:3٠١ وسائل الشيعة‎ )( 
ب " من أبواب من يصحٌ منه الصوم, ح ؟.‎ 18١:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.4 ؟18. ب " من أبواب من يصحٌ منه الصوم؛ ح‎ :٠١ وسائل الشيعة‎ ):( 


تكن هناك حاجة ضروريّة وبين مثل حديث الأربعمائة ممّا دل على عدم 
الجواز مطلقاً فتحمل الأولى على صورة وجود الحاجة الضروريّة بقرينة قوله 
في صحيحة الحلبي: «إلا أن يكون له حاجة لا بدّ له من الخروج فيها أو 
يتخوّف على ماله»», وقوله في معتبرة أبي بضدن: «إلا فيما أخررك به خروج 
إلى مكة او . الخ». وحمل قوله في صحيحة الجلسي؛ : «يقيم أفضل» على 
الأفضليّة التي لا تنافي اللزوم, نظير قوله تعالى: 0 !لوال ابن 
بِبَعْضٍ في كِتَابٍ اللَّهِ 4" المحمول على الإلزام. 

وعليه فقوله: «يقيم أفضل» ليس صريحا في جوز الإقامة وجواز السفر 
مع كون الإقامة أفضلء فيمكن حملها على ما ذكرناء فتكون الإقامة واجبة 
والسفر غير جائز في صورة عدم وجود حاجة ضروريّة؛ لما عرفت من أنّ 
الصحيحة صريحة في جواز السفر في صورة وجود حاجة ضروريّة. وهذا 
وإن كان يقتضي الالتزام بعدم الجواز في صورة عدم وجود الحاجة الضروريّة 
مطلقاً 5 حتّى في صورة وجود حاجة غير ضروريّة إلا أنه يمكن إخراجه 
ننها نقرفة تاذل على الجواز في صورة وجود حاجة غير ضروريّة» فيكون 
النهنى عتداقيها بحملا على الكافة 

والصحيح أن يقال: إنَ جواز السفر وعدم وجوب الإقامة في صورة وجود 
حاعنة طروركة متنا لاعس الإقكا .فيز ادلالة الرواباك الحو عليه 
مثل صحيحة الحلبي ومعتبرة أبي بصير ومعتبرة الحسين بن المختارء فإنّ 
الجامع بين المستثنيات المذكورة فيها إمَا الحاجة الضروريّة أو مطلق 
الحاجة؛ وعلى التقديرين تدلّ على الجواز في هذه الصورة. 


)١(‏ سورة الأنفال : ه/. 
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وأا صورة عدم الحاجة مطلقاً كأن يسافر للتشهّي أو الفرار من الصوم 
فيوجد فيها احتمالان: 

الاحتمال الأول: الجواز مع الكراهة وهو المعروف”", ويستدلٌ له بصحيحة 
الحلبي بناءً على أن أفضل في قوله م39 : «يقيم أفضل» أفضل تفضيل؛ 
فتدلّ على جواز الإقامة وعدمها مع كون الإقامة أفضل فيما إذا لم تكن 
حاجة ضروريّة» كما تدلّ على الجواز في صورة وجود حاجة ضروريّة مع 
عدم أفضليّة الإقامة» ويفهم من كون الإقامة أفضل في محل الكلام أَنّ 
السفر مكروه. أي: خلاف الأفضل. وعليه تحمل جميع الروايات الناهية 
مثل حديث الأربعمائة ومعتبرة أبي بصير ومعتبرة الحسين بن المختار على 
الكراهة. 

ولامفقى لهذا العمل كوف على أن كرون ما دل على الوا ز طريها 
فيه حتّى نتصرف في ظاهر النهي ونحمله على الكراهة؛ وسيأتي أنّها ليست 
كذ لك . 

الاحتمال الثاني: عدم الجوازء ويمكن الاستدلال له بأمور: 

-١‏ معتبرة أبي نضيرة: 
"- معتبرة الحسين بن المختار””". 
"'- مرسلة علي بن أسباط ©. 


.7/١ : 8 مستمسك العروة الوثقى:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ,18١:1١‏ ب ” من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح *. 
)1١(‏ وسائل الشيعة: ٠١‏ : "147, ب ” من أبواب من يصمح منه الصوم؛ ح 8. 
(5) وسائل الشيعة :٠١‏ 187. ب ” من ابواب من يصمح منه الصوم؛ ح 5. 


وهذه الأخبارتدلٌ على عدم الجواز في غير الصورة المستثناة فيها. 
والمتيٌقن من ذلك محل الكلام. 

وليس في قبال ذلك إلا أمران: 

الأمر الآقل: مطلقات الجواز. مثل صحيحة محمد بن مسلم, ويتعيّن 
تقييدها بالأخبار السابقة الدالّة على عدم الجواز في محل الكلام؛ كما 
عرفت 

الأمرالثاني: صحيحة الحلبي بناءً على أنّها تدلّ على الجواز في جميع 
الصور مع أفضليّة الإقامة في محل الكلام. وقد عرفت عدم صراحة 
الصحيحة في ذلك؛ لاحتمال أن يراد بالأفضليّة معنى ينافي اللزوم» ويشهد 
لذلك رواية أبي بصي" حيث استدل الإمام نآ( بالآية الشريفة: 9 فَمَنْ سّهدَ 
مِنْكُمْ الشَّْرَكَلَيَصْمَهُ 4" الظاهرة في الوجوب و«الإلزام على أفضليّة الإقامة, 
بل يشهد له الروايات السابقة الظاهرة جدّاً في عدم الجواز ووجوب الإقامة 
في محل الكلام. 

وقد تقدّم أن المتيقّن من ذلك محل الكلام. 

وأمَا صورة وجود حاجة عاديّة لاتصل إلى حدّ الضرورة فقد يقال بالجواز 
فيها بدعوى أنّ ما ذكر في الأخبار السابقة من مستثنيات هي مجرّد أمثلة 
لمظلق الحاحة لا الضرورئة متها بقرينة ذكره «السف إلى مكة)» فيها الشيامل 
للعمرة» بل ذكرت العمرة في معتبرة الحسين بن المختار, وكذا روايات تشييع 
الأخ واستقباله بناءً على أَنَ هذه الأمورلا تدخل في الضرورات الدينيّة ولا 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 187, ب ” من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح . 
(2) سورة البقرة : 186. 


فصل في كفارة الصوم ب00 0 ل 
الدنيويّة» فيثبت الجواز مع كل حاجة عرفيّة. لكن لا يخلو عن إشكال؛ 
لعدم إشارة الروايات إلى ذلك بالرغم من كثرتها وابتلاء المكنّف بالحاجات 
العاديّة مثل عيادة المرضى وزيارة الإخوان وغيرها ممّا لا يمكن حصره. فإنّ 
عدخ كرسي ومن ذلك كن السعفيات قد يمع من العتاق: 

ويؤيّده رواية أبي بصير المتقدّمة الظاهرة في وجوب الإقامة وعدم 
الخروج لزيارة الإمام الحسين كذ ولعلّه من جهة قدرته على الجمع بين 
الأنريج كا فرض هي الزواية رقت اننا كر يها من أفضلية الإقانةلا 
ينافي اللزوم. 


الآن نرجع إلى الآيات القرآنيّة التي قلنا أنه يمكن الاستعانة على تفسيرها 
بالروايات؛ فنقول: إِنّ الروايات الواردة في مقام تفسير الآية هي: 

ا شدوقة الأرفييانة 1 

؟ - رواية علي بن سبال 

" - رواية أبي بصيرل”. 

وهناك روايات أخرى: 

مثل: رواية عبيد بن زرارة قال: «قلت اج عبد الله مله : قول الله ويّك: 
« قَمَنْ سهد مِنْكُمْ الشَّهْرَكَلْيَصُئْهُ 4" قال: ما أبينهاء من شهد فليصمه؛ ومن 


.4 ب ” من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ ,185 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 ب ” من أبواب من يصمح منه الصوم؛ ح‎ ,187 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
. ب ” من ابواب من يصمح منه الصوم؛ ح‎ ,147 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )1١( 
.186 : سورة البقرة‎ )8( 


سافر فلا يصمه»”. 

ومشل: رواية زرارة المرويّة في تفسير العياشي: «عن أبي جعفر ا في 
قوله: « قَمَنْ سَهِدَ مِنْكُمُ المَّهْرَكلَيَصْمْهُ 4" قال: فقال: ما أبينها لمن عقلها. 
قال: من شهد رمضان فليصمه. ومن سافر فليفطر»”” وهي مثل سابقتها. 

ومشل: رواية الصباح بن سيابة المروتّة أيضاً في تفسير العياشي قال: 
«قلت لأبي عبد الله 4 إِنّ ابن أبي يعفور أمرني أن أسألك عن مسائل 
فقال: وما هي؟ قال: يقول لك: إذا دخل شهر رمضان وأنا في منزلي إلى أن 
أسافرء قال: إِنّ الله يقول: 8 فَمَنْ مّهدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَفليِضْمَهُ 4 فمن دخل 
عليه شهر رمضان وهو في أهله فليس له أن يسافر إلا لحج أو عمرة أو في 
طلب مال يخاف تلفه»”. وهي بمضمون رواية علي بن أسباط ونحوها. 

ويستفاد من هذه الروايات الثلاث الأولى دلالة الآية الشريفة على عدم 
جواز السفرإذا دخل أو حضر شهر رمضان وهو حاضر في بلده. 

وقد يقال: إِنّ هذا يتلائم مع الاحتمال الثاني المنقدّم في تفسير الآية 
والذي يكون مفاد الآية على ضوئه: «من أدرك منكم الشهر فليصمه» أي: 
من كان حيّاً عالماً بدخول الشهر يجب عليه صومه. فإنه بناء على هذا 
يجب على المكلف الصوم إذا أدرك الشهرء وهو مشروط بالحضر؛ إذ لا يصحٌ 


.١ الكافي ؛ : 255 ح‎ )١( 

(2) سورة البقرة : 186. 

(؟) مستدرك الوسائل /: 7/ا”, ح ؟. 
(8) سورة البقرة : 186. 

)0( مستدرك الوسائل لأ لاا 2 3 
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فى الس قحب على المكلن عنصيل ذلك :اذا كان سافرا ومع عليه 
الحضورء وإذا كان حاضراً لا يجوز له السفر حتّى يأتي بما وجب عليه 
يخلاف الاحتمال الأول بمعنى: : «من كان اضرا في بلده في الشهر وجب 
عليه الصوم»؛ فيكون الحضر شرطاً في وجوب صوم الشهر فلا يجب عليه 
معصيله تبر را ذاكنت مسافراً وحمب السب .قن الغيلةم): قلا نب 
العضور إوكاع مسافرا ويسوز له البسثر إن كان خاض . 

ولكتاق حينوربأة أهد اللحطر تدرط فى وكوب الضتوم لابعسى إلا أنه 
على تقدير الحضر يجب الصوم, وليس فيه دلالة على جواز الحضر أو 
وجوبه (جواز السفر أو عدم جوازه). ففي المثال السابق لا دلالة لمجرّد 
تعليق وجوب التقصير على السفر على جواز السفر وعدم وجوبه. وإِنّما 
هذا شيء يفهم من الخارج. نعم لا يمكن أن يكون واجبا من قبل الوجوب 
المشروط به أمَا أن يكون واجباً بقطع النظر عن ذلك فلا ينافيه أخذه 
شرطأ في الوجوب. 

وعلية قما تدل عليه الروايات السابقة من عدم جواز السفر ووجوب 
الحضر اذا دقل عليه هر رمضاق فى يلد لأساف الاسال الأزل يل 
يتلائم معه أيضاً بأن يقال: إن الحضر شرط في وجوب الصوم وهذا لا ينافي 
كونه واجباً كما تدل عليه الروايات؛ ومرجعه إلى أن المكلف يجب عليه 
المطتوراقن ولدةاقن القنين ولا يسوة لد السقي غاذا قدل ذلك وسيب عليه 
الصومء وإذا عصى وسافر وجب عليه الإفطار. 

وهذا هو مفاد رواية عبيد بن زرارة المرويّة في الكافي: «ما أبينها. من 


شهد فليصمهء ومن سافر فلا يصمه» نظير: «من استطاع فليحج» فالحضور 
شرط لوجوب الصوم كما أنّ السفر شرط لوجوب الإفطار. 

نعمء الظاهر أنَ الحضر إذا كان واجباً فهو نما يجب من جهة الصوم 
ولأجله. وأمَا بقطع النظر عن ذلك لا وجه لوجوبه ظاهراًء وهذا معناه أن هذه 
الروايات الدالة على وجوب الحضور وعدم جواز السفر تكون ظاهرة في أن 
ذلك من جهة وجوب الصوم, وهذا يتلائم مع الاحتمال الثاني؛ كما لا يخفى. 

نعمء لازم ذلك وجوب تحصيل الحضورء فإذا كان مسافرا وجب عليه 
الحضور وهذا مما لا يلتزم بهء لكن الظاهر أَنّ كل هذه الروايات ليست تامّة 
سنداً فيشكل التعويل عليها في تفسير الآية. 

نعمء الروايات السابقة الدالّة على عدم الجواز في غير موارد الاستثناء 
التائة سنداً تدلّ على ما ذكر, فإِنّها وإن لم ترد في مقام تفسير الآية 
الشريفة إلا أئها تدلّ على وجوب الإقامة وعدم جواز السفرء والمفروض أنّ 
وجوب الحضر والإقامة إِنّما هو بملاك تفويت الصمم الواجب ممّا يعني أَنّ 
وجوبه ناشئ من وجوب الصومء فلا يمكن أن يكون وجوب الصوم مشروطاً 
به وبذلك يستبعد احتمال الوجوب المشروطء أي: كون الحضر من شرائط 
الوجوب. ويتعيّن أن يكون من شرائط الوجودء فتأمّل. 

اللهم إِلاأن يقال: ‏ كما في المستمسك" ‏ إنّ الحضر إذا كان من شرائط 
الوجود فهو لم يؤخذ شرطاً على نحو يجب تحصيله كسائر شرائط الوجود. 
لس سس ا 


.7/١ : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 


فصل في كفارة الصوم ا ااا0ا0ت---0010 0 اا 

وقيبة أئه لاود لذلك الآمابى علي مى نهواز السفر, 

والحاصل: أنّ ظاهر الأدلّة عدم جواز السفر ووجوب الإقامة وأنَ هذا بملاك 
تفويت الصوم الواجبء ومعنى ذلك أنّ الحضرلا بِدّ أن يكون مما يجب 
تحصيله. ويتتّب على ذلك وجوب الحضور على المسافر كما يحرم على 
الحاضر السفرء فهل يلتزم بذلك؟ الظاهر عدم الالتزام بذلك؛ لقيام الدليل 
على عندم الوضوب» قنضافا إلى العدال عدن أضحابنا أن ذلك يستغاه من 
بعض الأخبار مثل مرسلة ابن أبي عميره عن بعض أصحابناء عن أبي عبد 
الله نالا قال: سمعته يقول: «قال رسول الله يَيَلهُ: إن الله ويك تصدّق على 
مرضى متي ومسافريها بالتقصير والإفطارء أيسرٌ أحدكم إذا تصدّق بصدقة 
أن ترد عليه»”. وكذا رواية يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله 81 قال: 
«الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر. ثم قال: إِنّ 
رجلاً أتى النبي يَةُ فقال: يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: 
لا. فقال: يا رسول الله إِنّه على يسيرء فقال رسول الله ييُِ: إن الله وك تصدّق 
على مرضى أَمَتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان. أيحبٌ أحدكم لو 
تصدّق بصدقة أن ترد عليه»”"» ومعتبرة السكوني؛ عن جعفر بن محمد عن 
أبيه يه قال: قال رسول الله يَييُ: «إنّ الله كك أهدى إلى وإلى أمني هديّة 
لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامةٌ من الله لناء قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ 
قال: الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة. فمن لم يفعل ذلك فقد رد على 


.4 من أبواب من يصح منه الصوم؛ ح‎ ١ ب‎ :174 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 من أبواب من يصح منه الصوم؛ ح‎ ١ ب‎ ١16 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


اللهوكَ هديّته»”, فإنّه إذا كانت وظيفة المسافر أن يحضر ويصوم فلا بدّ أن 
يكون الإفطار له هديّة وصدقة على تقدير ترك هذه الوظيفة والعصيان؛ وهو 
كما ترى. وكذا قوله تعالى: ل قَمَنْ كَانَ مِنْكُرْ مَرِيضً أَوْعَلكَ سَمَرِفَعِدَةمن يام 
أَعَرَ 4" يستفاد منه أن نّ المسافر وظيفته القضاء لا الصوم؛ فلو كانت وظيفته 
الصوم بعد الحضور فلا بدّ أن يكون القضاء متها على ترك هذه الوظيفة 
والعصيان؛ وهو خلاف الظاهر؛ لأنّ القضاء في الآية مترتّب على السفر فقط 
لا عليه وعلى ترك الوظيفة. 

والحاضلء أثه بداة على وجوت الحضور لايك أن يقال: المسافر بحب 
عليه الحضور للصوم., ذ فإن عصى فلا يجوز له الصوم في السفر ويجب 
عليه القضاءء وهذا خلاف ظاهر الأدلّة. والظاهر أَنْه لا مانع من الالتزام بعدم 
الوجوب إذا دلّ عليه الدليل» ويكون عدم جواز الخروج يقتضي الالتزام 
بوجوب الصوم على الحاضر إذا سافر في الشهر؛ لآنّ سفره سفر معصية فيجب 
عليه الإتمام والصوم» وهذا أيضاً لا يلتزمون به. 

وقد يقال: بأَنَ ما دل على وجوب الإتمام والصوم في سفر المعصية ليس 
له إطلاق يشسمل عمقل هذا السفن فتاقل: 

وعلى كل حالء فالمسألة لا تخلو عن إشكالء واللازم مراعاة الاحتياط 
بترك السفر إذا كان لمجرّد التشهّي أو الفرار من الصوم. 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : /ا/1, ب ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم؛ ح ؟1. 
(2) سورة البقرة : 186. 


مسألة 15: المدّ ربع الصاع؛ وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً 
وربع مثقال؛ وعلى هذا فالمدٌ مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل 
ونصف مثقال وربع ربع المثقال, وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقيّة من 
حُقَة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالاً؛ إن ثلاثة أرباع 


الوقيّة مائة وخمسة وسبعون مثقالا. 


في موارد وجوب القضاء دون الكفارة 


فصل 
في موارد وجوب القضاء دون الكفارة 


يجب القضاء دون الكفارة في موارد: 

أحدها: ما مرّمن النوم الثاني بل الثالث وإن كان الأحوط فيهما 
الكفارة أيضاً خصوصاً الثالث(1). 

الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من 
المفطرات أو بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع كذلك(75). 

)١(‏ تقدّم الكلام عن ذلك في المسألة (55) في فصل فيما يجب الإمساك 


عنهء وتبيّن أنّ الصحيح ما ذكره الماتن نيك من عدم وجوب الكفارة ووجوب 


القضاءء فراجع. 


الإخلال بنيّة الصوم مع عدم الإتيان بالمفطر 
(؟) لتحقيق المسألة لا بد من الكلام في أمرين: 
الأمرالأقل: في أن موضوع الكفارة هل هو مطلق الإفطاركما هو ظاهر السيد 
الخوكى 44 أو أنه الإفطار الخاضل باستعمال المقطر كما هو ظاهر السشنفك؟ 
قد يستدل للأؤل بالروايات التي تريّبت فيها الكفارة على عنوان الإفطار. مثل: 


شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذرء قال: يعتق نسمة» أو يصوم 
شهرين سابعو أر يط بنعين مكنا فإن ل يدر تمصت يما يطيق) 3 

صحيحة جميل بن درّاج؛ عن أبي عبد الله 8: «أنه شئل عن رجل 
أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداًء فقال: إن رجلاً أنى النبي ييه فقال: 
هلكت يا سول اللهء ققال: وما لك؟ قال الثاريا رسول الله: قال دونالك؟ 
قال: وقعت على أهليء قال: تصدّق واستغفر (ربّك)» فقال الرجل: فوالّذي 
عقلم حقك ماتكت في البييت شيقا لا فليلاً ولاكثيراً. قال فدخل رجل 
من النامن يمكثل من تمر فية عشرون ضاعاً يكرح عشرة أضوع يضاعنا: 
فقتال له وسول الله كلا خد هذا المر قتصدق بهه فقال: يا وسول الله على 
من أتصدّق به وقد أخبرتك أنّه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟ قال: فخذه 
وأطعمة عبالك واستففر الله قال: فلقا خرجدا قال أضحايناة اتدديدأ بالعتق: 
فقال: أعتق 3 صم 1 تصدّق)»”2. 

7 موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: «سألته عن رجل أفطر يوماً 
من شهر رمضان متعمّداً؛ قال: يتصدّق بعشرين صاعاً ويقضي مكانه»”. 

- معتبرة محمد بن النعمان» عن أبي عبد الله 9: «أنّه شئل عن رجل 
أفطر يوماً من شهر رمضانء فقال: كفارته جريبان من طعام؛ وهو عشرون 
صاعاً»©. 


.١ح ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم»‎ :54 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟.‎ »55 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )( 
.4 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ »51:٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.5 /ا5» ب 8 من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة ا 1[ 1[ 101 

صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله. عن أبي عبد الله اذ قال: 
سألقه عن رعل اقطر وما من شور ريضان شرا قال كله خسة 
عشترضاعا لكل مشكين مذيية الم 216 انضل)". 

1- معتبرة المشرقي. عن أبي الحسن اه قال: «سألته عن رجل أفطر 
من شهر رمضان أيَاماً متعمّداًء ما عليه من الكفارة؟ فكتب: من أفطر يوماً 
من شهر رمضاق تعدا فعليه عنق رقبة مومتة ويضوء يوما يدل يوم 

وقد يستدل للثاني بالروايات التي تريّبت فيها الكفارة على استعمال 
المفطرء مثل: 

١‏ صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله : «في رجل وقع 
غلى أهلة في هر رمضان. فلم يجد ما يتصدقى به غلى سين مسكييا قال: 
يتصدّق بقدر ما يطيق»7". 

5 رواية إدريس بن هلالء عن أبي عبد الله 30: «أنّه شئل عن رجل 
أنى أهله في شهررمضان: قال غليه عشرون ضاعاً من تمن فبذلك أمر 
رسول اللهييه الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك»©. 

؟- رواية علي بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعف راي قال: «سأآلته 
عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال: عليه القضاء 
وعتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام 


.٠١ ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :58 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١١ ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح‎ »44 :٠١ وسائل الشيعة‎ )( 
." ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :55:3٠١ وسائل الشيعة‎ )*( 
.8 ب 8 من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :5/8:1٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 


سفن سسكا فإنال بد فالس عفقيلمة 

؛- موئقة سماغة قال: «سألته عن رجل لزق يأهله فأتزل: قال عليه 
إطعام ستين مسكيئاً مد لكل مسكين»”. 

5 موئقة سماعة الثانية قال: «سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان 
متعمّداً قال: عليه عتق رقبة أو إطعام سين مسكينا أو صوم شهرين 
متتابعين وقضاء ذلك اليومء ومن أين له مثل ذلك اليوم»”. 

قديقال: بترجيح الثاني وحمل الإفطار في الطائفة الأولى على الإفطار 
الحاصل باستعمال المفطر بقرينة الثانية» ويشهد لذلك: ذهاب البعض إلى 
أن «أفطر» في الأولى يراد بها خصوص الأكل والشرب في مقابل ذهاب 
آخر إلى أنّ المراد بها مطلق المفطرات المعروفة مما يكشف عن اتفاقهما 
على أنّ الكفارة موضوعها استعمال المفطر وإن اختلفا في الإطلاق والتقييد. 

وفيه: أَنَ روايات الطائفة الثانية ليس فيها دلالة على أنّ موضوع الكفارة 
هو استعمال المفطر في مقابل الاحتمال الآخر. بل غاية ما تدلّ عليه هو 
ترب الكفارة على ذلك؛ ومن الواضح أنّ ذلك لا ينافي كون الموضوع هو 
مطلق ما يكون مفطراً؛ إذ لا إشكال في أنّ استعمال المفطر يكون مفطراًء 
فترتّب الكفارة عليه ليس دليلاً على عدم كون الموضوع مطلق الإفطار. 

والحاصل: يوجد في الأدلّة ما يدل على تررّب الكفارة على الإفطار, فإذا 
فرش جد ولاك ين عير البشسبال اليقطو وجيت الكقارة ومالدل على 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 48: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 4. 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 49 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟١.‏ 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 49 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١8‏ 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة 10[ 000010000 
ترتّبها على استعمال المفطرات لا ينافي ذلك. كما عرفت. 

الأمرالثاني: هل يصدق الإفطار في المقام أو لا؟ 

يظهر من بعض الروايات صدق الإفطار بمجرّد الإخلال بالنيّة ولا يتوقف 
على استعمال المفطر, مثل موئقة عمّار الساباطيء عن أبي عبد الله 91ا: 
«عن الرجل يكون عليه أَيَام من شهر رمضان ويريد أن يقضيهاء متى يريد 
أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس.ء فإذا زالت الشمس 
فإن كان نوى الصوم فليصم.ء وإن كان نوى الإفطار فليفطر. سئْل: فإن كان 
توق الإفطان يستكقيم أن يدوي الصوم بعنة.ما زالت العسى؟ قال 08 
لظهورها في أنه إذا نوى الإفطار حتّى دخل الزوال فهو مفطر ولا يجوز له 
الصومء وهو يعني تحقق الإفطار بنيّة الإفطار وعدم نيّة الصوم. 

كما أنه يظهر من بعض آخر العكسء مثل صحيحة محمد بن قيس, 
عن أبي جعفرنائة قال: «قال علي بة: إذا لم يفرض الرجل على نفسه 
صياماً ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شرباً ولم يفطر فهو 
بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر»”". فإِنّ قوله: «إذا لم يفرض الرجل 
على نفسه صياماً» إشارة إلى الإخلال بالنيّة بتركها ومع ذلك جوز الإمام ناث 
له الصيام إذا لم يأكل ولم يشربء وهو ظاهر في أنَ الموجب للإفطار 
والمانع من الصوم هو الأكل والشرب وأَنّ الإخلال بالنيّة ليس كذلك. 

ويشهد للثاني أن عنوان «المفطر» لا يساوق عئوان «المبطل»: فقد 
يكون الشيء مبطلاً لكنّه ليس مفطراً؛ لأنَ الإفطار عبارة عن نقض الإمساك 


.٠١ ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح‎ ,1٠ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.6 إفرة وسائل الشيعة ل ب 1 من أبوات وجوب الصوم ونيته, حَ‎ 


بتناول المفطر, وهو إِنّما يصدق على الأكل - مثلاً - المسبوق بالعدم 
أي: الإمساكء فمن أكل بعد إمساك يكون مفطراًء وأمَا مجرّد عدم النيّة أو 
الإخلال بها فلا يوعجب صدق الإفطار, وما يوهجب صدق الإبطال والفساد. 
وحينئذٍ إن رجّحنا الثاني فالمسألة واضحة: أي: عدم وجوب الكفارة 
لعدم صدق موضوعها في المقامء وإن لم نرجّح الثاني فلا أقلّ من الشك 
والتردّد في الصدقء وهو يكفي لنفي الكفارة لعدم إحراز صدق موضوعها. 
وأمَا ما ذكره السيد الخوئي#ك” من صدق أنّه صائم فلا يمكننا قبوله 
مطلقاً؛ لأنّ الصوم من العناوين القصديّة التي يتوقف صدقها على القصد 
والنيّةء ولا يصدق على مجورّد ترك المفطرات مع عدم النيّة والقصد حنتّى 
على نحو باطل؛ لْأَنَ النيّة مقؤمة لذات العمل. نعم» مثل الرياء ممّا يكون 
عدمه معتبراً في العمل شرعاً وليس مقوّماً لذات العمل يصمّ فيه كلامه. 
فلا يمنع من صدق الصوم وإِثما يمنع من صحّته. 
وعلى كلّ حالء فالظاهر أن الإفطار لا يصدق على مجرّد الإخلال بالنيّة 
سواء صدق الصوم كما في الرياء أولم يصدق كما في ترك النيّة والقصد. 
فإن قلت: إذا كان الإخلال بالنيّة مبطلا للصوم وكان استعمال المفطر 
مسبوقاً بالإخلال بالنيّة فلا يكون الأكل والشرب - مثلاً ‏ مبطلاً؛ لتحقّق 
بطلان الصوم في مرتبة أسبق عليه. فما معنى عدّها من المبطلات؟ 
قلنا: المراد أنَّ هذه الأمور لها شأنيّة الإبطال والإفسادء وقد تكون فعليته 
في بعض الموارد كما في الجاهل بالحكم أو الموضوع, فإذا كان جاهلاً 
مطاية الاقماس أو بموضوعه فاه إذا ارسس يكون ارسماسه مظلت ونا 
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الثالث: إذا نسي غُسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ١ا).‏ 
إذا لما برس غلا وظل ضوية سق إذا قوى الأرقمااين»«وقن لاا تكو قعادة 
كما في العالم بالحكم والموضوع.؛ فإِنّ صومه يبطل بمجرّد القصد إلى 
استمال المقطن فإذًا استعمله لايكرى نيطلا لمحت الإبطال قله الدب 
وحينئزٍ يصمح أن يقال: إِنّ الارتماس له شأنيّة الإبطال دائماً غايته أنّها قد 
تكون فعليّة وقد لا تكون. 

وعلى كلّ حالء فالظاهر أن الإخلال بالنيّة سواء كان بعدم النيّة أصلاً 
أو بعدم قصد القربة أو بن القطع أو القاطع لا يوجب إلا بطلان الصوم, لا 
الإفطار الذي تترّب عليه الكفارة. 
)١(‏ تقدّم الكلام عن ذلك في المسألة (50) في فصل ما يجب الإمساك 
عنهء وتبيّن أنَ ذلك يوجب البطلان للنص الخاص فيجب القضاء. وأنّ 
ذلك من ميخعضات قمر ونان كنا بعك شيا الحنابية: 

نعم» لولا النص الخاص لكان مقتضى القاعدة عدم القضاء؛ لأنّ مبطلات 
الصوم معدودة وليس منها ما ذكر. نعمء منها تعمّد البقاء على الجنابة 
ولكنّه لا يصدق في المقام لفرض النسيانء كما لا يصدق إذا كان جنباً فنام 
حتّى أصبح. 

وأمَا الكفارة فلا تجب لعدم الدليل» بل قد يستظهر من نصوص المسألة 
التي اقتصرت على القضاء عدم وجوبهاء بل تقدّم أنّ الكفارة نوع من 
العقوية الى لاتداسب الدسيان: 


الرابع: من فَعَل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه 
وأنه كان في النهار سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها 
لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر, وكذا مع 
المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظنّ فأكل 
ثم تبيّن سبقه. بل الأحوط القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء الليل؛ ولا 
فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم 
الواجب والمندوب(١)‏ 
الإتيان بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم تبيّن سبق طلوعه 

)١(‏ هذا الحكم في الجملة ممالا خلاف فيه ظاهراًء بل نقل دعوى الإجماع 
عن السيد والشيخ وابن زهرة”". 

والكلام تارة يقع بلحاظ مقتضى القاعدة. الام بلحاظ التسوض الخاصة: 

انأ الأؤل فالصحيح ات القاعدة تقتضي وجوب القضاء عند تبيّن الخلاف؛ 
لآنَ الصوم عبارة عن الإمساك عن اتناك في الوقت المخصوصء 
والمفروض عدم تحقّق ذلك؛ لعدم إمساكه عن بعضها في بعض الوقتء 
فلا يكون ما جاء به مجزياً فيجب القضاء؛ لأنه تابع لفوت الفريضة وقد 
فاتت حسب الفرض. 

وفي المقابل نسب إلى المشهور أن القاعدة تقتضي عدم وجوب القضاء؛ 
للأصل حيث تمك به لنفي القضاء عن العاجز بعد دعوى عدم شمول 
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فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة ا 0001 
نصوص الباب له. فإِنّ الظاهر من ذلك أنه لولا النصوص الخاصة في حالة 
القدرة لكان مقتضى الأصل عدم القضاء أيضا. 

لكن التمسك بالأصل لنفي القضاء بقطع النظر عن النصوص الخاصة 
لاوجه له بعد قيام الدليل على مفطريّة الأكل وأنه يوجب فساد الصوم 
إذا حصل في الوقت المحدّد, ولعلّ المشهورلا يرى شموله للمقام ممّا كان 
الجهل فيه بالموضوع. فإنه حينئذٍ يصحّ الرجوع إلى الأصل. 

لكنّك عرفت فيما سبق أَنَ عدم شمول دليل المفطريّة للجاهل ‏ إذا 
سَلَّم - فهو يختص بالجاهل بالحكم؛ لاختصاص الدليل المدعى دلالته 
على عدم القضاء به, مثل رواية ابي بصير وزرارة قالا: «سالنا ابا جعفرءافة 
عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان: أو أتى أهله وهو مُحرم وهو لا يرى إلا 
أنَ ذلك حلال له. قال: ليس عليه شيء»”". وعليه يصمٌ أن يقال: لا دليل 
على تقييد دليل المفطريّة بغير الجاهل بالموضوع حتّى إذا سلمنا تقييده 
بغير الجاهل بالحكم, فلا مجال للأصل. 

فالصحيح: أنّ القاعدة عدم الإجزاء والقضاء حتّى مع عدم النصوص 
الخاصة. نعم, الأمر بالنسبة إلى الكفارة على العكس.ء فإِنّ مقتضى الأصل 
عدم وجوبها مع عدم الدليل. 

وأا يلحاظ التضوض :ققد اتدل على وحوب القشاء بعدة روايات مقل: 

١‏ صحيحة الحلبي؛ عن أبي عبد الله 3: «أنّه شئل عن رجل تسحّر ثم 
خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن» فقال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه»”". 
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موئقة سماعة قال: «سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر 

في شهر رمضانء قال: إن كان قام فنظر فلم يرَ الفجر فأكل ثم عاد فرأى 
الفجر فليت صومه ولا إعادة عليهء وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى 
الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليت صومه ويقضي يوم اً آخر؛ لأنه بدأ 
بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة»”. 

صحيحة معاوية بن عمّار قال: «قلت لأبي عبد الله 96 : آمر الجارية 
أن تنظر طلع الفجر أم لا فتقول: لم يطلع بعدء فآكل ثم أنظر فأجد قد كان 
طلع حين نظرتء قال: اقضه. أما أنك لوكنت أنت الذي نظرت لم يكن 
عليك شيء»”". 

والأولى وإن كانت مطلقة إلا أنها محمولة على صورة عدم المراعاة جمعا 
بينها وبين الموثقة الصريحة في عدم القضاء مع المراعاة. 

وأمَا الثالئة فهي ظاهرة في وجوب القضاء مع المراعاة بواسطة الجارية, 
فتدل على وجوبه مع عدم المراعاة أصلاً كما هو المفروض في المقام 
بطريق أولى» خصوصاً بعد قوله 1: «أما أك لوكنت أنت الذي نظرت لم 
يكن عليك شيء». 

والحاصل: أنّ المعروف دلالة هذه الروايات على وجوب القضاء مع عدم 
المراعاة بنفسه سواء لم يراع أصلاً أو راعى بتوسط مثل الجارية؛ وعلى 
عدم وجوب القضاء مع المراعاة. 
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ثم إِنّ الكلام يقع في عدّة أمور: 

الأمرالأقل: قد يستشكل في دلالة الروايات على عدم القضاء مع المراعاة 
بعد تسليم دلالتها على القضاء مع عدم المراعاة. 

أمَا موئقة سماعة فبدعوى أنه لم يفرض فيها تبيّن الخلافء فَإِنّ 
الموجود فيها: «ثمّ عاد فرأى الفجر». وهذا لا يعني تبيّن أنّ الفجر كان طالعاً 
حين أكله. فلعلّه لم يعلم بذلك وإن احتمله. وعليه يكون مورد الحكم بعدم 
القضاء هو من نظر فلم يرّ الفجر فأكل؛ ثم خرج فنظر فرآه طالعاًء وهذا غير 
محل الكلام: فلا تدلّ عليه. 

ويشهد له اختلاف التعبير في مورد عدم القضاء إذ ورد: «فرأى الفجر» 
عنه في مورة سوب القضاء ف ورد ة لافراى أنه قد طلع». 

وأمَا صحيحة معاوية بن عمّار فلأنّ قوله .ثلا في ذيلها: «أمَا أنك لو 
كنت أنست الذي... الخ» لاظهور له - أيضاً ‏ في النظر إلى حالة تبن 
الخلاف الذي هو محل الكلام؛ لاحتمال أن يراد به أنك لو نظرت بنفسك 
وفحصت لتبيّّن لك الحالء فإمًا يتبيّن طلوعه فلا تأكل أو عدم طلوعه 
فتأكل؛ وعلى كلا التقديرين لم يكن عليك شيء,؛ فنفي القضاء في الرواية 

يثبت في حقّ من نظر فلم ير فأكل وتبيّن الخلاف حتّى يستدل به في 
المقام. بل هو ثابت في حقٌ من نظر بنفسه واظلع على واقع الحال من 
الطلوع أو عدم الطلوع فلا يبتلي بمسألة القضاء. 

ولعلّه لذلك ذهب الماتن: إلى وجوب القضاء حتّى مع المراعاة, كما 

أقول أنا النوكفة فالإنضاق أ ما ذكر فيها من الدحمال يعي جذ ا لذ 


السؤال وقع عن رجل أكل أو شرب بعد طلوع الفجرء أي : أنّه فرض فيه 
تبن الخلافء فأجاب الإمام 32 بالتفصيل بين ما إذا قام فنظر فلم ير 
فاكل وبين هنا إذا 1 فأكل ثم نظرء وحكم بعدم القضاء في الأول وبالقضاء 
في الثاني» وهذا يعني أَنَّ المفروض في شقّي التفصيل تبيّن الخلافء فلا 
مجال لافتراض أن ا الأكل قبل الطلوع وجعله احتمالاً في الرواية. 

وأتنا الصحيخة فما ذكر ختلاف القلاهر» لقوة الحمال أن يكون كله 
الإمام لثل في هذا المقطع من الرواية إلى نفس ما فرض في المقطع الأل؛ 
أي: تبيّن الخلاف مع بيان الفرق بين نظر الجارية ونظر الإنسان بنفسه. 
وأنَّ تبّّن الخلاف في الأؤل يوجب القضاء دونه في الثاني. 

فالصحيح: أَنّ دلالة الموئقة ‏ على الأقل ‏ على عدم القضاء مع المراعاة 
وتبيّن الخلاف تامّة. 

الأمرالثاني: لا إشكال في دلالة الروايات المتقدّمة على وجوب القضاء 
مع عدم المراعاة في صورة القدرة» فهل يستفاد منها ذلك في صو العجز 
غين المراعاة فبجب القضاء على الدالمز اذاعسن الخلاف كالقادو ألا 

نسب إلى المشهور نفي القضاء عنه؛ وعن الرياض نفي وجدان الخلاف 
فيه”., وذهب جماعة إلى وجوب القضاء كالقادر". ويبدو من كلماتهم أنّ 
مدا الخلاف هو الاختلاف في إطلاق النصوص وعدمه. فالمشهور يرى 
الاختصاص ويرجع إلى الأصل لنفي القضاء. في حين أن الآخرين يرون 
الإطلاق ويد لون يه على القضاه: 
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وعلى كلّ حالء لا بد من ملاحظة النصوصء فتقول: 

أمَا موئقة سماعة فقد يقرّب إطلاقها للعاجز بدعوى أنّ التعليل في 
ذيلها: «لأئه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة» يشمل بإطلاقه العاجز ولا 
موجب لتخصيصه بالقادر, كما إذا قلت في مقام تعليل بطلان صلاة من 
م قوضاء ولأنه ذا بالضلاة قبل أن عوضأ»؛ إذ لا يفهم الاختصاص بالقادر 
على الوضوءء فهي أشبه بالشرطيّة التي تشمل العاجز. 

وفيه: أنّ مورد الرواية ‏ كما يظهر من صدرها: «إن كان قام فنظر فلم يِرَ 
الفجر فأكل» ‏ القادر على النظرء وتدلٌ على أنّ هذا الناظر إن كان نظر قبل 
الأكل فلا قضاء عليه وإن كان أكل قبل النظر فعليه القضاء. فهي تتحددث 
غن القادر ولا تشمل العاجز. 

وأمَا التعليل فالظاهر أنّ الضمير في قوله: «لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر» 
يرجع إلى القادر الذي هو مورد الرواية لا إلى مطلق المكلّفء وحينئذٍ يكون 
التعليل خاصّاً به ولا يشمل العاجزء ولا أقلّ من الشك في شمولها لهء فلا 
يصمٌ الاستدلال بها في العاجز. 

وأمّا صحيحة معاوية بن عمّار فقد يقرّب الإطلاق فيها بأنَ المستفاد من 
ذيلها: «أما أنك لوكنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء» حصر نفي 
القضاء بما إذا نظر بنفسه. فتدلّ على ثبوت القضاء في غير هذه الحالة 
ومنه العاجزء ومنه أيضاً ما ذكر في السؤال من الاعتماد على نظر الجارية. 

وفيه: أنّ السؤال إِنّما هو عن القادر بقرينة قول السائل: «ثمٌ أنظر فأجد 
قد كان طلع حين نظرت»». والإمام لي في مقام الجواب فصّل في مورد 


السؤال ‏ أي: القادر- بين أن يعتمد على نظره وبين أن يعتمد على نظر الجارية, 
قلا يستفاد متها الا وجوب القضاء على القنادر التارك للنظر إذا تكن الخلاف: 

نعمء يمكن إثبات وجوب القضاء على العاجز بمقتضى القاعدة على ما 
تقدّمء بل قد يقال: إِنَ إطلاق صحيحة الحلبي شامل له؛ لأنّ قوله: «ثمّ 
خرج من بينه وقد طلع الفجر وتبّّن» ليس فيه دلالة على أنه كان قادراً 
على النظر. 

نعمء القادر على النظر إذا نظر وتبيّن الخلاف خارج عن إطلاقها 
للروايات السابقة. 

فإن قلت: إِنَ هذه الصحيحة لم يفرض فيها تبيّن الخلاف فتكون أجنبيّة 
عن محل الكلام. 

قلت: الظاهر أنه مفروض فيها وإن لم يصرّح به بقرينة الحكم بوجوب 
القضاف فاق هنا أمحب السؤال لايق أو يكون اناقين الخلاق أو افك 
فيه وإلا فلا وجه للسؤال؛ ومن الواضح أنّه مع الشك في طلوع الفجر 
حين الأكل لا يحكم بالقضاء خصوصا مع جريان استصحاب عدم الطلوع 
حين الأكل المعلوم التأريخ» فيكون وجوب القضاء قرينة على فرض تبيّن 
الخلاف. 

الأمر الثالث: في أَنّ الحكم بعدم وجوب القضاء مع المراعاة وتبيّن 
الخلاف هل يشمل جميع حالات المراعاة ‏ من اعتقاد عدم طلوع الفجر 
والظن بذلك والشك فيه أو يختص بصو الاعتقاد؟ 

ظاهر المتن عدم ثبوت هذا الحكم لغير حالة الاعتقاد. فيجب القضاء 
إذا ظَنَ أو شك في طلوعه وأكل ثم تبيّن الخلاف بل ذهب إلى الاحتياط 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة 222011111100 
بالقضاء في حالة الاعتقاد. ويمكن أن يكون الاحتياط من جهة التشكيك 
في دلالة الروايات على عدم القضاء مع المراعاة مطلقاً حتّى مع الاعتقاد. 
على ما تقدّم في الأمر الأؤل وتقدّم جوابه. 

فالصحيع: دلالة الروايات على عدم وجوب القضاء مع المراعاة كما تدلّ 
على وجوبه مع عدم المراعاة» ومن الواضح أنَ صورة اعتقاد بقاء الليل هي 
القدر المتيقّن من الحكم بعدم القضاء مع المراعاة» ولذا يقع الكلام في 
اختصاص هذا الحكم بها أو شموله لحالة الظن والشك؟ 

قد يقال: بالاختصاص لعدم شمول نصوص الباب لصورة الاعتقاد. 

أمَا الموثقة فلأنَ الظاهر من التفريع في قوله: «فنظر فلم ير الفجر 
فأكل» أن عدم الرؤية متررّب على النظرء فلا بدّ أن يراد بعدم الرؤية شيء 
لم يكن موجوداً قبل النظر حتّى يصدق ترتّبه عليه. ومن الواضح أَنّ الشك 
ليس كذلك لوجوده قبله. فلا بدّ أن يراد به الاعتقاد والاطمئنان بعدم طلوع 
ادن 

وما صحيحة معاوية بن عمّار فلظهورها في أن الأكل بعد إخبار الجارية 
الماع من هية سصضول الاطعناء لامدعدية ساء الاستمكات اومن 
جهة البناء على حجيّة قولها تعبّداً. 

وبعبارة أخرى: أنّ حاله قبل إخبارها لا بد أن يختلف عنه بعد إخبارها 
- وإلا لأكل من دون أن يأمرها بالنظر- وهذا ينفي احتمال اعتماده على 
الاستصحاب في الأكل؛ لأنه يجري قبل إخبارها أيضاً فيدور الأمر بين 
ااعفمال أن يكون الأكل من جينة نيجه قولها عجدا وسن أن يكون من 
جهة حصول الاطمئنان له من خبرهاء والأؤل لا وجه لاحتماله فيتعبّن الثاني. 


أقول: حتّى إذا فرض إطلاق هذه النصوص فلا يبعد انصرافها إلى صورة 
الاعتقاد؛ لظهور النصوص في عدم وجود ما يمنع من الرؤية من غيم ونحوه 
وإِلا فلا معنى للفحص والنظرء وظهورها أيضاً في كون الشخص الناظر أو 
من كُلّف بالنظر عارفاً بهذا الأمر وإِلّا فلا وجه لترتيب الأثر على نظره. 

وحينئزٍ يقال: إن العادة قاضية بأنّ الشخص العارف إذا نظر وفحص عن 
طلوع الفجر مع عدم وجود علّة مانعة سوف تحصل له المعرفة بطلوعه أو 
عدمه؛ والمفروض في النصوص هو الثاني, أي: المعرفة بعدم طلوعه بقرينة 
الأكل بعده؛ وفرض حصول الشك والترردّد والحال هذه وإن كان محتملاً إلا 
أله بيعب بخضوصاً في زمان صدور هذه النصوص. 

فالصحيح: عدم شمول النصوص لغير صو الاعتقاد. فلا بد فيه من 
الرجوع إلى مقتضى القاعدة. 

الأمر الرابع: لا إشكال أنَ الحكم ببطلان الصوم ووجوب القضاء مع عدم 
المراعاة وتبيّن الخلاف لا يختص بصوم شهر رمضانء بل يعم غيره من 
الصوم الواجب والمندوب؛ لما عرفت من أنّ البطلان والقضاء ليس على 
خلاف القاعدة حتّى يقع الكلام في عموم النصوص أو اختصاصها بشهر 
رمضان بل هو على طبق القاعدة» فحتّى لو فرض عدم العموم في النصوص 
كان الحكم بمقتضى القاعدة هو البطلان والقضاءء وإِنّما الإشكال والخلاف 
في إلحاق صوم غير شهر رمضان بصومه في الحكم بعدم البطلان وعدم 
القضاء مع المراعاة. 

والظاهر عدم الخلاف في غير الواجب المعيّن”". 


)١(‏ مستند الشيعة ٠١‏ : /81؟. 
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والوجه فيه: اختصاص جميع نصوص المسألة بصوم شهر رمضان والصوم 
الذي يجب قضاؤهء ومن الواضح أَنّ الصوم الواجب والمطلق والمندوب 
ليس كذلكء مضافاً إلى تصريح بعض الروايات بالبطلان والإفطار. مثل 
رواية علي بن أبي حمزة وموثقة إسحاق بن عمّار الآتيتين» فإنهما بإطلاقهما 
يشملان صو المراعاة» وإنّما الخلاف في الواجب المعيّن غير شهر 
رمضان. 

ذهب الماتن نيك إلى عدم الإلحاق وذكر بأنَ الأقوى البطلان ووجوب 
القضاء في غير شهر رمضان حتّى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل» وحكي 
عن العلامة: عدم الإلحاق مطلقاً سواء كان الصوم واجباً أو مندوباً. وفي 
الواجب سواء كان معيّناً أو غير معيّن؛ وفي المعيّن سواء كان معيّناً بالأصل 
كالمنذور المعيّن أو بالعرض كقضاء شهر رمضان إذا ضاق وقته”. وحكي 
نفي الخلاف والإشكال. 

وسعدل لذلك بأمور: 

الأمرالأقل: أنه مقتضى القاعدة على ما تقدّم؛ ومقتضى اختصاص أكثر 
نصوص المسألة بصوم شهر رمضانء مثل موئقة سماعة”' وصحيحة ابن 
مهزيار”” وصحيحة العيص”* وكذا باقي الروايات. 

الأمرالثاني: إطلاق صدر صحيحة الحلبي 0 أبي عبد الله لقا غ: «أنه 


.7/5 : / مستمسك العروة الوثقى‎ / 585:٠١ مستند الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ١15 : ٠١‏ ب 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح *. 
() وسائل الشيعة ,1١5 : ٠١‏ ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 115 ب 5 من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 


شئل عن رجل تسحّرثمٌ خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن؟ قال: يتم 
صومه ذلك ثم ليقضهء فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر»”. 

الأمرالثالث: موثئقة إسحاق بن عمّار قال: «قلت سي إبراهيم غة : يكون 
على اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحاً أفطر ذلك اليوم 
وأقضي مكان ذلك يوماً آخر أو أت على صوم ذلك اليوم وأقضي يوماً آخر؟ 
فقال: لاء بل تفطر ذلك اليوم؛ لأذك أكلت مصبحاً. وتقضي يوماً آخر»”. 

الأمر الرابع: معتبرة علي بن أبي حمزة» عن أبي إبراهيم اث قال: «سألته 
عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان, قال: يصوم 
يومه ذلك ويقضي يوماً آخرء وإن كان قضاءً لرمضان في شوال أو غيره 
فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي»”"”. 

ما الأؤل فهو بحاجة إلى إثبات اختصاص الروايات السابقة بصوم شهر 
رمضان وإلا تكون مخصّصة للقاعدة في صوم شهر رمضان. 

وأمَا صحيحة الحلبي فالاستدلال يكون بدعوى أنّ مقتضى إطلاقها 
بطلان الصوم في غير صوم شهر رمضان مع المراعاة وبدونها؛ إذ ليس فيها 
ما يوجب اختصاضها بصورة غدء المراعاة. 

لكن قد يقرّب هذا الاختصاص بأنَ صدر الرواية وإن كان مطلقاً إلا 
أنه لما كان مختصّاً بصوم شهر رمضان بقرينة قوله 32ِ: «فإن تسحّر في 
غير شدير مان وكان دالا على وجوب القضاء مع تبيّن الخلاف تعيّن 
)0 الكافي ؟ : 5 حا 
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فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة 11[ 1[ 00 
تخصيصه بصورة عدم المراعاة؛ للروايات السابقة الدالّة على عدم القضاء 

مع المراعاة في صوم شهر رمضان: فلا بد من حمل صدر هذه الصحيحة 
على صورة عدم المراعاة. وحينئذٍ لا يمكن 5 تعميم الذيل لصورة المراعاة 
التي هي محل الكلام؛ ومعه لا يصٌ الاستدلال 97 على وجوب القضاء مع 
المراعاة. 

أقول: هذا التقريب مبنيٌ على أن الرواية إذا كانت مشتملة على مطلبين 
في جملتين وقام الدليل الخارجي على تقييد الأولى منهماء فإنّ ذلك يمنع 
من إطلاق الثانية وإن كان لا يوجب تقييدها. وفي المقام يقال: إِنّ النصوص 
السابقة ‏ مثل موثقة سماعة ‏ أوجبت تقييد صدر هذه الصحيحة بصورة 
عدم المراعاةء وهذا يمنع من إطلاق الذيل. 

لكن قد يقال: بأنّ هذا لا يمنع من الإطلاق في الذيل بعد كون تخصيص 
الصدر بدليل خارجي منفصلء فإنه إما يمنع من إطلاق الصدر لكونه 
عاقيا للدم لوجينة موضوعهبا (اصوء شور ومطيان)"كزنه الحصن منه وأا 
الذيل فلا يكون الدليل الخارجي مانعاً من إطلاقه؛ لعدم المنافاة بعد تعدّد 
الموضوعء فلا وجه لرفع اليد عن إطلاقه فإنّه بلا موجب. 

وبعبارة أخرى: أنَّ التخصيص بالمنفصل إئما يكشف عن عدم إرادة 
العموم والإطلاق جدّأًء فالمتخلّف هو المدلول لسلا الجدّي لا المدلول 
الاستعمالي فضلاً عن المدلول الوضعيء وهذا يعني أن الإطلاق في صدر 
الرواية مراد استعمالي للمتكلّم وقصد تفهيمه. نعم: هولا يريده جدّاً لقيام 
القرينة على ذلك وهي الخاصء وآمَا ذيل الرواية فإنَ إطلاقه لا يتأثّر بذلك: 
فيبقى على حاله ويكون مراداً جداً للمتكلم, وسيأتي تتمة الكلام عن ذلك. 


وقد يقرّب الاختصاص بوجه آخر مرجعه إلى منع الإطلاق في الصحيحة 
صدراً وذيلاً؛ وذلك لأنْ مورد السؤال هو رجل تسحّرثمْ خرج من بيته. 
وهذا هو موضوع التفصيل بين صوم شهر رمضان وبين صوم غيره؛ ومن 
الواطم أذ الصحيحة لا تقخير إلى ميسالة المراعاة لا إيجابا ولابسليا. 

وحينئذٍ يقال: يمكن دعوى أنّ المفروض في السؤال عدم المراعاة؛ وذلك 
لآق النظلر والتحضن (المراغاة) لو كان خاصلا قبل الحو ر لأضاز النه الساكل 
عادةٌ كما هو الحال في بعض الروايات: فإِنَ السائل يكون حريصاً على ذكر 
الخصوصيّات التي يعتقد أو يظن أنها دخيلة في الحكم الشرعي ومنها النظر 
والمراعاة في المقام؛ فإنه يعطي نوعاً من المعذوريّة في الأكل بعد الفجرء وقد 
يكون ذلك مؤثّراً في الحكم خصوصاً إذا فرض أنه أوجب اعتقاد بقاء الليل. 

وهذا نظير ما إذا سأل وقال: «أكلت في نهار شهر رمضان»» فإِنّه لا يبعد 
أن يستظهر منه العمد والعلم؛ إذ لو كان جاهلاً أو ناسياً أو نحوهما لذَّكَره في 
سؤاله. فلاحظ. 

ويؤيّده قوله: «ث خرج من بيته». فإنٌ البيت يراد به الغرفة» فكأنه 
تسخر في غرفته التي لا يمكنه المراعاة منها فاعتمد على اعتقاده بقاء 
الليلء ثم خرج منها فإذا الفجر طالع وبيّّنء فتأمّل. 

وما موثقة إسحاق بن عمّار فإِنّ موردها صوم قضاء شهر رمضانء وقد 
فرض فيها السائل بطلان صومه إذا تتسخّر مصبحاً ووجوب قضائه في 
يوم آخرء وإِنّما سأل عن وجوب إتمام الصوم بالرغم من بطلانه فأجابه 
الإمام ا بعدم وجوب ذلك والاستدلال يكون بإطلاقها الشامل لصورة 
المراعاة. فإذا تتسحّر مصبحاً بطل صومه مطلقاً راعى أو لا. 
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وفيه: ما تقدّم من التقريب الثاني الذي أورد على الصحيحة السابقة. 

وأما رواية علي بن 5 حمزة فصدرها يدل على وجوب القضاء في صوم 
شهر رمضان وذيلها يدل على وجوب القضاء في صوم قضائه مع الفرق 
بوجوب الإنماء كأذبا فتى الأول دون العانى, وحيضل يدل بإطلاق اليل 

هذا بناءً على عطف قوله: «أو غيره» على «شوال». وأمَا بناءٌ على عطفه 
على «قضاء رمضان» فتشمل غير القضاء من أقسام الصوم. 

وفيه: أنّ وجوب القضاء في الأول لا بد من تقييده بصورة عدم المراعاة؛ 
للنصوص السابقة الدالة على وجوبه مع المراعاة وحينئدٍ يرد التقريب الأقل 
المتقدّم في صحيحة الحلبي بل يرد التقريب الثاني أيضاً. 

وأمَا الإلحاق وعدم القضاء فقد يستدلٌ له بصحيحة معاوية بن عمّار" 
بتقريب أَنّ مقتضى إطلاق قوله ملثا: «أما نك لو كنت أنت الذي نظرت لم 
يكن عليك شيءع» عدم القضاء سح المراعاة في صوم رمضان وصوم غيره؛ 
إذلا يوجد فيها ما يوجب اختصاص الصحيحة بصوم شهر رمضانء فيكون 
بدلولينا ميغالقاً للروايات السايقة: 

وفيد: أن الضصدوق وإن رواة كما فى الوسائل”” إلا أن الكافى رواه هكذا: 
«تتمٌ يومك ثمّ تقضيهء أما إننك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك 
قضاؤه»””, فإذا ترجّح ما في الكافي لكونه أضبط من الصدوق تعيّن حمل 
)١(‏ وسائل الشيعة ,١18 : ٠١‏ ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 
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الصحيحة على صوم شهر رمضان بقرينة الأمر بالصوم التأَدّبي الذي هو من 
مختصّات صوم شهر رمضان, كما سيآتي. وعليه تكون الرواية ناظرة ‏ صدراً 
وذيلاً ‏ إلى صوم شهر رمضان وتفرّق بين نظره ونظر غيره» وتكون حينئزٍ 
أجنبيّة عن محل الكلام؛ وإن لم نرجّح ما في الكافي فلا يمكن إحراز ما 
في الفقيه حتّى يستدلٌ بإطلاقها في المقام. 

وقد يستقدل له بموئثقة سماعة وإن كانت واردة في صوم شهر رمضان؛ 
لأنّ المستفاد من تعليل وجوب الإعادة بعدم المراعاة (لأنه بدأ بالأكل قبل 
النظر) عموم الحكم بعدم الإعادة مع المراعاة؛ لأنَ العبرة بعموم التعليل لا 
بخصوصيّة المورد. 

وفيه: أَنّ الموجود في الموثقة تعليل وجوب الإعادة بعدم المراعاة لا 
تعليل عدم وجوبها بالمراعاة حتّى يستدل بعمومه في المقام. 

اللّهم إلا أن يذعى استفاده التعليل الثاني من الأل» فإنّ عدم الإعادة 
في صدرها وإن لم يعدذّل بالمراعاة إلا أنه يفهم من مجموع الرواية والمقابلة 
بين القرضين قنها أنها يضدة يان أن الأادة وعدمها عدون مدا المراغاة 
وعدمهاء بل يفهم من تعليل الإعادة بعدم المراعاة انتفاء الإعادة عند انتفاء 
هذه العلّة. فلا تجب الإعادة مع المراعاة» ومقتضى عموم التعليل ثبوت 
ذلك في المقام. 

والحاصل: كما يصحّ التمسك بعموم التعليل في الذيل لإثبات وجوب 
الإعادة مع عدم المراعاة في غير صوم شهر رمضان كذلك يصمٌ التمسك 
بعموم التعليل غير المصرّح به في الصدر لإثبات عدم الإعادة مع المراعاة 
فيه أيضا 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة ا 111[ 0 0 

ويلاحظ عليه: أن السيد الخوئي: حينما تعرّض إلى صحيحة الحلبي 
ذكر أنَّ إطلاق صدرها محمول على صورة عدم المراعاة جمعاً بينها وبين 
موئقة سماعة الدالّة على عدم القضاء مع المراعاة» وقال: بأنَّ إطلاق الذيل 
لامعارض له. واستدل به على وجوب القضاء في صوم غير شهر رمضان مع 
المراعاة: 

ولكنّه حينما تعرّض إلى صحيحة معاوية بن عمّار ذكر بأنّ صدرها 
يحعر على صوم شهر رمضان بقرينة الأمر بالإتمام والقضاء المتتص 
بصوم شهر رمضانء وذكر أن ذيلها أيضاً يكون مختصاً بصوم شهر رمضان» 
فلايصحٌ الاستدلال بها على عدم وجوب القضاء في صوم غير شهر رمضان 
مع المراعاة”". 

والسؤال هو أنّه: لماذا بقي إطلاق الذيل في صحيحة الحلبي على حاله 
ولم يبق إطلاقه في صحيحة معاوية بن عمّار مع تقييد صدر الأولى بصورة 
عدم المراعاة وتقييد صدر الثانية بصوم شهر رمضان؟ 

وقد يجاب على ذلك: بوجود فرق بين الروايتين من جهة وضوح الارتباط 
بين الصدر والذيل في صحيحة معاوية بن عمّار فإنّ قوله 2ة: «أما إِنك 
توكدت أنت الذي نظرت لم يكن عليك في ») ليسن مطلبا مشلا بل 
تتمّة لما قبله. أي: أنه يتحدّث عن نفس ما فرض في الصدر ويخاطب 
نفس المكلّف الذي فرض أنه أكل في شهر رمضان ويقول: إِنّه لوكان هو 
الناظر لما كان عليه قضاءء وهذا بخلاف صحيحة الحلبيء فتأمّل. 


.45١ : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


هذه عمدة نصوص البابء وعرفت أن الثلائة الأولى منها يستدل بها 
على وجوب القضاء في صوم غير شهر رمضان حتّى مع المراعاة, والأخيرتان 
سيد بهما على عدم وجوبهء وعرفت المناقشة في ذلكء وتبيّن أن هناك 
مطلبين يتوقق غليهما الاستدلال أو المناقشة فيةء وهما: 

المطلب الأول: ما إذا ورد التقييد على إحدى الجملتين في الكلام الواحد 
بمقيّد منفصلء فهل يمنع ذلك من إطلاق الجملة الثانية أو لا؟ 

قد يقال: إِنّ الصحيح بقاء الإطلاق في الجملة الثانية على حاله. لكن 
هذا من ناحية كبرويّة» وأمَا تطبيق هذه الكبرى على هذه الروايات فلا يخلو 
من إشكالء وتقدّم أَنّ السيد الخوئي يي لم يطبّق هذه الكبرى على صحيحة 
معاوية بن عمّار وإن طبّقها على صحيحة الحلبي. 

والتطبيق الواضح لهذه الكبرى مثال: «اغتسل للجمعة وللجنابة». فإنّ 
حمل الأمر في الأولى على الاستحباب بدليل خارجي لا يوجب ذلك في 
الثانية» بل تبقى على ظهورها في الوجوب. 

ولعلّ السرّ في ذلك: أن الدليل الخارجي في هذا المثال يتصرّف في 
الحكم ومحمول الجملة الأولى؛ أي: وجوب عُسل الجمعة: وهو مختص بها 
ويوجب حمله على خلاف ظاهرهء فلا موجب لحمل الجملة الثانية على 
خلاف ظاهرها؛ لأنَ الدليل الخارجي لا يمنع من الأخذ بظاهرها وإِنّما يمنع 
من الأخذ بظاهر الأولى. وعليه يكون مفاد الكلام أن المكلّف يجب عليه 
عُسل الجنابة ويستحب له عُسل الجمعة» وليس في ذلك مخالفة لظهور 
الكلام. 

وأمَا إذا فرضنا أَنّ الدليل الخارجي يتصرّف في الموضوع المشترك بين 


فصل فى موارد وجوب القضاء دون الكفارة 001010101010131 ااا 


الجملتين: كما لو دل على تقييد الموضوع في الأولى بالبالغ ‏ مثلاً ‏ بأن 
دل على عدم وجوب عُسل الجمعة على غير البالغ فيختص وجوبه بالبالغ 
فهنا لا يصمح أن يقال: إِنّ الجملة الثانية تبقى على إطلاقها فتشمل البالغ 
وغيره؛ لأنّ الموضوع (المكلّف) فيهما واحدء فإذا أريد به خصوص البالغ 
في الأولى - ولو بقرينة خارجيّة ‏ كان هو المراد من الثانية وإِلَا لزم اختلاف 
الموضوع في الجملتينء. وهو خلاف ظهور الكلام في وحدة الموضوع. 

والظاهر أَنَ الروايات المتقدّمة من هذا القبيل؛ أمَا صحيحة الحلبي فلأنّ 
الدليل الخارجي أوجب تقييد الموضوع في صدرها بعدم المراعاة وكذا رواية 
علي بن أبي حمزة: وأمَا صحيحة معاوية بن عمّار فلأتّه أوجب تقييده 
بصوم شهر رمضان بناءَ على نقل الكافي لها. 

المطلب الثاني: هل يختص الإمساك التأدّبي بصوم شهر رمضان أو لا؟ 

الصحيح عندنا اختصاصه بصوم شهر رمضانء ويدلٌ عليه جملة من 
الروايات مثل صحيحة الحلبي” وموثقة إسحاق بن عمّا” ورواية علي بن 
أبي حمزة”". 

وإذا أضفنا إلى ذلك ما تقدّم من أنّ الخصوصيّة التي يعتقد السائل أو 
يحتمل دخلها في الحكم إذا كانت موجودة يشار إليها في السؤال عادة 
فإذا تمّت هذه الأمور يظهر عدم صحّة الاستدلال بالروايات الثلاثئة السابقة 
على وجوب القضاء في المقام وبالرابعة على عدم وجوبه. فلاحظ. 
)١(‏ وسائل الشيعة ١15 : ٠١‏ ب 56 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة .١١7 : ٠١‏ ب 0: من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(1) وسائل الشيعة ١١17 : ٠١‏ ب 5؛ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 8. 


بل يمكن أن يقال: إنّ القرينة على التقيبد في صحيحة معاوية بن 
عمّار متّصلة وليست منفصلة:. وهي قوله ماليا: «تتمٌ يومك ثم تقضيه» بناءً 
على نقل الكافر فاته قرينة ماصالة على الاشصاض يتور وضان ينا 
على اخشناص الأفساك التاديس ينه_كفاسيات + ولعل هذا هو الننه 
في تفريق السيد الخوئي# بين الصحيحتين؛ كما تقدّم. وقد عرفت أَنّ 
صحيحة الحلبي مختصّة صدراً وذيلاً بصورة عدم المراعاة بقطع النظر عن 
الدليل الخارجيء فراجع. 

وأمَا موثقة إسحاق بن عمّار فقد يقال: بظهورها في الاختصاص بصورة 
عدم المراعاة كما عن الحدائق”» ولعلّه لما تقدّم من أن المراعاة لوكانت 
حاصلة لأشار إليها السائل في سؤاله فلا يصحّ الاستدلال بها على عدم الإلحاق. 

ويؤيّده: ظهور الرواية في وضوح وجوب القضاء عند السائلء فإنّه 
يناسب فرض عدم المراعاة» وأمَا إذا فرض المراعاة فإنّ وجوب القضاء 
لايكون رواسا ومفروقا ععه عدن البانا ‏ لأته يحتيل أن تكوى مراعاته 
موجبة لعدم القضاء؛ لقيامه بما يجب عليه مع كون الاستصحاب في جانبه؛ 
خصوصاً أن ذلك ثابت في صوم شهر رمضان. وعليه لا يصحٌ الاستدلال بها. 

لكن فى المقابل يمكن أن يقال: إن قولداقة: رلأتك أكلدت مضبحا» .فى 
مقام تعليل إفطاره ووجوب القضاء يستفاد منه أنّ العلّة في وجوب القضاء 
هو الأكل مصبحاً. ولوكان عدم المراعاة دخيلاً فيه لكان المناسب الإشارة 
إليه بأن يقال: «لأنك أكلت مصبحاً ولم تراع» حتّى إذا كان عدم المراعاة 


.35: 7 الحدائق الناضرة‎ )١( 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة 0000 اا 
مفروضاً في السؤالء فإِنَّ ذلك لا يبرّر عدم ذكره في مقام التعليل إذا كان 
دخيلاً في الحكم كما هو الحال في الأكل مصبحاًء نظير ما إذا قال: «لأنه 
مسكر» في مقام تعليل حرمة الخمر المتّخذ من العصير العنبي» فإنَ ذلك لا 
يمنع من التمسك بعموم التعليل لإثبات الحرمة في كلّ مسكر وإن لم يتَخذ 
55 

والحاصل: أَنّه يمكن الاستدلال بعموم التعليل على وجوب القضاء مع 
المراعاة في صوم قضاء شهر رمضان حتّى مع فرض اختصاص الرواية 
بصورة عدم المراعاةء بل يمكن التعدذي إلى سائر أقسام الصوم عدا صوم 
شهر رمضان؛ لعموم التعليل في هذه الموثقة. 

بل الظاهر أنه يكفي في عدم الإلحاق عدم تماميّة ما استدلٌ به على 
الإلحاق؛ لما عرفت من أنّ مقتضى القاعدة عدم الإلحاق ووجوب القضاء. 

ومنه يظهر إمكان الاستدلال بهذه الموثقة على عدم الإلحاق في المقام. 

قد يقال: إِنّ الظاهر من قوله 92: «لاء بل تفطر ذلك اليوم, لأنك أكلت 
مصبحاً وتقضي يوماً آخر» تعليل الإفطار وعدم لزوم الإتمام بالأكل مصبحاً 
لا تعليل وجوب القضاء بهء فلا يصمّ الاستدلال بها على وجوب القضاء في 
محل الكلام. 

وفيه: أنَ هذا إِنّما يتّجه إذا كان المراد بالإفطار عدم وجوب الإمساك 
التأدّبي فيكون أمراً مغايراً لوجوب القضاءء لكن لا معنى لتعليل عدم وجوب 
هذا الأميساك يالآ7 حصي : ا« للاعلافة بين الأمردووالندانبب ملبلامياتة 
ليس كشهر رمضان الذي لا يشبهه شيء من الشهور ونحو ذلك, مع أَنْه 


يستلزم عدم وجوب الإمساك التأدّبي حتّى في صوم شهر رمضان إذا أكل 

وما إذا كان المراد بالإفطار ما يساوق فساد الصوم وبطلانه فيمكنه 
استعمال المفطر ‏ كما هو ظاهر ‏ ويكون الاحتمال الآخر في كلام السائل 
بقاء الصوم بالنسبة إلى باقي الوقت على حاله فيجب إتمامه ولا يجوز 
استعمال المفطرات فيه مع وجوب القضاء على كلّ تقديرء والإمام 290 أجابه 
بالآؤل» أي: أن صومك يفسد في مورد السؤال. 

ومن الواضح 9 لازم الإفطار بمعنى الفساد وجوبُ القضاءء فحتّى لو 
سلّمنا أن الإمام نثئ في مقام تعليل الإفطار بالأكل مصبحاً فالمراد تعليل 
الإفطار الملازم لوجوب القضاء بذلكء ومقتضى عموم التعليل تحقّق الإفطار 
الملازم لوجوب القضاء إذا أكل مصبحاً حتّى مع المراعاة» ويتم الاستدلال 
بالموثقة. وليس في مقابل ذلك إلا موثقة سماعة المستدلٌ بها على الإلحاق 
بالتقريب السابق. 

وفيه: أنَ ما تدلّ عليه الموثقة هو تعليل وجوب الإعادة بعدم المراعاة, 
ومقتضى عموم التعليل وجوب الإعادة مع عدم المراعاة حتّى في غير مورد 
النصء ولم يذكر فيها تعليل عدم الإعادة بالمراعاة حتّى يستدل بعمومه 
على عدم الإعادة في المقام. 

نعم؛ قد يستفاد من الأمر بالإعادة مع عدم المراعاة في مورد الرواية 
عدم الإعادة مع المراعاة فيه. وهذا ما صرّحت به الموثقة في صدرهاء وأمّا 
استفادة عدم الإعادة مع المراعاة في جميع أقسام الصوم فهو ممّا لا يستفاد 
منها. 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة از[ 000 

وعليه فالصحيح: ‏ تبعاً للعلامة والماتن 3# وغيرهما ‏ وجوب الإعادة 
وعدم الإلحاق في جميع أقسام الصوم عدا صوم رمضان. فيجب القضاء 
فيها راعى أو لم يراع استناداً إلى موئقة إسحاق بن عمّار. 

ولو ناقشنا في دلالتها على ذلك كفى في عدم الإلحاق عدم تماميّة ما 
استدل به على الإلحاق؛ لما عرفت من أنّ مقتضى القاعدة عدم الإلحاق 
ووجوب الإعادة. 

الأمر الخامس: عرفت وجوب القضاء في صوم شهر رمضان مع المراعاة. 
فهل المراد بها مطلق الفحص والتحقيق ولو بالاستعانة بالغير أو أنّ المراد 
بها الفحضن والتحقيق بنفسة سواء كان بالنظر أو بالاعقناد على الحسبايات 
الخاصة بتوقيت طلوع الفجرء أو أنّ المراد بها الفحص والتحقيق بنفسه 
بالنظر دون غيره؟ 

أقول: الروايات المرتبطة بهذا الفرع هي: موئقة سماعة” وصحيحة معاوية 
بق ترا وظاعرهما اعهار المراعاة يتقسه بالنظر إلى لسر 

أمَا الموثقة فلأ عدم الإعادة مترتّب على ما إذا قام فنظر فلم ير الفجر, 


وهو ظاهر في ذلك. 
وما الصحيحة فلقوله بىة: «أمَا أئك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن 
عليك شيء». 


وعليه فلا يكفي لعدم الإعادة الاعتماد على نظر الغير بل الصحيحة 
مسف لفق عض مضاذية ودو نظر الجاريةء كنا لأ يكقى مراعاده 


.* ب 4؛ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ١5 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ 118؛ ب 8؛ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


بنقسة عبر النظر إلى الفحن كبا لى اعد على الحفاب أو الراديواو 
التلفزيون وتبيّن الخلاف حتّى إذا اعتقد عدم الطلوع. 

قد يقال: إِنّ الروايتين وإن كانتا ظاهرتين في اعتبار المراعاة بنفسه لكن 
في دلالتهما على أن يكون ذلك بخصوص النظر إلى الفجر ‏ في مقابل 
مراعاته بغير النظر ‏ تأمَلاً؛ لاحتمال أن يكون اعتبار النظر لعدم توفّر وسيلة 
غيره في ذلك الزمان لمعرفة طلوع الفجر لا لخصوصيّته. فالمعتبر أن يراعي 
بنفسه في مقابل المراعاة بتوسط غيره سواء راعى بنفسه بالنظر أو بغيره. 

وفيه: أَنّ المراعاة بمراجعة الحسابات الخاصة أو سماع الراديو أو النظر 
إلى التلفزيون لا يخرج عن كونه مراعاةً بتوسط الغير نظير نظر الجارية» فإِنّ 
المراد بذلك ظاهاً الاعتماد على الغير في طلوع الفجر أو عدمه في مقابل 
الاعتماد على نفسهء ومن الواضح أنّ الصائم في هذه الموارد يعتمد على 
غيره الذي يخبره بعدم الطلوع؛ فلو صدقت المراعاة فهي مراعاة بواسطة 
الع لأماعاة نقسم قتعي هه القضاء: 

والحاصل: أنَ الروايات لا تدل على تعليق عدم الإعادة على المراعاة 
بنفسه وأن يكون ذلك بالنظر حتّى يقال: إِنّ النظر لا خصوصيّة له والمهم 
هو أن يراعي بنفسه ولو بغير النظرء وإِنّما مفاد الروايات أنّ الحكم بعدم 
الإعادة يترتّب على نظر الصائم بنفسه”. ومن الواضح أنّ هذا لا يصدق 
قيما اكرمى الأكلة ختى إذا قرض صق المراعاة بشبة حلي ذلك 

نعم, إذا فسرنا النظر بالمراعاة دلت الرواية على اعتبار المراعاة بنفسه, 
وهي تصدق على الأمثلة السابقة لكنّه لا وجه لذلك أصلاً؛ فإِنّ النظر مغاير 


.418 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


فصل فى موارد وجوب القضاء دون الكفارة 2 2121 2 2 2 202 2 2 2 2 2 212121212 1 2 1 12 1212121212 12 1 1 1 12 12 12 ز121 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


مفهوماً مع المراعاة كما لا يخفى. 

الأمرالسادس: عرفت أنّ الأكل قبل المراعاة مع تبيّن الخلاف يوجب 
القضاء في جميع أقسام الصومء والكلام الآن في حكم الأكل قبل المراعاة 
تكليفاً فهل يجوز للمكلف إذا لم يتبيّن طلوع الفجر أن يأكل قبل المراعاة 
أو لا؟ 

الظاهر عدم الخلاف في الجواز, وتدلّ عليه بعض الروايات؛ مثل: رواية 
إسحاق بن عشار قال: تقلت لأبي عبد الله 3 : آكل في شهر رمضان بالليل 
حل أفك؟ ققال:3ا عنتن لاععان ا“ وسلة الصدوع قال سال رجحل 
الصادق ئةٍ فقال: آكل وأنا أشك في الفجر, فقال: كل حتّى لا تشك»”. 

نعم؛ الاستدلال بهما مبنيٌ على إنكار دعوى انصراف الشك فيهما إلى الشك 
المستقر بالفحص وعدم شموله للشك غير المستقر قبل الفحصء كما لا يخفى. 

بل قد يستدلٌ له بقوله تعالى: « ونوا وَاشُرَبُوا حَقَ يَتََيّنَ لَكُمْ الْحَيِظ 
ديص مِنَ الْحَْط الود ِنَ الَْجْرٍ4”. كما ورد في مرسلة العياشي عن 
سعد عن أصحابه؛ عنهم 8: «في رجل تسحّر وهو يشك في الفجر, 
قال: لا بأس. ( وَكُواوَاشْرَبُواحَق يتين لَكُمْ الْحبظ الْأَبِيَصُ مِنَ الَِْطٍ الْسْوَدٍ 
مِنَ الْمَجْرِ 4" وأرى أن يستظهر في رمضان ويتسحّر قبل ذلك»*. 


.١ ب 4: من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ 15 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 

() وسائل الشيعة ١1:٠١‏ ب 4: من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 
(؟) سورة البقرة : /1ا14. 

(5) سورة البقرة : /181. 

(6) وسائل الشيعة ١1:١؟1,‏ ب 4؛ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 4. 


بل الأقوى فيها )١(‏ ذلك حتّى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل. 
الخامس: الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع 
الفجر مع كونه طالعاً؟). 

ويدلٌ عليه أيضاً استصحاب بقاء الليلء ولا يتوقف جريانه في الشبهات 
الموضوعيّة على الفحص كما ذكر في محله. 

نعم» عن الشيخ يي في الخلاف أَنْه لم يجز فعل المفطر مع الشك”. 


)١(‏ أي: في غيره من الصوم الواجب والمندوب. 


الأكل تعويلاً على من أخبر بعدم طلوع الفجر ثم تبيّن الخطأ 

(؟) الظاهر أن وجوب القضاء في الجملة مما لا خلاف فيه. وكذا في عدم 
وجوب الكفارة. 

ما عدم الكفارة: فلما تقدّم من الأصل مع عدم الدليل مضافاً إلى ما تقدّم 
من كون الكفارة نوعاً من العقوبة فتناسب ارتكاب الذنبء. وهو غير حاصل في 
المقام إذا كان المخبر من يجوز التعويل على خبره بل مطلقاً؛ لاستصحاب 
بقاء الليل مع أَنّ الكفارة نما تجب مع تعمّد الإفطار, وهو غير حاصل. 

وأمَا وجوب القضاء: فظاهر المتن الالتزام به سواء كان المخبر واحداً أو 
متعدداً وسواء كان عادلاً أولاء ويستدل له بأمرين: 

الأقل: أنه مقتضى القاعدة ‏ على ما تقدّم ‏ إذ لم يوجد ما يدل على عدم 
يحوب النضاء. 


() الخلاف ؟ :175, المسألة .١5‏ 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة 10 1 1[ 0100000 

الثاني: صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة» ولا إشكال في دلالتها على 
وجوب القضاء مع التعويل على إخبار الجارية مع تبيّّن الخلاف. وإِنّما 
الإشكال في دلالتها على الإطلاق: أي: وجوب القضاء مع الأكل تعويلاً 
على كيار الغير مظلقاء مبيواء كان مسحي ب #العدلين أو الغيدل الوانيد إذا قلدا 
بحجيّته في مثل المقام ‏ أو لم يكن حجة. 

فقتد يقنال: بأن الصحبحة ليسن فيهنا دلالة على القضاء فيما إذا كان 
المخبر بيّنة عادلة مثلء وغاية ما تدلّ عليه وجوب القضاء في موردهاء أي: 
إخبار الجارية. 

وفي المقابل قد يقال: بدلالتها على وجوب القضاء مطلقاً وذلك بقرينة 
الذيل «أما نك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء»؛ إذ يستفاد 
منه حصر عدم القضاء بما إذا باشر النظر بنفسه وأنّ وجوب القضاء ثابت 
فيما عدا ذلك سواء كان المخبر جارية أو عدلين. 

وبعبارة أخرى: أَنّ الرواية لا تدلّ على عدم القضاء مع المباشرة في المراعاة 
فقطء بل يفهم منها اعتبار المباشرة في سقوط القضاء وأنّه ما يسقط إذا 
نظر بنفسه. وإِلَا حتّى إذا كان المخبر عدلين ‏ مثلاً ‏ فلا يسقطء ولعل من 
استدلٌ بالصحيحة في المقام كان ناظراً إلى ذلك. 

نعم قد يدّعى أَنّ الحصر إضافيء بمعنى أَنّ اعتبار المباشرة في النظر 
في الحكم بعدم القضاء إثما هو في مقابل إخبار الجارية لا في مقابل إخبار 
الغير مطلقاًء فلا يدل إِلّا على عدم كفاية إخبار الجارية في هذا الحكم. 

لكن الإنصاف أنّ ما ذكر خلاف ظاهر ذيل الرواية مع التأكيدات 
الموجودة فيهء فإنّه لا يناسب الحمل على الحصر الإضافي؛ لأنّ مرجعه في 


الحقيقة إلى إلغاء اعتبار المباشرة وبيان عدم كفاية إخبار الجارية في ترتّب 
الحكمء وهذا لا يناسب ذلك. 

هذا مع أن الأصل في الحصر أن يكون حقيقيَا وإئما يحمل على 
الإضافي عييك يدل الدليل على عدمه في بعض ال في قوله اثلا : 
«لايضيٌ اك ما صنع إذا اجتنب ثلاث... الخ» وفي المقام يقال: إِنّ 
قوله 99 : «أما إنّك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء» ظاهر 
في الحصرء ولم يدل دليل على عدم وجوب القضاء من دون مباشرة لا 
بإخبار العدل الواحد ولا العدلين» فلا موجب لرفع اليد عن ظهوره في 
الحصر الحقيقي. 

وقد يستدلٌ على عدم وجوب القضاء في المقام بموثئقة سماعة المتقدّمة 
حيث يستفاد منها التفصيل بين النظر قبل الأكل فلا تجب الإعادة وبين 
عدم النظر قبل الأكل فتجب الإعادة. 

فإذا فسَرنا النظر بالمراعاة والتحقيق وألغينا خصوصيّة النظر كان مفاد 
الرواية وجوب القضاء مع عدم المراعاة والتحقيق وعدم وجوبه مع المراعاة 
والتحقيق» وفي المقام تصدق المراعاة والتحقيق على التعويل على إخبار 
العوثيو يقات قاذ عن الخلاف لاحب القضاء. 

وفيده أننا حتى إذا سلمدا العاء خصوضية النظر وقلنايأة المراد.بة مطلق 
المراعاة والتحقيق فلا نسلّم صدقها على التعويل على إخبار العدل أو 
العدلينء فإِنَ المراعاة والتحقيق لا يصدق على سماع الخبر بعدم الطلوع 
من مخبر والتعويل عليه بل يتوقف صدقه على أن يتصدّى بنفسه للتحقيق 
والفحص أو يكلف غيره بذلك على الأقل. 


فصل 2 موارد وجوب القضاء دون الكفارة 1|611[ 1[1[1[1[1[1|[|1510151[1[1[51 1[ 1 1[ 1 |[ 1[ ااا 
السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة 
المخبر أو لعدم العلم بصدقه(١).‏ 


نعم» المنقول عن المحقّق والشهيد الثانيين» وصاحب المداركء وصاحب 
الذخيرة سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين؛ لأنْ إخبار العدلين حجة 
شرغتة1: وغنن صاهب الحداقق :2 الاكتفاء بالعدل الواحد يثناة على أن 
المقام من باب الإخبار لا الشهادة؛ فيكون حجة شرعيّة”. 

وفيه: أنَ كون إخبار العدلين أو العدل الواحد حجة شرعيّة نما ينفع في 
جواز الأكل؛ ومن الواضح أنّ المناط في سقوط القضاء ليس كون التناول 
يححة سرعية وذ لكان اسهحاب بقاء اللبل كافبا فى .,سقرطه يل 
التحاط مباشرة المراعاة وض عبن نتصفة فى هده الفوارد: 

فالصحيح: ‏ تبعاً للمشهور ‏ وجوب القضاء في محل الكلام ولو باعتبار 
أنّ ذلك مقتضى القاعدة في المقام. 


لو زعم سخريّة المخبر بطلوع الفجر فأفطر 
)0( أي: اله لم يعتمد على إخبار المخبر فأكل استناداً إلى الاستصحاب 
مشلا ثم تبيّّن الخلاف سواء كان عدم الاعتماد من جهة زعمه سخريّة 
المخبر وعدم كونه جادًا في إخباره او من جهة عدم علمه بصدقه. وهنا 
حكم الماتن:يك بعدم وجوب الكفارة ووجوب القضاء. 
)١(‏ جامع المقاصد :57 / مسالك الأفهام ؟ :5 / مدارك الأحكام ‏ : 97 / ذخيرة المعاد ؟ 


:اده 


(؟) الحدائق الناضرة 1 : 46. 


أمَا عدم الكفارة: فلأنَ موضوعها الإفطار العمدي في الوقت الممتدّ 
من طلوع الفجر إلى الغروبء ولا يصدق ذلك في المقام إلا إذا ثبت لدى 
المكلّف طلوع الفجر بعلم أو بحجة معتبرة» والمفروض في المسألة عدم 
تبوته لا بعلم بالفرض - ولا بحجة معتبرة؛ لأنّ المفروض أنه يزعم سخريّة 
المخبر وعدم جديّته. فلا يكون خبره حجة وإن كان ثقة؛ لأنه نما يكون 
حجة في مفاده إذا كان جادَاً وفي مقام بيان الحكم الواقعي ولو ثبت ذلك 
بأضيالة الحد, 

ومن الواضح أَنّه مع اعتقاده كون المخبر هائلاً وغير جادّ لا يكون خبره 
جل ولا محال لأجراء أضالة البمق حيمر كينا لاع 

هذا ]ذا أريد من قوله «لزعمه سخرية المقبن)» اغتقاة سشريقه أو قحو 
ذلك مما يمنع من إجراء أصالة الجدّء إلا فإنَ مجرّد احتمال سخريّته لا 
يمنع من إجراء اصالة الجدّ وحجيّة إخباره. 

وهكذا الحال على الفرض الآخرء وهو عدم العلم بصدقه وإن كان ثقدٌ 
بناءً على عدم حجيّة خبر الثقة الواحد في الموضوعات أو فسَرزناه بعدم 
الوثوق بهء أي: عدم ثبوت وثاقته عنده, فإنّه لا يكون حجة حتّى إذا قلنا 
بحجيّة خبر الواحد الثقة في الموضوعات,ء فلا تجب الكفارة لعدم تحقّق 
موضوعهاء ومع الشك يكفي الأصل لنفي الكفارة. 

والحاصل: أَنْه مع قيام الحجة المعتبرة على طلوع الفجر تجب الكفارة إذا 
أكل بعد ذلك كما لو علم بطلوعه؛ لصدق الإفطار العمديء فلا بد في نفي 
الكفارة في المسألة من فرض عدم كون قول المخبر بطلوع الفجر حجة إِمّا 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة 111[ ا 
لزعم كونه هازلاً وغير جادّ في إخباره وإمّا لعدم ثبوت وثاقته أو لعدم كون 
خبر الواحد حجة في الموضوعات حبّى لا يصدق الإفطار العمدي. 

هذا إذا فسَرنا قول الماتن: «أو لعدم العلم بصدقه» بما تقدّم من عدم 
ثبوت وثاقته. وأمَا مع فرض ثبوت وثاقته فالظاهر أنّه لا يكفي في عدم 
حجيّة إخباره عدم العلم بصدقه؛ إذ لا يضرٌ في حجيّة خبر الثقة العلم 
بالصدق بل ولا اللن بهء بل قالوا: إنه حجة حتّى مع الظن بالخلاف. 

ثم إنّه قد يستدلٌ على عدم الكفارة في المقام بصحيحة عيص بن 
القاسم قال: «سألت أبا عبد الله للا عن رجل خرج في شهر رمضان 
وأصحابه يتسخّرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أَنّه قد طلع الفجر 
فكفٌ بعض وظنَ بعض أنّه يسخر فأكل؛ فقال: يتم (صومه) ويقضي»”" 
باعتبار إطلاقها المقامي حيث تعرّضت إلى وجوب الإتمام والقضاء وسكتت 
عن الكفارة. وسيأتي التأمّل في الاستدلال بها في المقام. 

وأا وجوب القضاء: فاتتعدل غليه: 

أؤلا: يأثه مقتضى القاعدة بعد فرطن تبن الخلاف: 

وثانيا: بصحيحة العيص بن القاسم. 

والمفروض أنّ الكلام هنا يقع في نفس الفرض الذي نفينا فيه الكفارة, 
أي: أثنا نتكلم عن فرض واحد ثبت فيه وجوب القضاء وننفي وجوب 
الكفارة. وقد عرفت أَنّ الفرض الذي ننفي فيه وجوب الكفارة هو فرض 
عدم حجيّة إخبار المخبر بطلوع الفجر وإِلا لوجبت الكفارة» والكلام في 
صحّة الاستدلال بالصحيحة في فرض المسألة. 


.١ ب 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ 118 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


أقول: أمَا الاستدلال بها على عدم الكفارة فباعتبار الإطلاق المقامي؛ وقد 
يقال: إنّ الصحيحة ظاهرة في أنّ المخبر مورد اعتماد الجميع من حيث 
الوئاقة» أمَا من امتنع عن الأكل فلأئه سّب الأثر على الخبر بالامتناع؛ وما 
من أكل فلأنه اعتقد سخريّة المخبر, وظاهر الرواية أنّه لوكان جادَاً في 
إخباره لامتنع عن الأكل أيضاً اعتماداً على إخباره. 

وعليه فالصحيحة إِنّما تدلّ على عدم الكفارة في هذا الفرضء فكيف 
يستدل بها فى فرض عدم الاغتماد على الإخبار؟ 

لكن الظاهر أنَ هذا لا يمنع من الاستدلال بها في فرض المسألة» أي: 
فرض عدم حجيّة الإخبار بطلوع الفجرء لأمرين: 

الأؤل: أنَّ عدم الكفارة مع حجيّة الإخبار يقتضي بالأولويّة عدمها مع 
عدم حجيّته؛ لآنه إذا ثبت طلوع الفجر بحجة ومع ذلك حكم بعدم الكفارة 
فعدمها فيما إذا لم يثبت الطلوع بذلك أولى. 

الثاني: أنّ الصحيحة لم يفترض فيها حجيّة الإخبار حتّى إذا سلمنا 
دلالتها على أنّ المخبر مورد اعتمادهم ووثوقهم؛ لأنّه فرض فيمن أكل أنه 
ظن بسخرية المخبر: والظاهر أق المراد باللن هنا هو الاعتقاد: وقد غرفت 
أن هذا يُسقط الإخبار عن الحجيّة حتّى إذا كان المخبر ثقةء فعدم الكفارة 
الاستدلال بها في المقام. 

وأا الاستدلال بها على وجوب القضاء فلظهور الرواية في الحكم بوجوبه 
في فرض المسألة, أي: الأكل إذا أخبر مخبر بطلوع الفجر مع عدم حجيّة 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة ا[ اا 
الإخبار ‏ لما تقدّم ‏ فأكل مع تبيّن الخلاف؛ لأنّ قوله: «فناداهم أنّه قد طلع 
الفجر» ظاهر في طلوعه حين الأكل لا أنه طلع في آن نظره إلى الفجر. 

قديقال: إث8 الصحيحة تذل على وجوب القضاء مظلقا من :ذاحية المراعاة 
وعدمهاء وهذا ينافي ما تقدّم في المورد الرابع من النصوص الدالّة على عدم 
القضاء مع المراعاة كموثقة سماعة. 

وفيه: أَنّ الظاهر من الصحيحة عدم المراعاة لعدم الإشارة إليها خصوصاً 
وأنها تتستلزم الخروج من البيت كما في المخبرء وافتراض الخروج قبل ذلك 
ومراعاة الفجر وعدم تبيّنه ثم الدخول إلى البيت للأكل بعيد فرضه في 
الرواية بل قد لا يكون نافعاً في سقوط القضاء لعدم اقترانها بالأكل والظاهر 
أنَ المراعاة التي توجب سقوطه هي ما كانت متعلّقة بالأكل عرفا فتأمل. 

نعم الصحيحة ظاهرة في اختصاص وجوب الإتمام والقضاء بمن أكل 
بعد الإخبار وأنَ من كف عن الأكل فلا يجب عليه القضاء. وعليه قد 
يستشكل في عدم وجوب القضاء عليه مع أنّ المفروض تبيّن الخلاف 
وعدم المراعاة إذ لم تفرض في الرواية» كما تقدّم. 

وقد تقدّم في المورد الرابع أنَ فعل المفطر قبل مراعاة الفجر وتبيّن 
الخلاك بوم الهاي 

والحاصل: ظاهر الصحيحة اشتراك من أكل ومن كف عنه في المراعاة 
وعدمهاء فإن فرضنا في الرواية عدم المراعاة أشكل الحكم بعدم القضاء 
بالننسبة إلى من كف عن الأكلء وإن فرضنا المراعاة أشكل الحكم بالقضاء 
بالنسبة إلى من اكل. 

والجواب: أنّ ظاهر الصحيحة عدم المراعاة على ما تقدّم؛ فلا إشكال في 


السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل(١)‏ 


وجوب القضاء على من أكل وهو المقصود في المقام, وإِنّما الإشكال فيمن 
لم يأكل؛ ورفعه يكون: 

إِمَا برفع اليد عن ظهورها في عدم القضاء بالنسبة إليه بإنكار دلالتها 
على اختصاص وجوب القضاء بمن أكل. 

وإمّا برفع اليد عن ظهورها في عدم المراعاة وحملها على المراعاة, 
ويكون وجوب القضاء على من أكل بلحاظ أكله بعد الإخبار؛ لعدم كونه 
ضن المراعاة لا بلعناظ أكل قيلة: 

وإِما برفع اليد عن ظهورها في تبيّن الخلاف بالنسبة إلى من لم يأكل. 

ويؤيّد ذلك: ما في فقه الرضاءة : «ولو أنّ قوما مجتمعين سالوا أحدهم 
أن يخرج وينظر هل طلع الفجرء ثم قال: قد طلع الفجرء وظنّ بعضهم أنه 
يمزح فاكل وشرب كان عليه قضاء ذلك اليوم»”. 

فإن تم أحد هذه الوجوه وصمٌ الاستدلال بها على وجوب القضاء في 
المقام فهوء وإِلّا أمكن الاستدلال عليه بمقتضى القاعدة. وعليه فالصحيح 
عدم الكفارة ووجوب القضاء كما عليه المشهورء بل عن المدارك أنه ممّا 
قطع به الأصحاب. 


الإفطار اعتماداً على إخبار الغير بدخول الليل 


)١(‏ الإفطار بتخيّل دخول الليل: 
تارةً: يكون من جهة الاعتماد على إخبار الغير بدخوله. 
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وأخرى: من جهة نظره وظنّه دخوله مع عدم وجود علة في السماء. 

وثالثة: من هذه الجهة مع وجود علة. 

الكلام هنا في الأولء وأمّا الثاني والثالث فسيأتي التعرّض لهما في المورد 
الثامن. 

ثم إِنّ التعبير بالتقليد وإن ورد في عبارات كثير من الفقهاء كالشيخ في 
النهاية وابن البرّاج في المهذب والمحقّق في الشرائع” إِلآأنّ بعضهم عبّر 
بالإخبار, أي: الإفطار لإخبار الغير”. وبعضهم عبّر ب «لو أخلد إليه في 
دخول الليل» كالمحقّق في المختصر والعلامة في المنتهى”" وغيرهما. 

ثم إِنّ جماعة قيّدوا موضوع المسألة بما إذا كان قادراً على عرفانه أو 
على المراعاة» منهم المحقّق في المختصر والعلامة في المنتهى وغيرهما"» 
والظاهر أنّه احتراز عن غير القادر كالأعمى والمحبوس. 

وعلى كلّ حالء الكلام يقع في أمور أشير إليها في المتن: 

الأمر الأقل: في الحكم التكليفيء أي: جواز الإفطار تقليداً لمن أخبر 
بدخول الليل. 

يظهر من الماتن يي جوازه مع تعذّر العلم به. وهو غير بعيد إذا فرض 
تحقّقه؛ لجريان ما يشبه دليل الانسداد فيه مع افتراض حصول الظن من 


# 


عيبا مطانا 
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نعمء في تحقّق تعر العلم بدخول الليل حتّى من الأعمى والمحبوس 
تأمَّل؛ لإمكان تحصيله بالتأخير, كما لا يخفى. 

نعمء قد يتّفق ذلك في المحبوس إذا كان لا يمكنه التمييز بين الليل 
والنهار. 

وأمَا مع إمكان تحصيل العلم ‏ ولو بالتأخير - فالظاهر عدم جواز الأكل 
اعتماداً على الإخبار؛ لإمكان تحصيل الامتثال القطعي. فلا يجوز له الاكتفاء 
بالظن والاحتمال. 

هذا إذا لم يفرض حجيّة قول المخبر ‏ كما هو ظاهر المتن - بأن كان 
عدلاً وقلنا بحجيّة إخباره في الموضوعات أو عدلين, وإِلَا فلا إشكال في 
جواز الإفطار تعويلاً على ذلك. 

الأمرالثاني: في الحكم الوضعيء أي: في وجوب القضاء دون الكفارة إذا 
أفطر تقليداً لمن أخبره بدخول الليل فيما إذا كان جائزاً له ذلك مع تبيّن 
الخلاف. 

أمَا عدم وجوب الكفارة فواضح؛ لأنّ المفروض جوز الإفطار شرعاًء ومعه 
لا إثم ولا تقصير حثتى تجب الكفارة وتكفي البراءة عقن الشسك. 

وأا وعري السام كفن انيدل له امور 

الأؤل: أنه مقتضى القاعدة في فرض المسألة» أي: تبيّن الخلاف؛ لعدم 
الإتيان بالواجب شرعاً. 

نمي التقتروض جنواق الإفطار اعسادا على الهب رقا لكون الجر ثقة 
وقلنا بحجيّة خبره في الموضوعات أو لفرض قيام البيّنة الشرعيّة. فهل يؤثّر 
ذلك على التمسك بمقتضى القاعدة أو لا؟ 
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ذهب صاحب المدارك وغيره” إلى عدم القضاء؛ لأنّ المفطر إذا كان 
يسوغ له الاعتماد على الخبر اتجه سقوط القضاء فضلاً عن الكفارة؛ 
لاستناد فعله إلى إذن الشارع ويكون بترخيص منهء ومعه لا وجه للقضاء. 
نعمء إذا كان ممّن لا يسوغ له ذلك فينبغي أن يكون عليه القضاء والكفارة. 

وفيه: أن دليل حجيّة البيّنة أو خبر الثقة يثبت حجيّتها في ظرف تحقّق 
موضوعهاء أي: الشك وعدم العلم بخلافهاء ومع انكشاف الخلاف _كما 
هو المفروض ‏ تسقط عن الاعتبار بانتفاء موضوعها والمفروض أنها لا تغيّر 
الواقع؛ إذن الإفطار وقع قبل دخول الليل ومقتضى القاعدة عدم الإجزاء 
وفساد الصوم وإن كان المفطر معذوراً في إفطاره لقيام الحجة عنده. 

والخاضا : *٠‏ الالح ل ل التي 
الأكل - مشلا لا في سقوط القضاء؛ إذ لا ملازمة بين جواز الإفطار تكليفا 
وبين عدم القضاء عند اتكشاف الخلافء. بل مقتضى القاعدة المستفادة 
من الأدلّة الملازمة بين فساد الصوم وبين وجوب قضائهء فيجب القضاء إذا 
لم يأت المكلّف بوظيفته شرعاً وإن كان معذوراً في ذلك. 

الثاني: فحوى ما ثبت من وجوب القضاء مع استصحاب بقاء الليل إذا 
أكل اعتماداً على إخبار المخبر بعدم طلوع الفجر”" كما تقدّم في المورد 
الخامسء فإِنّ وجوب القضاء مع استصحاب بقاء النهار يثبت بالأولويّة. 

وفي المقابل يستدلٌ لعدم القضاء في المقام بعدّة روايات: 

ادمحضة ارهن أبي جعفرءالا أنّه قال: «وقت المغرب إذا غاب 
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القرض» فاخ رأيقة بعد ذلك وقد صلبيث أعدت المبلاة وى صيوفيك 
وتكنٌ عن الطعام إن كنت (قد) أصبت منه شيئ”. فإِنّ الإمام 8 بعد 
أن بِيّن المعيار في وقت الغروب وأنّه سقوط القرصء قال: «فإن رأيته بعد 
ذلك... الخ». ومفادها أنك إذا ثبت عندك سقوط القرص وصلّيت المغرب 
وأفظرت د إن كنك ضائماً - كه رأيت سقوظ القرص يعد ذللفة أي مين لك 
الخلاف وأنَ النهار لازال باقياً كان صومك صحيحاً ولا يجب عليك القضاء. 
نعم. يجب عليك إعادة الصلاة؛ ومن الواضح شمول الصحيحة لمحل 
الكلام؛ أي: ما إذا أفطر اعتماداً على خبر من يجوز الاعتماد عليه شرعاً 
وإن كانت لا تختص به. 

ويظهر من المستعسسك” الإشكال 2 ذلك يإامكان دعوى ظهورها في 
صورة العلم ولعلّه لكون الإمام .ائا بعد أن ذكر المعيار في وقت الغروب قال 
(ما مفاده): «أئك إذا أحرزت هذا المعيارث تبيّن الخلاف فلا يجب إعادة 
الصوم». فتكون الصحيحة ناظرة إلى صورة العلم بدخول الليل وغياب 
القرص؛ لأنّ الإحراز لا يكون إِلَا بالعلم فلا تشمل محل الكلامء أي: الاعتماد 
على إخبار المخبر. 

والحاصل: أنّ افتراض أَنّ المكلّف صلَّى المغرب وتناول الطعام يستلزم 
افتراض إحرازه دخول الليل؛ لأنّ الصائم لا يقدم على الأكل عادةً إلامع 
إحراز ذلكء مضافاً إلى أن الاستصحاب يمنع من الأكل قبل إحراز ما يبرّر 
رفع اليد عن مقتضاه. والإحراز لا يكون إلا بالعلم فلا تشمل محل الكلام. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟؟1, ب 0١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 
(؟) مستمسك العروة الوثقى 8 : 7/4. 
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وفيه: أنّ غاية ما يفهم من الرواية وجود مسوّغ للإقدام على الصلاة 
والأكل؛ ومن الواضح أنه أعم من العلم, فإنّ قيام دليل حجة شرعاً على 
دخول الليل يعتبر مسوّغاً للإفطار وإن لم يحصل العلم؛ بل نفس عدم 
تعرّض الرواية لمسوَغ الإفطار قرينة على الإطلاق وإرادة كل ما يكون 
مسؤغاً. 

وهذا يشمل فرض المسألة؛ لأنّ المراد بالتقليد فيها الاعتماد على الغير 
في مقابل أن يتصدّى بنفسه للفحص عن دخول الليل؛ ولذا عبر جملة من 
الفقهاء عند تعرّضهم للمسألة بالإخلاد إلى إخبار المخبر ونحو ذلك. نعم؛ 
لواريد من التقليد المتابعة من دون إحراز بل لمجرّد انّ فلانا اخبر بذلك 
أمكن دعوى عدم شمول الرواية لمحل الكلام؛ ولكنّه خلاف الظاهر جدّاً. 

وعن المختلف للعلامة الإشكال في الصحيحة بأنَّ مضي الصوم لا يستلزم 
عدم القضاء”. وظاهره إمكان اجتماع مضي الصوم مع وجوب قضائه. 

ويشكل بأنَ المضي بمعنى الصحّة والإجزاء. فكيف يجتمع مع لزوم 
القضاء؟ 

الهم إلا أن يراد عدم صراحة الرواية في سقوط القضاء؛ لاحتمال أن 
يكون المضي في الرواية بلحاظ ما قبل إصابة الطعام في إدراك بعض مصلحة 
الواقعء وهذا لا ينافي وجوب القضاء لإدراك ما تبقٌّى من المصلحة الواقعيّة. 

وفيه: مالا يخفى من مخالفة للظاهر؛ لأنّ المضي إذا كان بمعنى الصحّة 
فهو في الرواية مسند إلى الصوم بتمامه لا إلى بعضه. مع أن المقابلة مع 
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الصلاة التي أمر بإعادتها قرينة واضحة على أنَ مضي الصوم يراد به عدم 
الإعادة والقضاء. 

قد يقال: إنّ الرواية ليست صريحة في الإفطار وإِنما يستفاد من إطلاق 
قوله: «مضى صومك». أي: وام أقطر اول 

وفيه: أنّ ذيل الرواية صريح في أنه أصاب شيئاً من الطعام وتحكم 
بالمضي في هذا الفرضء فلاحظ. 

؟- صحيحته الأخرىء عن أبي جعفر .99 : «أنْه قال لرجل ظَنَ أنّ الشمس 
قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلكء قال: ليس عليه قضاء»”. 

وهي تامّة سندأًء ويرى السيد الخوئي:” أنها والصحيحة السابقة رواية 
واحدة نقلها زرارة بالمعنى بكيفيّتين مع نوع مسامحة في التعبير؛ إذ قد 
فرض في الأولى رؤية القرص بعد غيبوبته, وهو بظاهره غير معقولء فلا 
بد من فرض عدم غيبوبة القرص واقعاً وإنّما كان اشتباهاً من جهة قيام 
الحجة على ذلك إما بالعلم الوجداني وهو بعيد, وإمَا بالظن المعتبر لأنّ 
غيره تجب معه الإعادة حثّى إذا لم يَرَ القرص بعد ذلك؛ لعدم إحراز دخول 
الليل مع كون مقتضى الاستصحاب عدم دخوله. 

وقد ثبت أنّ الظَن إتما يكون حجة في المقام إذا كان في السماء علة 
كداساى. ميل على لله .تون اجبيية هن قرض المسالة. 

أقول: أمَا دعوى اتحاد الروايتين فلا يمكن إثباتها مع الاختلاف في 
تحديد وقت المغرب وإفطار الصائم وكذا في تعرّض الأولى للصلاة وعدم 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 157, ب 5١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(1) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ :؟"4. 


فصل فى موارد وجوب القضاء دون الكفارة |[ [ |[ |[ |[ [ز[1[1|[1[1[|[1[1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 


وأمَا حمل الروايتين على صورة الظَن المعتبر فهو قد يتّجه في الأولى؛ 
لأنَ الكلام كان ابتداءً من الإمام 2ة» فلا بد من فرض وجود مسوَغ شرعي 
للإفطار وهو العلم أو الظن المعتبر, وأمَا الثانية فلا يتّجه فيها ذلك؛ لأنه 
خلاف إطلاق الظن في قوله: «قال لرجل ظَنَّ أنَ الشمس قد غابت... الخ». 

نعمء إذا فرض كون الرجل متديّناً وعارفاً ولا يقدم على الإفطار إِلَّا بحجة 
معقبة كان باذك متحهاء ولكتى لا دلبل على هذا الفرض: 

والحاصل: مقتضى إطلاق الرواية أنّ من ظَنّ غياب الشمس فأفطر ثم 
قت له اللاق قلسن عليه قضاء سوام تقار يشبينة وكام فى البجماء غلة 
فظن غيابها ‏ كما سيأتي ‏ أو حصل له الظن من إخبار مخبر بذلكء كما 
في محل الكلام. 

وقد يقال: ‏ كما فى المستمسك" ‏ إنّ قوله فى الرواية: «فأفطر» بالفاء 
الدالّة على الترتيب يصلح أن يكون قرينة على إرادة خصوص الظن الذي 
يجوز التعويل عليه ولاسيّما بملاحظة أصالة الصحّة في فعل المسلم. 
وحينئذٍ لا إطلاق في الرواية للظن حتّى يؤخذ به والمتيقن منه ما يجوز 
العمل بهء وهو ما يحصل مع المراعاة مع وجود علّة في السماءء كما سياتي. 

0000 فاء التفريع يدل على ترتّب ما بعدهاء أي: الإفطار على ما قبلها, 
أي: ظن غياب الشمسء وهذا وحده ليس قرينة على ما ذكره إلا إذا فرض 
كون الرجل سدينا وغارفا كبا غرفت: ولبس فى الزواية ماايقير إلى ذلك؛ 
لأنّ الإمام افلا شئل عن رجل ظن أنّ الشمس قد غابت وهو أعم من ذلك. 
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نعمء عرفت أنّ الصائم لا يقدم على الإفطار عادةً إلا بمسوّغ يسوغ له 
الإفطار. وإذا لم يكن عارفاً قد يعتقد أن الظلن الحاصل من خبر الثقة 
مسوغ بل الخبر مطلقاً إذا حصل له الوثوق بهء فلا مبّر لحمل الرواية على 
خصوص صورة ما إذا حصل الظن بالمراعاة مع وجود علّة في السماء. 

وأمَا أصالة الصحّة في فعل المسلم فالقدر المتيقّن منها ما إذا كان 
المسلم عارفاً بصحّة العمل وفساده وما يعتبر في صحّتهء وفي المقام لا 
علم بذلك بل فرضصٌ علم الرجل بِأنَ المعتبر في جواز الإفطار هو خصوص 
الفلن الحاصل بالمراعاة في حال وجود علّة في السماء نادر كما لا يخفى؛ 
ولااأقل من احتمال عدم معرفتهء فلا يتم فيه أصالة الصحّة. 

نعم, لا يبعد أن يراد بالظن الاعتقاد كما هو الملاحظ في استعمال هذا 
اللفظء والغالب استعماله فيما لا يطابق الواقع؛ كما في قوله تعالى: # يَظْنُونَ 
بلله غير اْحقٍ طن الجَاجِلِيَةٍ 4'" وقوله: « وَطنُو أَنّْْ مَانِعمُُم حُصْوْهُز 4” 
وقوله: ا وخلرفة في الأنض يقير العق وطاثوا انفد إلينا أذ 

وقَن حك فيما يطابق الواقع. كقوله تعالى: الَنَ يعون أَتَمْر مُلاتُو 
دوه ابد اجر نّ 64 وقوله: « وَعَلنَ كَاوُود أَنّمَا فَعَنَادُ 04. 
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ومن الأول هذه الرواية» فيراد اعتقاد غياب الشمس مع تبيّّن الخلاف. 
ولا موجب لتخصيصها بما إذا كان ذلك بالمراعاة مع وجود علّة في السماء 
حتى تكون أجنبيّة عن محل الكلام. 

ويتلخص مما تقدّم: أنّ كلتا الصحيحتين تشملان محل الكلام مع فرض 
تخضيول الأعطاد من اخبار اليك قاذا اعفد حول الليل سنواء كان معنب 
قيام حجة عليه أو بسبب إخبار مخبر به فأفطر ثم تبيّن الخلاف صمّ 
صوفه لاف طلية القضاء ولا الكقارة 

ومنه يظهر أنّ عدم القضاء في الفرض المذكور ثابت حتّى مع عدم وجود 
علّة في السماء من غيم ونحوه؛ لإطلاق النصوص المتقدّمة. 

نعمء هناك نصوص دلّت على عدم القضاء فيما إذا كان في السماء علّة 
مثل رواية أبي الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبد الله لك عن رجل صام 
ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر, ثم إِنّ السحاب 
انجلى فإذا الشمس لم تغبء فقال: قد تم صومه ولا يقضيه»”,. ورواية زيد 
الشحّام. عن أبي عبد الله اذ : «في رجل صائم ظَنّ أَنّ الليل قد كان وأنّ 
الشمس قد غابتء وكان في السماء سحاب فأفطر, ثم إن السحاب انجلى 
فإذا الشمس لم تغبء فقال: تم صومه. ولا يقضيه»”". 


بحث رجالي في توثيق محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي 
وسند الأولى فيه محمد بن الفُضيلء وفيه كلام طويل. 


. من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ 5١ ب‎ ,15 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ 0١ "؟1, ب‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


خلاصته: أنّ محمد بن الفضيل بن كثير الكوفي الصيرفي الأزدي الأزرق 
الذي يعد من أضحاب الصادق والكاظم والرضاؤة لم يوق" يل نض 
الشيخ على ضعفه في رجاله عندما ذكره في أصحاب الكاظم الفلا ”". وقال 
عندما ذكره في اضكحات الرضاءاكة : «يرمى بالغلو»””. 

وقد كي ذهاب صاحب جامع الرواة جازباً وصاحب تقد الرجال 
محتملاً إلى أنّ محمد بن الفضيل الواقع في سند كثير من الروايات - تبلغ 
(:9) رواية كما في المعجم” ‏ والذي يروي عن الحسين بن سعيد متّحدٌ 
مع محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري الثقة”". 

قال صاحب جامع الرواة في عنوان محمد بن الفضيل: «لمّا تتبّعنا بقدر 
وُسعنا تتبّعاً تامأ وجدنا محمد بن الفضيل الصيرفي الكوفي الأزدي الضعيف 
ومحمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي البصري الثقة في مرتبة 
واحدة؛ وكثيراً ما يعبر عنه باسم جده أيضاًء فيكونان مشتركين... الخ», 
ثم| إِنْه ذكر اشتراكهما فيمن يروي عنهما ويرويان عنه في الجملة. 

وقال صاحب نقد الرجال في عنوان إبراهيم بن نعيم العبدي: «روى 
عنه محمد بن الفضيل كثيراً ويحتمل أن يكون محمد بن الفضيل هذا هو 
محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة؛ لأنَ الشيخ الصدوق محمد بن علي 
)١(‏ رجال الشيخ الطوسي : وى الرقم 8 
(0) رجال الشيخ الطوسي على الرقم 01 


() رجال الشيخ الطوسي : 06””, الرقم 0577. 
(؛) معجم رجال الحديث 155:18 الرقم .١128/‏ 


(4) قاموس الرجال 016:9 الرقم 21/١1‏ ترجمة محمد بن فضيل. 
300( جامع الرواة 5 : 2185 ترجمة محمد بن فضيل. 
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بن بابويه روى كثيراً في الفقيه عن محمد بن الفضيل؛ عن أبي الصباح 
الكناني, ثم قال في مشيخته: وما كان فيه عن محمد بن القاسم بن الفضيل 
البصري صاحب الرضاءاية فقد رويته عن فلان عن فلان... الخ ولم يذكر 
في المشيخة طريقه إلى محمد بن الفضيل أصلاً»”. 

وزاد في الأول عليه: «بِأَنَا تتببعنا في الفقيه فوجدنا روايته عن محمد بن 
القاسم بن الفضيل في موضعين؛ فيبعد أن يعقد إليه طريقاً لأجل هذين 
الموضعين فقط»”". 

ويلاحظ عليه: 

ولاه أن اتحاد الراوي والمرويّ عنه في الجملة ليس دليلاً على الاتحاد؛ 
إذلا مانع من حصول ذلك لراويين مختلفين بل ذلك أمر واقع خارجاً. 

وثانياً: أ النسبة إلى الجدٌ قد تصحٌ في اسماه معبّنة مثل «بابويه» و«قولويه» 
ونحوهماء وقد تصمّ إذا كان الجدّ علماً شاخصاً وكان يراد إبراز الانتتساب 
إليه مع أمن الالتباسء وهذا غير متحمّق أو غير معلوم التحقّق في المقام. 

وثالثا: انّ القرينة التي ذكرها صاحب نقد الرجال أجاب عنها بنفسه 
بقوله: «اللّهم إلا أن يقال: إِنَ الشيخ الصدوق لم يذكر في المشيخة طريقه 
إلى محمد بن الفضيل كما لم يذكر طريقه إلى أبي الصباح الكناني وغيره 
مع أن رواينه في الفقيه عنه كثيرة». 

ورابعا: أنّ هذه المحاولة لا تجدي نفعا في توثيق محمد بن الفضيل بن 
كثير؛ لما عرفت من تضعيف الشيخ لهء فإذا كان متٌحداً مع الآخر يكون 
)١(‏ نقد الرجال ١‏ :”2,3 الرقم 6 . 
إفة جامع الرواة 5 : ؟51. 


ممّن تعارض فيه التوثيق والتضعيف. 

وخامشاء أن كل من عفون دوين الفاسير بين الفضيل لم يذكر أنه 
كوفي أو الأزرق أو صيرفي أو أزدي» بل ذكر النجاشي”" نه «نهدي»؛ ووصفه 
الصدوق في المشيخة ب «البصري». وظاهر ذلك التعدّد. 

مضافاً إلى أنّ كلا من النجاشي والشيخ والبرقي يك ذكروا العنوانين في 
كتبهم”. فلاحظ. 

والحاصل: أن الاتحاد غيرفايت: 

وعلى كلّ حال فالظاهر أن محمد بن الفضيل ممّن تعارض فيه 
التضعيف و«التوثيق؛ إذ عرفت تضعيف الشيخ له, وأمَا التوثيق فلأن الشيخ 
المفيدية عدّه في رسالته العدديّة قال: «من الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين 
يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام» ولا يطعن عليهم بشيء, ولا 
طريق لذمٌ واحد منهم»". 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك: 

ولاه رواية المشايخ الثلائة الذين لا يروون إِلَّا عن ثقة عنه بسند صحيح 
في طريق الصدوق في المشيخة إلى أبي حمزة الثمالي, كما في الفقيه وفيه 
رواية صفوان عنه*, وكذا في الكافي وفيه رواية البزنطي عنه”. وأمّا ابن أبي 


.91/7 رجال النجاشي : 2,75 الرقم‎ )١( 

(1) رجال النجاشي : 2517 الرقم 945 / 255 الرقم 917 / رجال الشيخ الطوسي : 5" الرقم 
5541 / 6" الرقم 5557 / رجال البرقي : 588, الرقم ؟؟ في أصحاب الكاظم نقذ / 115 الرقم 
في أصحاب الصادق ثالثلا / 18, الرقم 165 في أصحاب الكاظم الا. 

(") الرد على أصحاب العدد : 45. 

(5) من لا يحضره الفقيه 2١:‏ ح 737:94. 

(5) الكافي 375:1١‏ ح 5. 
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عمير فتوجد روايته عنه في الكافي لكن فيه: «عن محمد بن 5 عمير أو 
غيرهء عن محمد بن الفضيل... الخ»”". 

وثانياً: إكثار الأجلاء الرواية عنه. 

وكالعارواية محيس بن عمد ين ابحين خنة فى دادر الحكية يقد 
صحيح. كما يظهر من التهذزيب”" حيث روى بسنده عنه. عن محمد بن 
الفضيلء عن 5 الصباح. ولم تستثن روايته. 

والظاهر أنّ ما ذكرناه يكفي لإثبات وثاقته. نعم. يعارض ذلك تضعيف 
الشيخ له في رجاله. 

وقد يقال: إنّ تضعيف الشيخ له إِنما هو من جهة رميه بالغلو كما ذكره 
نفس الشيخ عندما ذكره في أصحاب الرضاناكة. 

لكنّه لا يخلو عن بُعد؛ فإنّ التضعيف على أساس الغلو قد يصدر منهم؛ 
وامَا التضعيف لمجرّد الرمي بالغلو ففيه تامّل. 

وأمَا رواية زيد الشحّام ففي سندها أبو جميلة المفضّل بن صالح ومحمد بن 
عبد الحميد. 


بحث رجالي في توثيق المفضّل بن صالح 
أما المفضّل بن صالح فقد ذكره الشيخ ذ في الفهرست وعدّه في رجاله من 
أصحاب الصادق ئ. وذكر أَنّه مات في حيياة الرضا 94", وذكره البرقي 
في أصحاب الصادق لا*. ولم يذكرا ضعفه ولا وثاقته. 
)١(‏ الكافي ١‏ : /ا ح ”. 
(؟) تهذيب الأحكام :35 ح ١9؟.‏ 


(*) الفهرست : 585, الرقم 755 / رجال الشيخ الطوسي : 07, الرقم .504١‏ 
(:) ريجال البرقي : 2,1١5‏ الرقم وا 


نعم» قال ابن الغضائري أنه: «ضعيف, كذّابء يضع الحديث»” ثم نقل 
بسنده عن معاوية بن حكيم أنه سمع أبا جميلة يقول: «أنا وضعت رسالة 
معاوية إلى محمد بن أبي بكر». 

وأمَا النجاشي فإنّه لم يعنونه في كتابه ولكنّه قال في ترجمة جابر بن 
يزيد الجعفي: «روى عنه جماعة غُمز فيهم وصّعَفواء منهم عمرو بن شمر 
والمفضّل بن صالح»”. 

وفي المقابل يستدلٌ على وثاقته برواية بعض الثلاثة عنه بسند صحيح. 
فقد روى عنه البزنطي كما في الكافي”” وروى عنه ابن أبي عهي كما فى 
كمال الدين للصدوق”» وعليه يتعارض فيه التوثيق والتضعيف. 

وأمَا محمد بن عبد الحميد فهو ابن سالم العطار, ولم يرد فيه توثيق 
صرح وقد تقدّم البحث عنه وانتهينا الى وثاقته. 

وظهر ممّا تقدّم أنّ الروايتين فيهما إشكال من جهة السند. 

وأمَا الدلالة فهما دالّتتان على صحّة الصوم وعدم القضاء إذا ظَنّ غياب 
الشمس وفي السماء غيم أو سحاب, ومن الواضح أنْهما لا تنافيان ما تقدّم؛ 
لأنهما تحكمان بعدم القضاء في مورد السؤالء أي: حالة وجود غيم في 
السماءء وهذا لا ينافي ثبوت هذا الحكم في غير هذه الحالة إذا دلّ عليه 
الدليل؛ وقد عرفت قيام الدليل على ذلك إذ دلت صحيحتا زرارة المتقدّمتان 
عليه مطلقاً. 
)١(‏ رجال الغضائري : 88, الرقم 118. 
(1) رجال النجاشي : 128 الرقم ؟73. 


(؟) الكافي / : ::: ح ١‏ وح 7. 
(:) كمال الدين 0 حك 
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والحاصل: أَنّ هاتين الروايتين لا مفهوم لهما حتّى تقيّدان إطلاق صحيحتي 
زرارة. 

نعمء هناك بعض الروايات التى قد يدّعى منافاتها لذلك؛ وهي: 

-١‏ موئقة سماعةء عن أبي عبد الله الئل قال: «سألته عن قوم صاموا 
شهر رنضان فقوم سحاب أسوة غند غروب الفنمس.فظتوا أنه الليل 
فأفطرواء ثمّ إنَ السحاب انجلى فإذا الشمسء فقال: على الذي أفطر صيام 
ذلك اليوم؛ ! ن الله كك يقول: ل أَيَيُوا الصَيّامَ َإلَ اللَلٍ شين كل قيال أن 
يدخل الليل فعليه قضافه؛ لأنه أكل متعمّداً)»”©. 

1 لسر ا 0 0 
فأفطر بعضهم. ثم إِنّ السحاب ب انجلى فإذا الشعس. قال: على الذي أفطر 
صيام ذلك اليوم | ن الله كك يقول: 9 أَبَمُوا الصَيَامَ َإِلَ اللّيْلٍ 4 فمن أكل قبل 
أ أن يدخل الليل فعليه قضاؤه؛ لأنه أكل متعمّداً)©. 

والظاهر تماميّة سند الروايتين» وهما ظاهرتان في وجوب القضاء؛ لظلهور 
قوله 320 فيهما: «على الذي أفطر صيام ذلك اليوم» في ذلكء ويكون 
الاستشهاد بالآية للاستدلال على ذلك؛ لأنها تأمربإتمام الصيام الذي يبدأ 
من الفجر إلى الليلء ومن أفطر لم يأت بهذا الواجب فيجب عليه القضاء. 


)١(‏ سورة البقرة : /1ا14. 

.١ح‎ 3٠١: 5 الكافي‎ )( 

(؟) سورة البقرة : /ا14. 

(:) وسائل الشيعة ١1:١؟1:‏ ب 80 من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح١.‏ 


وقوله اثلا : «فمن أكل قبل أن يدخل الليل... الخ» تفريعٌ على ذلك. 
واعترض عليه: ‏ كما في الرياض” - بأنَ المراد من الأمر يصيام ذلك 
اليوم الإمساكُ في بقيّة النهار وإتمامُ الصيام دفعاً لتومّم أن الإفطار في الأثناء 
يبيحه في الباقي, ثم ذكر أن الاستدلال بالآية الكريمة لا ينافي ذلك بل 
يؤكده؛ لدلالة الآية على وجوب الإمساك إلى الليل مطلقاً أكل في الأثناء أم 
لاه كما أن قوله نائ: «فمن أكل قبل أن يدخل الليل... الخ» يؤكٌد ذلك؛ لأنّ 
فعفاه أثه أكل يعم انكفات الختلاف وعضن يقاء اسمس" ولذ لل وسوت 
التكداء راكد أكل يكعقينا + وال هالاكل يظع القروي لبسن أكلا معدا 
وفي المستمسك” ذكر وجهاأً آخر لتأييد الاستدلال بالآية لما ذكر, 
حاصله: أنَ حمل قوله ث: «على الذي أفطر صيام ذلك اليوم... الخ» على 
القضاء يوجب توق الاسقدلال نينا على مقدمة مطواقة, وهو بخلاف الظاهر. 
أقول: والظاهر أنّ مراده من المقدمة هو «كون مخالفة الأمر بالإنمام 
موجباً لبطلان الصوم وهو يوجب القضاء» بينما الاستدلال بها على وجوب 
إتمام الصوم, فإنّه لا يتوقف على ذلك بل تدلّ عليه مباشرةٌء فيقال: يجب 
عليه الإنمام لقوله تعالى: ١‏ كم أََُواالصَاَإِل اللَيلِ 4" 
ويلاحظ عليه: بأن الاستدلال بالآية على البطلان والقضاء إذا كان 
محتاجاً إلى مقدمة مطويّة فالاستدلال بها على الصحّة وعدم القضاء 
كذلك؛ لأنَ المفروض أنّ بعضهم أفطر قبل غياب الشمس ممّا يعني أنه 
)١(‏ رياض المسائل 0:؟/ا”. 
(؟) مستمسك العروة الوثقى 8 : 7”31/5. 


(؟) سورة البقرة : /1ا14. 
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لم يأت بالواجبء أي: الإمساك ما بين الحدّينء فإذا أريد الاستدلال بالآية 
على صحّة صومه وعدم القضاء فلا بدٌ من فرض مقدمة شرعيّة تعبّديّة 
مفادها: «أنّ هذا الإفطار الواقع في النهار ليس مضرّاً بالصوم شرعاً وأنّ 
إفطاره بحكم الصوم شيعا فيجب عليه إتمام صومه». بل هذه المقدمة 
ليست بوضوح المقدمة التي يتوقف عليها الاستدلال بالآية على البطلان 
والقضاءء فلاحظ. 

وأمَا حمل قوله 9ة: «فمن أكل قبل أن يدخل الليل» على الأكل بعد 
انكشاف الخلاق فهو خلاق الظاهر لأنه لو أريد ذلك لكان المتاسب يل 
المتعيّن أن يقال: «فمن أكل بعد ذلك فعليه قضاؤه» بعد فرض أنّ الإفطار 
الواقع قبل تبيّن الخلاف لا يضرٌ بالصوم؛ فيجب عليه إتمامه؛ ولا يناسبه أن 
يقال: «فمن أكل قبل أن يدخل الليل... الخ»؛ لأنه يشمل الفرض الذي 
حكم فيه بالصحّة وعدم القضاء - حسب قولهم ‏ لتحمّق الأكل قبل دخول 
الليل فيهء فيكون موهماً. 

هذا مضافاً إلى عدم وجود قرينة على تقييد الأكل في العبارة بما إذا كان 
بعد تبيّن الخلاف. 

وأمَا دعوى أنّ الاستدلال بالآية يؤكد ما ذكروه ‏ باعتبار أنَ الآية تدلّ 
على وجوب الإمساك إلى الليل مطلقاً أكل في الأتناء أولا- فهو غريب؛ 
لأنَ الآية في مقام تحديد نهاية الوقت الذي يجب فيه الصوم وأنّه الليل 
بعد ما حدّدت الآية قبلها بداية الوقتء وهي قوله تعالى: ( وَكنُوا وَاشْرَبُوا 
حَقَّ يَتَبيَنَ لَكُمْ الْحَبِظ الْأَبيضُ من الْحَيِطِ الْدَسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِ 4*. إذن الآية في 


)١(‏ سورة البقرة : /ا14. 


مقام تحديد الوقت الواجب صومه وأنّه الوقت الممتدٌ من الفجر إلى الليل؛ 
وليس لها نظر إلى فرض حصول الإفطار في الآثناء حتّى يتمسك بإطلاقها 
لإقدات وجوت الأسناك حك فى هذا القرض, 

ويؤيّد ذلك ما رواه العياشي في تفسيره عن أبي بصير حيث ورد فيها 
أنه قال: «على الذي أفطر قضاء ذلك اليوم, إِنَّ الله يقول:... الخ»”. 

فالصحيح: تماميّة دلالة الرواية على وجوب القضاء. 

والظاهر أنّها رواية واحدة مرويّة بطريقينء رواها سماعة بأحدهما ورواها 
مع أبي بصير بطريق آخرء والموجود في الأولى: «فظتّوا أنه الليل» وفي 
الأخرضى: وقراوا اكه اللا )ب وعداو عدمها ذك امن أغ الفراد بالظق فى 
هذه الروايات الاعتقاد والجزم؛ لأنه الظاهر من «فرأوا» وعبّر عنه بالظن في 
الأول 

وعلى كلّ حالء فالظاهر وقوع التعارض بينها وبين ما تقدّم من الروايات 
الدالّة على عدم القضاءء ومن هنا وقع الكلام في كيفيّة الجمع بينهما. 

وقبل ذلك لا بد من التنبيه على عدم تماميّة سند رواية الكناني والشحّام 
الكقة مد ععدقاء ولذا لمجال لمعارضكهما لهذه الفديحة »ولو يثينا تحن 
وهذه الروايات لتعيّن العمل بالصحيحة والالتزام بوجوب القضاء فيما لو 
أفطر باعتقاد دخول الليل مع وجود غيم أو سحاب في السماء ثم انكشف 
الخلاف. 

لكنّك عرفت أن صحيحتي زرارة - خصوصاً الثانية ‏ تدلان على عدم 


.844 ح‎ »5٠:١ البرهان في تفسير القرآن‎ / ١ مستدرك الوسائل 7 : 44, ب 4", ح‎ )١( 
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القضاء فيما لو اعتقد غياب الشمس فأفطر ثم تبيّن الخلاف من دون 
تقييده بوجود غيم أو سحاب في السماء. 

وحينئذٍ يقع التعارض بين هاتين الصحيحتين وبين صحيحة سماعة 
وأبي بصيرء ومقتضى القاعدة تقديم هذه الصحيحة؛ لأنها أخص مطلقاً 
منهما؛ لأنهما تشملان مورد الصحيحة بالإطلاق» وهذا ينتج التفصيل في 
فرض الإفطار باعتقاد دخول الليل مع تبيّّن الخلاف بين حالة وجود غيم 
في السماء فيجب القضاء وبين حالة عدم وجوده فلا يجب القضاءء ولكن 
هذا التفصيل مخالف للمشهور بل لم يلتزم به أحد على الظاهر. 

نعم؛ لو صحّحنا سند روايتي الكناني والشحًام لحصل التعارض بينهما 
وين مححة سباعة وأبي بصيو لالحا موردهيناء وعضق إن كديا 
الروايتين على الصحيحة لموافقتها للجمهور ‏ كما نقل عن العلامة ‏ فلا 
بد من الالتزام بعدم القضاء في المقام مطلقاًء وإن لم نقدّم الروايتين على 
الصحيحة استحكم التعارض والتساقط فكذلك بعد الرجوع إلى صحيحتي 
زرارة؛ لأثهما تدلان على عدم القضاء مطلقاً. 

والصحيح أن يققال: إن صحيحة أبي بصير وسماعة ليست أخص مطلقاً 
من صحيحتي ززاوة لأ مجوب التكاء سل في ذيلها بأنه أكل متعمّداً, 
والمراد به كما لا يخفى - تعمّد الأكل لا الإفطار؛ لأنّ من أفطر في مورد 
الرواية كان يعتقد دخول الليل فلا يكون متعمّداً للإفطار وإثما هو متعمّد 
للأكل؛ ومقتضى عموم التعليل أنَ: «كل من أكل متعمّداً يجب عليه القضاء 
سواء كان في السماء غيم أولا». فلا يتقيّد الحكم في الرواية بموردها. 

وحينئذٍ تكون مباينة لصحيحتي زرارة؛ لأنهما تدلان على عدم القضاء مع 


الاعتقاد مطلقاً فيحصل التعارض بينهماء وتقدّم الصحيحتان؛ لمخالفتهما 
للعامّة وموافقة المعارض لهماء كما نقل عن العامة في المنتهى”",. وكما 
بظمرمن كناب الفقه على المذاهن الأريعة هييف تقل عن الحتابلة 
وجوب القضاء فيما إذا أكل أو شرب في وقت يعتقده ليلاً فبان نهاراًء وعن 
المالكيّة أنّ من تناول مفطراً ولم تتحقّق فيه شرائط وجوب الكفارة فعليه 
القضاء فقطء وعن الحنفيّة ما ظاهره ذلكء فراجع. 

وعليه يثبت عدم القضاء في المقام مطلقاً. 

وهكذا الحال إذا قلنا بتماميّة سند روايتي الكناني والشحّام حيث 
تعارضان صحيحة سماعة وأبي بصير بنحو التباين وتقدّمان عليها بمخالفة 
العامة كما تقدّم؛ فيعمل بهما في موردهما وبصحيحتي زرارة في غيره؛ 
لإطلاقهماء كما عرفت. 

لكن قد يستشكل في ذلك بناءً على تقديم الترجيح بموافقة الكتاب 
على الترجيح بمخالفة العاقة _كما اختاره جماعة من المحقّقين _. فإِنٌ 
فححة سماعة وأبي بصير وان كانت مواففة للعاتة إلا أنها مواقفة للكنات 
أيضاً كما يظهر من نفس هذه الصحيحة حيث استدل الإمام .9 على 
البطبلان ووجوب القضاء يقوله تغالى» :< ك2 أبكوا الضِعَاء إل الثبل 04 يل حي 
مواقفة لدي القاعرة المسعفادة تن الأدلةه وعليه يكون يعازضها هاندا 
للكتاب سواء كان رواية الكناني ورواية الشحّام أو صحيحتي زرارة. 
)١(‏ منتهى المطلب 9 : 165. 


(؟) الفقه على المذاهب الأربعة .7””:١‏ 
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والجواب: أنّ إثبات موافقة الصحيحة للكتاب بنفس الصحيحة غير 
صحيح؛ لأنّ المفروض أنها طرف في المعارضة فكيف يستدلٌ بها على 
التقديم؟ 

فإن قلت: إِنّ الموافقة للكتاب ثابت من خارج الصحيحة؛ لأنّ ما تدل 
عليه من وجوب القضاء موافق للاية الكريمة حتّى لو فرض عدم استشهاد 
الإمام لكا بالآية. 

قلنا: تقدّم أنّ مفاد الآية تحديد وقت الصوم الواجب بدايةٌ ونهايةٌ» وقوله 
تعالى: ١‏ كم أَتعُواالصِيَامَإِل الل 4 ناظر إلى ذلك وليس ناظراً إلى مسألة 
وجوب القضاء إذا لم يتم الصيام إلى الليل ‏ بأن أفطر قبل دخوله ‏ حثى 
تكون الصحيحة موافقة لها. 

فالصحيح: تقديم صحيحتي زرارة بمخالفة العامة. 

هذا وفي الجواهر' حل التعارض بدعوى تعدّد الموضوع باعتبار أنّ 
مورد صحيحة سماعة وأبي بصير ما إذا اعتقد أنَّ السحاب هو الليل بحيث 
لم يلتفت إلى السحابء كما هو ظاهر عود الضمير إلى السحاب في قوله: 
«فرأوا أنه الليل» في حين أنّ مورد باقي الروايات ما إذا اعتقد دخول الليل 
بسبب وجود الغيم والسحاب مع الالتفات إلى السحاب. فيلتزم في الأول 
بوجوب القضاء عملاً بالصحيحة؛ وفي الثاني بعدم القضاء عملاً بباقي 
الرواياس, 

ولا يخفى أنه لا يخلو من غرابة؛ لأنّ لازمه الحكم ببطلان الصمم لالتفاته 


)١(‏ سورة البقرة : /1ا14. 


إفرة جواهر الكلام 15 16. 


إلى السحاب والحكم بالصحّة إذا لم يلتفت إليه مع الاشتراك في سائر 
الخصوصيّات, فيمكن إرجاع الضمير إلى الوقت ونحود. 

مضافاً إلى ما عرفت من عموم التعليل فإنّه يقتضي عموم الحكم بالقضاء 
لغير مورد الصحيحة؛ للاشتراك في الأكل متعمّداً فتعمّ جميع موارد اعتقاد 
دخول الليل مع تبيّّن الخلاف, وبذلك يتّحد موردها مع مورد صحيحتي 
زرارة ويحصل التعارض. 

ويظهر من عبارة المقنعة للمفيد ‏ التي نقلها العلامة في المختلف - 
ذسابة إلى ما ككرتا قال رومن فلن أن العمين قن عابت لسارضن :من 
الغيم أو غير ذلك فأفطر ثم تبيّن أنها لم تكن غابت في تلك الحال وجب 
عليه القضاء؛ لأنّه اتتقل عن يقين النهار إلى ظن الليل؛ فخرج عن الفرض 
بشكء وذلك تفريظ منه في الفرض». وقال العامة بعد ذلك: بِأنّ قول 
المفيد ليسن بعيداً من الصواب0. 

ثم يظهر ممّا تقدّم أنَ عدم القضاء يختص بما إذا اعتقد دخول الليل؛ 
وأا إذااظلع ذلك اى» اععيله احغالاً راجضا أوشنك فيد فالظاهر وجوت 
القضاء حتّى إذا كان في السماء غيم؛ لعدم شمول دليل عدم القضاء له؛ 
لما عرفت من أن المراد بالظَنَ الوارد في معظمها هو الاعتقاد الجازم؛ بل 
الظاهر ذلك حتّى فيما لم يرد فيه «الظن» مثل صحيحة زرارة الأولى حيث 
عرفت أن موردها وجود مسوّغ للإفطار؛ لأنّ الصائم لا يقدم على الإفطار 
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وإن كان جائزاً له لعمى أو نحوه, وكذا إذا أخبره عدلٌ بل عدلان؛ بل 


الأقوى وجوب الكفارة أيضاً إذا لم يجز له التقليد(١).‏ 


عادةً من دون مسوَغ, والمتيقّن منه الاعتقاد الجازم ولا وضوح في شمولها 
لغيره. 

نعمء قد يقال بجواز التعويل على الظَنّ ولو لم يكن حجة في باب الأوقات, 
كما ثبت ذلك على ما قيل - في الصلاة بالروايات الدالّة على جواز التعويل 
على صياح الديك وأذان الثقة”” إلآأنَ هذا إِنما يمنع في الترخيص في 
الإفطار وعدم الكفارة إذا تبيّن الخلاف لا في نفي القضاءء كما عرفت. 

ثم إِنّه لا يفرق الحال في عدم القضاء بين أسباب الاعتقاد حتّى إذا 
كان إخبار المخبر بدخول الليل فضلاً عمّا إذا كان وجود الغيم والسحاب 
لإطلاق صحيحتي زرارة» وقد عرفت أَنّ روايتي الكناني والشحّام حتّى إذا 
عا معدا لادان الضحيحين. 

ثم إِنّ المحمّق الهمداني” اشترط في عدم القضاء أن يكون الاعتقاد 
بدخول الليل مع الفحص و«التحرّي لا بدونه, وادّعى انصراف الأدلّة إلى ما 
لو باشر بنفسه التحرّي والفحص ووقع الخطأ. 

أقول: ليس في صحيحتي زرارة ما يوجب الانصراف المذكور وإن كان 
الاحتياط في محله. 


)١(‏ إذا تعزّر عليه الاستعلام ولو بالتأخير, وإِلّا فالظاهر عدم جوازه. 


)0( راجع: وسائل الشيعة ه : 8لالاء ب ” / ؛ : لال ب 15. 
() مصباح الفقيه ١5‏ : 615. 


الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم 
يكن فى السماء علّة. وكذا لو شكٌ أو ظنّ بذلك منها.ء بل المدّجه 
فى الأخيرين الكفارة أيضاً لعدم جواز الإفطار حينئذٍ(١)‏ 


الإفطار لظلمة أوجبت القطع بدخول الليل فبان خطأه 


)١(‏ الإفطار في المقام تارةً يكون مع القطع بدخول الليل بسبب الظلمة, 
وأخرى يكون مع الشك. وثالئةٌ مع الظن. 

ثم إن تارة لا يكون في السماء علّةء وأخرى يكون فيها علة. 

هذه هي الصور التي تعرّض لها في المتنء. واختار وجوب القضاء في 
الجميع باستثناء صورة ظن دخول الليل مع وجود علّة في السماء. 

أمَا وجوب القضاء فلأنه مقتضى القاعدة ‏ كما تقدّم ‏ حتّى في صورة 
القطع بدخول الليل قطعاً وجدانياً أو تعبّديَاً مستنداً إلى حجة معتبرة؛ لما 
عرفت من أنّ ذلك إِنّما يسوَغ الإفطار تكليفاً ولا ينفع في نفي القضاء. 

ومنه يظهر الحال في صورة الظن والشكء بل تجب الكفارة إذا لم يكن 
الظِن معتبراً؛ لعدم جواز الإفطار حينشذِ؛ لأنّ مقتضى الاستصحاب بقاء النهار 
وعدم دخول الليل فيجب الإمساك فيهء فإذا أفطر والحال هذه وانكشف 
الخلاف وجب عليه القضاء والكفارة ولا فرق في ذلك بين وجود علّة في 
السماء وبين عدم وجودها بلحاظ مقتضى القاعدة. 

نعمء إذا دلّ الدليل المعتبر على نفي القضاء لا بدّ من رفع اليد عن 
مقتضى القاعدة والالتزام بما يقتضيه الدليل. 

والماتن :يك يرى أن الدليل يدل على نفي القضاء في صورة واحدة وهي 
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ولو كان جاهلاً بعدم جوز الإفطار فالأقوى عدم الكفارة(١)‏ وإن كان 
الأحوط إعطاؤها. نعم, لو كانت في السماء علّة فظن دخول الليل 
فأفطر ثمٌ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلاً عن الكفارة. 
ما إذا كان في السماء علّة فظن دخول الليل فأفطر ثم تبيّن الخلاف. 
والدليل هو ما تقدّم من الروايات النافية للقضاء بعد علاج تعارضها مع ما 
يدل على وجوبه. على ما عرفت. 

وفيه: 

ولاه لو سلّمنا أنّ المراد بالظن الاحتمال الراجح في هذه الروايات فالظاهر 
أنها تدلّ على نفي القضاء في صورة القطع بدخول الليل بالأولويّة. 

وثانياً: أن صحيحة زرارة الثانية تدلّ على نفي القضاء في صورة الظن 
مطلقاً؛ إذ ليس فيها فرض وجود علّة في السماء. 

نعمء ذلك موجود في روايتي الكناني والشحّام لكنّك عرفت أنهما لا 
مفهوم لهماء فلا تقيّدان الصحيحة: مضافاً إلى الخدشة في سندهما. 

وثالثاً: ما تقدّم من أنَ المراد بالظن في هذه الروايات الاعتقاد الجازم 
الذي يبيح له تناول المفطرء فلا تشمل صورة الظن بمعنى الاحتمال الراجح. 

والصحيح: ما عرفت من أنّ الدليل يدل على عدم القضاء في صورة 
الاعتقاد الجازم بدخول الليل سواء كانت علّة في السماء أو لاء وسواء كان 
سببه التحرّي والفحص أو إخبار مخبر بدخوله أو نحو ذلك. 


)١(‏ هذا مع القصورء وما مع التقصير فوجوب الكفارة هو الأحوط. 


ومحصّل المطلب: أن من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر أو 
بتخيّل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور إلا في صورة ظَنّ 
دخول الليل مع وجود علّة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو 
نحو ذلك(١)‏ 
من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب» 
وفي الصور التي ليس معذوراً شرعاً في الإفطار(؟) 
)١(‏ عرفت أنّ الدليل على عدم القضاء في صورة ظْنّ دخول الليل عبارة 
عن صحيحتي زرارة» وهما مطلقتان تشملان صورة عدم وجود علّة في 
السماء أصدلا قدلا عن وسوه عل غير العبى والسحاب: قشت التعمين 
لإطلاق النص. 

نعم؛ مورد روايتي الكناني والشحام صورة وجود غيم أو سحابء لكنّك 
عرفت أن ذلك لا يوجب تقييد الإطلاق في صحيحتي زرارة» مضافاً إلى عدم 
تماميئّة سندهما. 

نعم إذا كان الدليل على عدم القضاء هو هذه الروايات أمكن البحث 
عن إمكاق التملاض عدن موردها: 

قد يقال: إِنّ ذكر السحاب في هاتين الروايتين إِنّما هو لبيان سبب 
حصول الظن بغياب الشمس لا لخصوصيّة فيه وفيه تأمّل. 
9) لإطلاق ما دل على عدم القضاء كما في صحيحتي زرارة وروايتي الكناني 
والشحّام. نعم. صحيحة سماعة أن بصير واردة في صوم رمضانء ومن 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة 000 0 1001 
هنا قد يقال يأتينا سمشل كر أخص عطلفا من الروانيات: السنابقة وعم 
على غير صوم رمضانء ويلتزم في صوم رمضان بوجوب القضاء عملاً 
بالعحيدة: 

لكن الظاهر عدم ذهاب أحد إلى هذا التفصيل بل الظاهر أئه مخالف 
للإجماع المركب. فإنَ المسألة ذات أقوال كثيرة ولم نجد من فرّق بين صوم 
شهر رمضأن وبين صوم غيره. 

ومن هنا قد يستفاد من هذا الاثفاق ويجعل دليلاً على شمول الحكم 
بالقضاء في الصحيحة لصوم غير شهر رمضان وإن كانت واردة في صومه؛ 
لااتقاق على أله إذا وجي القضاء قيه وجب فى قير ولا كس 

ويؤيّده التعليل في ذيلها فإنّ التعميم يناسب عمومهء فتأمل. 

ويحتمل أن يكون الوجه في اختصاص ما دلّ على عدم القضاء برمضان 
هو أن الصوم الذي فيه القضاء هو صوم رمضان دون غيره؛ فما دلّ على 
وجوب القضاء أو عدم وجوبه يختص بصوم رمضان. 

وعليه لاتكون صحيحة سماعة وأبى بصير أخص من الروايات النافية 
للقضاء. لكن القضاء استعمل في غير صوم شهر رمضان في روايات 
عديدة”" فلا يكون قرينة على الاختصاص في المقام. 

والصحيح: أنّ الروايات النافية للقضاء مطلقة ولا قرينة على اختصاصها 
بصوم شهر رمضانء ومع ذلك فالنسبة بينها وبين صحيحة سماعة وأبي 
بصير هي التباين لا العموم المطلق؛ وذلك لأنَّ هذه الصحيحة وإن كانت 
واردة في صوم شهر رمضان لكن عموم التعليل في ذيلها يقتضي تعميم 


)0( راجع: وسائل الشيعة ٠١‏ : الال ب لاء ح ٠١ / ١‏ : كلا ب ل ح 1 / ٠١‏ : لاق ب لالح 5. 
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كما إذا قامت البيّنة على أنّ الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر أو 
شك في دخول الليل أو ظن ظَدَاً غير معتبر(١)‏ ومع ذلك أفطر تجب 
الكفارة أيضاً فيما فيه الكفارة(؟). 
الحكم لغير موردهاء وبهذا تكون مباينة للروايات النافية» فيستحكم التعارض 
وتقدّم الروايات النافية لمخالفتها للعامّة» على ما تقدّم. 

فإن قلت: إِنّ عموم التعليل كما يقتضي تعميم الحكم لغير صوم شهر 
رمضان كذلك يقتضي تعميم الحكم لغير صو الاعتقاد الجازم بناءً على 
تفسير اللن في الرواية بذلك على ما تقدّم, فيئبت الحكم بالقضاء في 
صورة الظن بمعنى الاحتمال الراجح بل صورة الشك أيضاً؛ لأنه أكل متعمّداً 
كما في التعليل. 

قلت: لا مانع من الالتزام بذلك؛ ويكون مفاد الصحيحة مطابقاً مع مفاد 
مقتضى القاعدة. ولكن ذلك لا يؤثّر فى النتيجة؛ لأنّ الروايات النافية للقضاء 
كوو لمن طلقا عن كنذه الصحيحة؛ لاختصاصها بالاعتقاد الجازم, 
وعموم هذه الصحيحة فتخصّصهاء فيلتزم بعدم القضاء في صورة الاعتقاد 
الجازم وبوجوب القضاء في غيرهاء فلاحظ. 


)١(‏ نما تجب الكفارة هنا إذا لم يحتمل سخريّة المخبر وعدم كونه جاداً 
في إخباره احتمالاً معتذاً به. وإِلا فيسقط عن الحجيّة؛ لعدم جريان أصالة 
الجدّ في إخباره. فلا تجب الكفارة. 


(5) إذا تبيّّن الخلافء وإلا بأن تبيّن أنه أفطر في الليل ‏ فلا تجب 


5 


الكفارة؛ لأثها إتما تجب إذا أفطر في النهارء والمفروض عدمه. 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة ا 0 0 1000000 
مسألة :١‏ إذا أكل أو شرب مثلاً ‏ مع الشك في طلوع الفجر ولم 
يتبيّن أحد الأمرين لم يكن عليه شيء(١١).‏ 

نعم, لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه 
القضاء بل الكفارة أيضاً(؟) 


)١(‏ هذه المسألة معقودة لبيان ما يترتّب على الأكل والشرب مع الشك في 
طلوع الفجر أو مع قهادة العة انهاه العدل الواحل مت القضاء والكقارة 
أو عدم ترتّبهما. وأما حكم نفس الأكل والشرب في هذه الصور من حيث 
الشراة وعدنه فالنسالة الآنية نعنودة لسقد.: 

وقد ذكر أن الأكل والشرب - مثلاً ‏ مع الشك وعدم تببيّن أحد الأمرين 
لا يوجب شيئا ‏ لا القضاء ولا الكفارة ‏ وهو الصحيح؛ للشك في وجوب 
القضاء والكفارة مع عدم التبيّن» ومقتضى الأصل عدم وجوبهما. 

نعم إذا تبيّّن طلوع الفجر وأنّه أكل أو شرب بعده فقد تقدّم حكمه في 
المورد الرابع وقلنا: إِنّه يجب القضاء إلا مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل. 

وأما الكفارة فلا تجب مطلقاً؛ للأصل ولكون الكفارة من نوع العقوبة 
فتدور مدار الإثم» ولا إثم في المقام؛ لجواز الأكل والشرب بحكم استصحاب 
بقاء الليل وغير ذلك ممّا تقدّم. 

وأمَا إذا ثبت عدم طلوع الفجر وأنه أكل في الليل فالظاهر عدم وجوب 
القضاء والكفارة؛ إذ لم تصدر منه أيّ مخالفة تستوجب القضاء أو الكفارة. 


(0)لأنّ المفروض قيام الحجة الشرعيّة على طلوع الفجر فيثبت الطلوع؛ ويكون 
تقد الأكل والحال هدم مهدا للاقطان :قيفي عليه القضاء والكفارة. 


وإن لم يتبيّن له ذلك بعد ذلك١١)‏ ولو شهد عدلٌ واحد بذلك فكذلك 
على الأحوط(3؟). 
مسألة ؟: يجوز له فعل المفطر(”) 


)١(‏ أي: لم يتبيّن له الطلوع بعد التناول في مقابل ما إذا تبيّن له الطلوع 
وصدق البيّنة» وحيث إِنّ وجوب القضاء والكفارة في صورة تبيّن الطلوع 
واضح نبّه على الفرد الأخفى وهوما إذا لم يتبيّن له ذلك بأن بقي شاك 
فإنه مع ذلك يجب عليه القضاء والكفارة؛ لأنه أفطر متعمّداً كما عرفت. 

نعمء إذا تبيّن خطأً البيّئنة وعدم طلوع الفجر وأنّه أكل في الليل فلا شيء 
عليه؛ لأنّ موضوع القضاء والكفارة الإفطار في نهار شهر رمضان الواقعي؛ 
وهو غير متحقّق في المقام لإنكشاف الخلاف. 

نعمء كان تكليفه الظاهري الامتناع عن تناول المفطر؛ لقيام الحجة 
المعتبرة على طلوع الفجرء لكنّه لا يؤمّر شيئاً؛ لأن الحكم الظاهري إِنْما 
يكون حجة مالم ينكشف خطؤه. 
(5) أي: يجب القضاء بل الكفارة على الأحوط. 

والوجه في الاحتياط تردّده في حجيّة خبر العدل الواحد في الموضوعات 
الخارجيّة. كما سيأتي في المسألة الآنية. 


«*) يستدل على جواز الأكل حال الشك في طلوع الفجر وعدم لزوم 


الأضاط لتحصيل البقين بالاسفال يأمونة 
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زهذا الاستصحاب: استشكل. قبه:الشبك' الأنصاري 85" يها يمكن 
توضيحه: أن المستفاد من أدلّة توقيت الصوم وجوب إيقاع الصوم في نهار 
شهر رمضان وجواز الإفطار في ليله مثلاً ‏ بنحو مفاد كان الناقصة؛ ومعناه 
وجوب إيقاعه في زمانٍ هو نهار شهر رمضان وجواز الإفطار في ليل هو ليل 
شهر رمضانء وهكذا. 

ومن الواضح أنَ استصحاب بقاء الليل بنحو مفاد كان التامّة لا يثبت به 
لبلعة الرراخ) المشكرك إلا بالعلاثية العقلت:؛ لاق لازم بقاء الليل إلى ال «آن» 
المشتكرك ليلقة النزاى» المشكرك» فيكون هن الأصبل المقت: وهذا تظير 
استصحاب بقاء الكرٌّ في الحوضء فإنه لا يثبت به كرّيّة الماء الموجود فيه 
إلاوناة على القول بالأصل المثبيت: 

والحاصل: أن جواز الإفطار لا يترّب على وجود الليل بنحو مفاد كان التامّة 
حتّى يقال: إنّنا على يقين من وجوده سابقاً ونشك الآن في بقائه فيجري 
استصحاب بقاء الليل ويترتّب عليه جواز الإفطار. بل الوجوب يترتّب على 
كون الاررايه ليلق وهذا لكت بالسعضحاب يقاء اليل الا بالملانية كما أذ 
كون التنزام المشسكرك ليلا لبس سينا سايفاً حت ير فيه الانتضحاب: 

والصحيح في جوابه أن يقال: إِنَ الواجب في المقام حسب ما يستفاد من 
الأدلّة هو وجوب الإمساك في نهار شهر رمضان وجوز الإفطار في ليل شهر 
دان ا ولا يلزم أن فكو قيد «في النهار» أو ((في الليل» وأخوذاً 0 
متعلّق الوجوب والجواز بنحو التقييد والتوصيف حتتى يرد إشكال المثبتيّة 
على الالستصحاب: يل يمكن أن يكون دأغوذا عمو القارن والاتطتمام, 


.75: كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري)‎ )١( 


فكوى الراتحت قو الإنساك المقارى للزمان الخاض» والحافة هنو الاقطاو 
المقارن للزمان الخاصء بل الصحيح أنّ هذا هو المتعيّن في مثل المقام 
ممالم يكن القيد من أعراض المتعلّق كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة؛ فإنّ 
الإيمان يؤخذ في متعلّق الوجوب - أي: الرقبة ‏ بنحو التوصيف و«التقييد. 
وأتنا إذا لم يكن من أعراضه ‏ كما في الطهارة بالنسبة إلى الصلاة: فإن 
الطهارة من أعراض المصلّي لا الصلاة ‏ ففي مثله لا يكون المعتبر إلا مقارنة 
الصلاة مع الطهارة, ولذا لو شك في الطهارة أمكن استصحابها بنحو مفاد 
كأن. العافة: 

والمقام من هذا القبيل؛ فإِنّ الزمان الخاص (الليل أو النهار) ليس من 
أغراظن الإمساك والإقطار قلا يبر إلا المقارفة: فإذا أخرز الإمساك بالوجدان 
والليل ‏ مشلاً ‏ بالاستصحاب كفى ذلك في إثبات الموضوع. أي: الإمساك 
في الليل فيترتّب عليه حكمهء أي: الجواز وعدم الوجوب. 

الأمرالثاني: رواية إسحاق بن عمّار قال: «قلت لأبي عبد الله ملفلا : كل 
في شهر رمضان بالليل حتّى أشك؟ قال: كل حتى لاتشك»” بناءً على أَنّ 
السؤال عن جواز الأكل عند حصول الشك في الطلوع ‏ مثلاً ‏ وأَنّ الجواز 
هل ينتهي بحصول الشك أو لا؟ 

ويشهد له أَنّ الصدوق يه حينما نقل الرواية مرسلةٌ ذكر السؤال بعنوان: 
«آكل وأنا أشك في الفجر»”". وحينئذٍ يكون الجواب ظاهراً في جواز الأكل 
عند الشك وأنه إِنّما ينتهي إذا حصل اليقين بالطلوع وانتهت حالة الشك. 


.١ ب 4: من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ 15 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
ب 4؛ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟.‎ ,15 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


فصل فى موارد وجوب القضاء دون الكفارة 1000000 


وقد تفسر الرواية بتفسير آخر يجعلها غير صالحة للاستدلال على الجواز 
بل تكون دالّة على العكسء وحاصله: أنّ السؤال وإن كان عن جواز الأكل 
عند حصول الشك إِلا أن الجواب يراد به النهي عن ذلك وأنّ جواز الأكل 
ثابت مادمت لا تشك في المخالفة وتحتمل أَنَ أكلك في النهار وأمَا إذا 
شككت واحتملت ذلك فلا يجوز الأكل؛ وحينئذٍ تدلّ على عدم الجواز. 

ولا يخفى أقربيّة الأؤل؛ لأن «حتى» في السؤال للغاية بمعنى «إلى» ظاهراً 
وكذا في الجوابء ولا مجال لتفسيرها ب «مادام» كما هو مقتضى الثاني. 

ويؤيّد ذلك: مرسلة العيّاشي في تفسيره عن سعدء عن اصحابه 
عنهم 4: «في رجل تسحّر وهو يشك في الفجرء قال: لا بأسء 8 كُلُوا 
اشوا حَقّ مع كو القف سينو انقيط الأسوو من الْمَسر 014, نأف 

الى رمضان ويتسحّر قبل ذلك»”" لظهور قوله م32 : «أرى أن 
يستظهر... الخ» ‏ بعد التصريح بنفي الباين - في عدم اللزوم. 

الأمر الثالث: موثقة سماعة قال: لإسالئه عن زجلين قانا فنظرا إلى 
الفجر فقال أحدهما: هو ذا وقال الآخره ما أرى شيئا قال: فليأكل الذي 
ل يا ل ل إنّ الله ويك 
يقول: #كُلُوا وَاشْرَبُوا حَّ يمَبيّنَ لَكُمْ الْحَبِظ الْأَبْيَصُ من الْحَيِطٍ الَْسْوَدِ مِنَ 
الْمَجْرٍ 8 , فإنٌّ قول الإساء ة: «ماأرى شيئاً» وإن كان يمكن تفسيره 


)١(‏ سورة البقرة : /1ا14. 
(؟) وسائل الشيعة 15١:٠١‏ ب 4: من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 4. 
(؟) سورة البقرة : /1ا14. 
() وسائل الشيعة ١15 : ٠١‏ ب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 


باعتقاد بقاء الليل إلا أن قول الآخر: «فليأكل الذي لم يستبن... الخ» قرينة 
غلى أ الغراة ضتدع فشن الفسر لاقندى غدمة: فيل الشاك: 
ويدلٌ على ذلك استدلال الإمام مثا بالآية الكريمة, كما سيأتي. 
الأمرالرابع: صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله لق عن الخيط 
الأيفن من الصيط الأبدوةة قف الديياض التيار من شواد اليل قال كان 
بلال يؤذّن للنبي يبل وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذّن بليل» ويؤْدّن بلال 
حين يطلع الفجرء فقال النبيتيَة: إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام 
والشراب فقد أصبحتم»” بتقريب أنْها دالّة على عدم الاعتناء بأذان ابن أم 
مكتوم الذي لا يفيد إلا الشك وجواز الأكل ما لم يؤدّن بلال. 
ولكن يحتمل عدم نظر الرواية إلى حالة الشك؛ لأنَ ابن أم مكتوم يؤذّن 
بليل كما صرّح به في الرواية» فلا تدلّ على الجواز في محل الكلام. 
ويؤيّد ذلك بل يدل عليه: صحيحة زرارة» عن أبي عبد الله 20ة قال: 
«أَذّن ابن أم مكتوم لصلاة الغداةء ومرّ رجل برسول الله يه وهو يتسحَّرء 
قدغناء أن يأكل معه فقال» يا وسول الله قد أذن المؤذن للحن ففال: إن 
هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذّن بليلء فإذا أَذّن بلال فعقد ذلك فأشمسك), 
الأمرالخامس: قوله تعالى: ( يلوا باحك يَتَيَح كم الحَيظ ابيص 
من الْحَبْطٍ الْأَسْوَدِمِنَ الْقَجْرِ 4" لظهوره في جواز لأكل قبل تبيّن الفجرء ومن 
الواضح عدم صدق التبيّن مع الشك. 
)١(‏ وسائل الشيعة ,1١١:1١‏ ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح١.‏ 
(0) وسائل الشيعة .١1 : ٠١‏ ب 4؛ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ". 
(؟) سورة البقرة : /1ا14. 
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وقد يقال: إن الآية ناظرة إلى الواقع ومقام ابوت وقدل على وجوب 
الامتناع عن الأكل إذا طلع الفجرء وليس لها نظر إلى حالة الشك في طلوعه 
حتّى يستدلٌ بها على الجواز في هذه الحالة» نظير قوله 9( : «إذا زالت 
الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلا أن هذه قبل هذه. ثم أنت في 
وقتِ منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس»”. ولا ينافي ذلك جعل الغاية في 
الآية التبيّن؛ لأه مأخوذ في الموضوع على نحو الطريقيّة. فهو مجرّد طريق 
لطلوع الفجر فكأنّه قيل: حتّى يطلع الفجر. 

نعمء لو كان مأخوذاً على نحو الموضوعيّة أمكن دعوى نظر الآية إلى 
حالة الشك؛ لأنّ الغاية حينئذٍ هي فين الفىء وتكرى الآبلة والة صل واد 
الأكل والشدرب قبلف فبعمل بخالة القبك كله خلاف لاه لفل «الستن د 

نعمء موثقة سماعة المتقدّمة ظاهرة في خلاف ذلك بقرينة استدلال 
الإمام ايه بالآية على أن جواز الأكل وعدمه تابع للتبتّن وعدمه؛ ولذا حكم 
الإمام ا بجواز الأكل لمن لم يتبيّن له الفجر وحرمته على من زعم أنه 
رأى الفجرء فإِنَ جواز الأكل لمن لم يتبيّن إن كان حكماً واقعباً كان التبيّن 
وأعنوذا على بعد المرقوضة وان كان مكنا ظافرنا الامتس حاب قاد ب 
كان الاستدلال بالآية ظاهراً في نظرها إلى حالة الشك. 

وعليه فالآية دالّة على الجواز في حالة الشك حتّى إذا كان التبيّن فيها 
واخوذا على عير الكل دع الاك 


.5 وسائل الشيعة 4 : 158 ب ؛ من أبواب المواقيت» ح‎ )١( 


ولو قبل الفح ص١١)‏ ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة, 
ولا يجوز له ذلك إذا شك فى الغروب عملاً بالاستصحاب فى 
الطرفين(5). ولو شهد عدلٌ واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك 
المفطر عملاً بالاحتياط؛ للإشكال فى حجيّة خبر العدل الواحد 
وعدم حجيّته(؟) 

(1) لإطلاق الأدلة السابقة» والأستتضحاب موطوعي لا يعقرطظ فيه الفحص. 
(9) بلا إأشكال؛ لأضالة الأشتغال والاسنتصحاب: 

(؟) احتاط الماتن في هذه المسألة» ولعلّه لعدم ثبوت حجيّة خبر العدل 
الواخن فى الموضوعات» وهذا الأسباط لايك أن يكون اسشعابتا إذا 
كان الشك في طلوع الفجر ووجوبيّاً إذا كان في غروب الشمس؛ لجريان 
الاستصحاب فى كلّ منهما. 


35-300 


وعله المسالة من السائل الخاافيت وقيل:ق المشسهور ذهب الى 
عدم حجيّة خبر الثقة الواحد في الموضوعات خلافاً لجماعة منهم السيد 
الخوئي والسيد الأستاذة” وغيرهما. 

استدلٌ القائلون بالحجيّة بأمرين: 

الأثل» السيرة العقتلاة أو المتسرعية 


)١(‏ التنقيح في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) ؟ : 555 / بحوث في شرح العروة 
الوثقى ؟ .٠١١:‏ 
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الثاني: الأدلّة الخاصة من الأخبار بل وبعض الآيات الكريمة. 

واختلف القائلون بعدم الحجيّة في كيفيّة رد السيرة العقلائيّة المستدل 
بها على الحجيّة. فبعضهم ‏ وهم الأكثر ‏ اعترف بها لكنّه ادّعى الردع 
عنها بما دل على عدم حجيّة خبر الثقة في الموضوعات فلا قيمة للسيرة 
خيشل وبعضهم أتكر السيرة أساساً بالنحو الذي يمكن الاستدلال بها في 
المقام. ثم إِنَ كلا الطرفين استدلٌ بالروايات المتفرّقة وادّعى استفادة الحجيّة 
أو عدم الحجيّة منها. 

وقبل الدخول في البحث لا بد من التنبيه على بعض الأمور: 

الأمر الأقل: أن الكلام عن الحجيّة التعبّديّة لخبر الثقة على غرار 
الحجيّات التعبّديّة الثابتة لباقي الأمارات بحيث يكون حجة سواء حصل 
الاطمئنان أولا بل سواء حصل الظن أو لا؛ لأنّ الملاك في الحجيّة التعبّديّة 
للأمارات هو إفادتها الظن النوعي؛ كما هو واضح. 

الأمرالثاني: أَنّ المشهور ذهب إلى حجيّة خبر الثقة الواحد في باب 
الأحكام وذهب في الموضوعات الخارجيّة إلى عدم الحجيّة. وهذا التفريق 
واضح إذا كان الدليل على الحجيّة في الأحكام غير السيرة العقلائيّة كالأدلة 
الخاصة من الآداك والرواياك أو السيرة الفشرعة فن أصحضابي الأنتبافة:, 
وأمَا إذا كان الدليل هو السيرة العقلائيّة فقد يقال: بعدم صحّة هذا التفريق؛ 
كك ملاك الحجيّة عند العقلاء في الأمارات هو الكشف عن الواقع ودرجة 
هذا الكشفء ومن الواضح أن هذا إئما هو باعتبار وثاقة الراوي» فيكون 
الكشف ثابتاً في جميع أخباره سواء أخبر عن حكم شرعي أو أخبر عن 
موضوع خارجي يترتّب عليه أثر خاص. 


ومن هنا ذكر جماعة أنّ عمدة الدليل على الحجيّة في باب الأحكام هو 
السيرة العقلائيّة» وهي ثابتة في الموضوعات الخارجيّة. 

وفيه: أنَ ذلك إِنما يتم فيما إذا أحرزنا تحقّق تلك النكتة الارتكازيّة 
وذلك الملاك فى خبر الثقة فى باب الموضوعات كما كانت متحقّقة فى 
خبر الثقة في باب الأحكام, وأمَا إذا أبرزنا وجهاً للتفريق بينهما فلا يتم ما 
ذكر؛ لعدم إحراز تحقّق تلك النكتة الارتكازيّة وذلك الملاك في خبر الثقة 
في باب الموضوعات. 

وممّا يمكن ذكره للتفريق بين البايين: هو أنَّ عدم العمل بخبر الثقة في 
باب التنجيز والتعذير ‏ الأحكام ‏ يعني حصر الطريق لاكتشاف الأحكام 
بالطريق القطعي والاطمئنانيء وهو من الندرة بمكانٍ كما هو واضحء فيمكن 
حشن قرض جاء القلام على العمل بخبر التق كشدا لذلك: وذلك يخلاف 
إثبات الموضوعات. فإنَ تحصيل القطع أو الاطقام فبهنا مك قل ضروة 
حبطل نمياب القلن والقول بمتسعة خخ الثقة قب جعددا. 

الأمرالعالك» أن أغلب الآدلة الفسترل يهنا عل سحنة خب القة الواجد 
مختصة بباب الأحكام مثل آية النفر وآية الكتمان وآية السؤال وهكذا 
الروايات وسيرة المتشرعة؛ لأنها لم تنعقد إِلَا على العمل به في نقل الأحكام 
الشرعيّة لا مطلقاً. 

نعمء آية النبأ موردها الإخبار بالموضوع الخارجيء وعلى ذلك يمكن 
التفريق بين باب الأحكام والموضوعات الخارجيّة فيقال: إِنَّ الأدلّة الخاصّة 
هي التي أوجبت هذا التفريقء أو أَنّ العقلاء لم يتتضح عملهم بخبر الثقة 
تعبّداً في باب الموضوعات دون باب الأحكام. 
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الأمرالرابع: أنَ السيرة العقلائيّة بما هي ليست حجة وإنّما تكون حجة 
إذا كانت ممضاءًٌ من قبل الشارع: والإمضاء يتوقف على عدم الروع من 
الشارع: قلاية من إحراز عدم الروع حقى يعبت الإمضاء. ومن :هنا يكون 
احتمال الردع فضلاً عن إحرازة مانعاً من استكشاف الإمضاء؛ لما عرفت 
من أنَ الحجة في الحقيقة هو الإمضاء الشرعي فلا بد من إحرازه» ومع 
احتمال الردع لا يمكن إحرازه؛ ولا تكفي أصالة عدم الردع لإثبات الإمضاء إلا 
بناءً على حجيّة الأصل المثبت. 


أدلّة حجيّة خبر الثقة الواحد فى الموضوعات 

الدليل الأتل السية المعلمنة ْ 

استدلٌ السيد الخوئني:” على الحجيّة بالسية العقلائيّة وبالروايات 
الكافية» اذا البينية ققد ذكر اليا عبد ها سعدل على السحية ولا فرق 
فيها بين الشبهات الحكميّة والشبهات الموضوعيّة؛ فيلتزم بالتعميم إلا إذا 
قام الدليل على الخلاف كما في باب القضاء والشهادة؛ وذكر بأنّ مقتضى 
السيرة الالتزام بحجيّة خبر الثقة الواحد وإن لم يكن عادلاً. 

أقول: قد يشكّك في صحّة الاستدلال بالسيرة على الحجيّة في المقام 
ويقال: بأنّ العقلاء وإن انعقدت سيرتهم على العمل بخبر الثقة الواحد 
وترتيب الأثر عليه إلا أنه ليس من الواضح أن يكون ذلك من باب الحجيّة 
التعبّديّة بل يمكن أن يكون على أساس أحد أمرين أو أكثر: 

الأقل: تحصول الاطمفان: فاق المخين إذا كان كقة #الغالب: حول 


.514: التنقيح في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) ؟‎ )١( 


الاطمئنان من إخبارهء فيكون عملهم به عملاً بالاطمئنان الحاصل منه 
وليس عملا بخبر الثقة بما هو. 

الثاني: الاحتياطء فإنّ الإنسان قد يعمل بخبر الثقة لا لكونه حجةٌ بل 
من باب الاحتياطء كما إذا أخبر بقدوم زيد من السفر فيذهب لزيارته أو 
أخبر بارتفاع سعر النقد أو انخفاضه فيرب الأثر عليه احتياطاً. 

ومن الواضح أنه لا يمكن استكشاف حجيّة خبر الثقة مطلقاً مع احتمال 
أحند الأمريين أو كليهما من السيرة؛ ودعوق أن السيرة متغقدة على العمل 
كبر اللقة وان ل نضل الالأكدا نولم يكو مو يات الاجعباط غير 
واضحةء ويصعب إثباتها خارجاً. 

بزل قد يفال: إقد اساسا لاص السبعة الشركة عند النقادىن قاذ 
الميزان عندهم الكاشفيّة عن الواقع لا البناء على الحجيّة تعبّداً. 

نعمء تقدّم إمكان تصور بناء العقلاء على حجيّة خبر الثقة تعبّدا في 
باب التنجيز والتعذير (الأحكام) وفي المولويّات العرفيّة. وذلك بخلاف 
عملهم في باب الموضوعات الخارجيّة. 


الروايات الرادعة عن السيرة 
ثم إنه على تقدير تسليم انعقاد السيرة على الحجيّة فقد ادّعي الردع 
عنهاء وذكروا لذلك عدّة روايات: 
-١‏ رواية مسعدة بن صدقة,؛ عن أبي عبد الله 38 أنه قال: «كل شيء 
لك حلال حثّى تعلم إنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسكء وذلك مثل 
الوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة, أو المملوك عندك ولعلّه حر 
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قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً أو امرأة تحنك وهي أختك أو رضيعتك 
والأشياء كلها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة»”. 

والاستدلال بها على الردع يكون بتقريبين: 

التقريب الأول: أنّ المراد من الأشياء فيها الموضوعات الخارجيّة. وظاهرها 
أن رفع اليد عن الإباحة الأصليّة الثابتة للأشياء ينحصر طريقه بالاستبانة: 
أي: الوضوح والظهور المساوق للقطع والبيّنة» وهذا يستلزم عدم الاكتفاء 
بغيرهماء فلا يكفي لإثبات حرمة شيء ورفع البد دق إراحفه أن يدل خير 
القفة الواحهه على ذلك»لأنه لسن انيغادة ولاييية: 

التقريب الثاني: أَنّ نفس جعل البّنة أحد الطريقين يستلزم عدم حجيّة 
خبر الثقة الواحد وإِلالكان ذكر البيّنة لغواً؛ لتحقّق خبر الثقة الواحد فيها 
فلا وجه حينئذٍ لاشتراط ضْمّ خبر ثقة آخر إليه. 

واعفورض على الاتشلال يرابة مس تيده اعتراضاه» 

الاعتراض الأل: ضعف سند الرواية؛ لعدم ثبوت وثاقة الراوي» ودعوى 
كون ووايافه فتقفة وبحكعة” إثما يدل على قضله لا على وفاضه: 

نعم قد يقال: إِنّ الغرض من الاستدلال بالرواية هو إسقاط السيرة عن 
الحجيّة باعتبار أئها رادعة عنهاء وهذا لا يتوقف على صحّحة الرواية سنداً 


.4 وسائل الشيعة 17 : 49: ب ؟ من أبواب ما يكتسب به؛ ح‎ )١( 

(5) ادّعاها المجلسي الأؤل في روضة المتّقين (517:15) وذهب إلى وثاقته؛ لأنّ جميع ما يرويه 
في غاية المتانة موافق لما يرويه الثقات, وادّعى عمل الطائفة بما رواهء ولعلّ الأخير مستفاد 
من عبارة الشيخ في العدّة من عمل الطائفة بما رواه جماعة من غير الإماميّةء ولكنّه لم يذكره 
معهم» نعم قال: وغيرهم من العامّة؛ وضعّفه المجلسي الثاني في وجيزته. 


بل يكفي فيه احتمال أن تكون صادقة؛ لأنّ ذلك يورث احتمال الردع وهو 
يكفي لهذا الغرض؛ لوضوح توقف السيرة على الجزم بالإمضاء وهو يتوقف 
على الجزم بعدم الردع. 

أجيب عنه: بأنّ الإمضاء قبل زمان الإمام الصادق 381 الذي رويت 
الرواية عنه محرز؛ لعدم نقل ما يدل على الردع بها قبل زمانه افا» فإذا 
أوجبت هذه الرواية الشك في الردع ورفع اليد عن ذلك الإمضاء أمكن 
ااستس حا نيه تامف 

وفيه: أنَّ دعوى إحراز الإمضاء حدوثاً ‏ لعدم نقل ما يدلّ على الردع ‏ 
ليست تامّة؛ لوضوح قلّة النصوص الواصلة إلينا والصادرة في ذلك الزمان؛ 
لأنَ حركة نشر الأحاديث ونقلها حدئت في زمان الصادقين ايه فلعل ما 
يدل على الردع من هذا القبيل» نعم إذا فرض استحكام السيرة على العمل 
بخبر الواحد في الموضوعات بحيث لو كانت مردوعة لوصل إلينا حثى عمًا 
قبل زمان الإمام الصادق .32 لتمّت هذه الدعوى. 

مضافاً إلى أنّ الردع إذا كان صادراً عن الصادق 280 كشف ذلك عن 
ثبوته في الشريعة من أَوَل الأمرء وأنَّ سكوت الشارع قبل ذلك وعدم ردعه 
لبس اماك للشيوه وإلما لصلحة اتضت ذلك .وان كنا عضا اند 
إنضام: 

والوجه في ذلك: أن جميع الأئمة 2 يمتّلون جهة واحدة وهي الشارع 
المقدّسء فما يصدر من أحدهم ولوكان متأخْراً يكون صادراً من الشارع 
وثابتاً في الشريعة من أوَل الأمرء فإذا فرض صدور الردع من الإمام 
الصادق كا كان كاشفأ عن عدم الإمضاء من البداية» وإذا فرض الشك 
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في صدوره منه ‏ كما هو المفروض باعتبار احتمال صحّة الرواية ومطابقتها 
للواقع ‏ كان ذلك مستلزماً للشك في الإمضاء من البداية؛ وعلى التقديرين لا 
يُحرز الإمضاء من البداية وقبل زمانه الا حتى يستصحب عند الشك. 

نعمء إذا تصوّرنا الشك في المقام بأن يكون الردع منهكة نسخاً 
للإمضاء المتحقّق قبل ذلك كان الشك في الردع شكا في النسخء فيجري 
عيشل استمعاب: الاتضداء وعدم الس 

لكك خبير بأنَ ما ذكر يحتاج إلى إثبات أنّه من باب النسخ وإلا لم 
يجر الاستصحاب؛ لأنّه يتوقف على اليقين السابق بالإمضاء, ولا يقين به 
بناءٌ على ما ذكرناه من احتمال أن يكون ردعه 340 كاشفاً عن عدم الإمضاء 
من البداية» وأنَّ الشك في الردع يوجب الشك في تحقّق الإمضاء من أل 
لمن 

الاعتراض الثاني: أنّ الردع عن السيرة في المقام لا يمكن إثباته بخبر 
الواحد؛ لأنَ الكلام فعلاً في حجيّته. فكيف يمكن الاعتماد عليه لإثبات الردع؟ 

وبعبارة أخرى: أَنّ كلا من إمضاء السيرة لإثبات حجيّة خبر الواحد والردع 
عنها لإثبات عدم حجيّته لا يمكن إثباتهما بخبر الواحد؛ لأنَ الكلام في 
حجيّته, فلا يصمٌ الاستناد إلى هذه الرواية لإثبات الردع. 

وفيه: أنّ الكلام في حجيّة الخبر الواحد في الموضوعات الخارجيّة بعد 
الفراغ عن حجيّته في باب الأحكام؛ ومن الواضح أَنّ هذه الرواية تدخل 
في الثاني؛ لأَنها تتضمّن حكماً كلَيَّأ مفاده عدم حجيّة خبر الواحد في 
الموضوعات الخارجيّة. وهي تخبر عنه لا عن موضوع خارجيء كما هو 
واضح. 


الاعتراض الثالث: أَنّ الرواية إذا كانت دالّة على عدم حجيّة خبر الواحد 
في الموضوعات لكانت دالّة على عدم حجيّة الأخبار التي بأيدينا والتي 
يستدلٌ بها على الأحكام الشرعيّة؛ وذلك لأنها ترجع في الحقيقة إلى الإخبار 
عن الموضوع لا عن الحكم؛ لأنّ الراوي يُخبر عن قول الإمام اذ أو فعله أو 
قري ومن الواظيم أن هذه الأمور لنسيت أحكاماً شرعية: 

نعم» هو يُخبر عن الحكم الشرعي بالواسطة, والظاهر أنَ الأدلّة المستدل 
بها على حجيّة خبر الواحد لا تشمل ذلك؛ لظهورها في حجيّة الإخبار عن 
الحكم.رأساً. 

والحاصل: أنّ رواية مسعدة بن صدقة إن تمّت دلالتها على عدم حجيّة 
خبر الواحد في الموضوعات الخارجيّة لكانت شاملة للأخبار في باب 
الأحكامء لما عرفت, وإِلًا فلا ردع بها في المقام. 

وفيه: منع ظهور أدلّة الحجيّة في حجيّة الإخبار عن الحكم رأسأً بلا 
واسطة نقل الموضوع: أي: قول المعصوم ثلا أو فعله أو تقريره؛ لأنَّ ذلك 
يدخل في باب الاجتهاد ويكون مفاد الأدلّة حجيّة الفتوى: وهو غير مراد 
بأدلّة الحجيّة بقرينة التعليل بالوثاقة أو التوصيف بها الموجود في معظم 
هذه الأدلة كائة لآ واسب حجكة الفعرى أو الالسهاده إذ ل مدعاتة للرفاقة 
بتصويب الرأي والنظر واعتباره حجة»؛ وإئما لها دخل في حجيّة النقل 
والإخبار الحشي. 

بل ظاهر الأدلّة حجيّة الإخبار عن الحكم بواسطة الإخبار عن قول 
المعصوم 91 أو فعله أو تقريره. لاحظ قوله آلا في صحيحة أحمد بن 
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إسحاق: «العمريّ وابنه ثقتان» فما أَديا إليك عنّي فعني يؤدّيان»”, 
وقوله 341: «لا عذر لأحدٍ في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا»””» وغيرها 
من الأدلّة الناظرة إلى نقل الأخبار المتعارفة التي هي نقل للحكم الشرعي 
بواسطة قول الإمام 396 أو فعله أو تقريره. 

وما رواية مسعدة بن صدقة فموردها الإخبار عن حريّة العبد وكون 
الزوجة أختك أو رضيعتك ونحو ذلكء وهو وإن كان إخباراً عن الموضوعات 
الخارجيّة إلا أها تختلف عن الإخبار عن الحكم الشرعي بواسطة الإخبار 
عن قول الإمام 9 أو فعله أو تقريره الذي هو مورد أدلّة الحجيّة. 

وعليه فلا ملازمة بين البناء على عدم حجيّة الإخبار عن الموضوعات 
في القسم الأول عملاً برواية مسعدة وبين البناء على عدم حجيّة الإخبار 
عن الموضوعات في القسم الثاني. أي: الإخبار عن قول الإمام 9( أو فعله 
أو تقريره الذي هو إخبار عن الحكم الشرعي بالواسطة. 

الاعتتراض الرابع: أن مورد الرواية ما إذا كان خبر الواحد مثبتاً للتكليف في 
مقابل أصالة الحلّ أو قاعدة اليد وقوله الا : «والأشياء كلّها على هذا... 
الخ» يراد به أن الأشياء الثابتة حلَيّتها بأصالة الحلّ ونحوها تبقى على ذلك 
حقى يستبين خلافه أوتقوم عليه البيّئته فلا تشمل ما إذا كان خبر الواحد 
نافياً للتكليف في مقابل ما يثبتهء كما إذا قام خبر الواحد على طهارة الثوب 
في مقابل استصحاب نجاسته. وكما إذا قام على صحّة معاملةٍ في مقابل 
أضالة الفساد وفكذا, 
)١(‏ وسائل الشيعة 57 : 178 ب ١١‏ من أبواب صفات القاضيء ح 4. 
(؟) وسائل الشيعة 57 : 144؛ ب ١١‏ من أبواب صفات القاضيء ح 5. 


وفيده أله .يمكق أنديكون المراة يقوله 940 «والأشياء كلها غلى هذاء:: 
الخ» هو أن الأشياء تبقى على مقتضى الوظيفة الجارية فيها سواء كانت 
تقتضي الحلّيّة أو الحرمة والفساد حتّى يستبين خلاف ذلك أو تقوم به 
البتنة» ويؤيّده قوله: «كلّها» في الرواية. 

الاعتراض الخامس: دعوى أنّ دليل حجيّة الخبر ‏ أي: السيرة ‏ يكون 
حاكماً على الرواية؛ لأنَ الغاية فيها هي الاستبانة المساوقة للعلم؛ ودليل 
الحجيّة يجعل خبر الواحد علماً تعبّداًء فيكون داخلاً في الغاية كالعلم 
والبيّنة. 

وفيه: 

َوه أن الحكومة إِنّما تصسّ فيما إذا كان الاستدلال بالرواية بالتقريب الأقل 
المتقدّم وحاصله: أنَّ حصر الحجة في الموضوعات بالعلم أو البيّنة تدلّ 
على نفي حجيّة ما عداهاء وهذا يشمل بإطلاقه خبر الحجة الواحدء فإِنّه 
حينئذٍ يمكن دعوى أنّ دليل حجيّة الخبر يجعله علماً يدخله في الغاية 
من الرواية. 

وأمَا إِذا كان الاستدلال بالتقريب الثاني - من أنّ اعتبار خبر الثقة يستلزم 
لغويّة اعتبار البيّئة؛ لأنَّ البيّتنة لا تتحقّق إِلّا وقد تحقّق قبلها خبر الواحد فلا 
أثر للبيّنة ‏ فإنَ هذا التقريب وإن كان غير تامٌ في حدّ نفسه” إلا أنه بناءً 


)١‏ لأنَ هذا التقريب إِنّما يتم فيما إذا كان المذعى حجيّة خبر الواحد مطلقاً على نحو حجيّة 
البيّنة المجعولة في الخبر الشاملة لموارد الخصومة وموارد المعارضة لليد وحتّى في مقابل 
الإقرار. فإنّه يلزم حينئذٍ لغويّة اعتبار البيّنة مع اعتبار خبر الواحدء وأمَا إذا لم نلتزم بحجيّة 
الخبر في هذه الموارد وأمثالها فلا يلزم اللغويّة ويبقى لعنوان البيتنة خصوصيّة. 
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على ذلك لا معنى للحكومة؛ لأنَّ دليل حجيّة الخبر لا يُلغي اعتبار البيّنة ولا 
يرفع حجيّتها حتّى يكون حاكماً عليهاء فلاحظ. 

وثانياً: أنّ افتراض الحكومة يستلزم الفراغ عن حجيّة الحاكم والكلام 
فعلاً في حجيّة السيرة وأنّ الرواية هل هي رادعة عنها أو لا؟ 

الاعتراض السادس: ما ذكره السيد الخوئي :ِيك” من أن البيّنة في الرواية 
لا يراد بها معناها المصطلح؛ لأنه اصطلاح حديث, بل المراد بها الدليل وما 
به البيان. 

وبعبارة أخرى: أَنّ البيّنة هي مطلق ما يوجب الوضوح والبيان من دون 
اغتبار التعدة» واعتبار التعدّد معثبر فى البئنة الاضطلاحية. 

رودل عليه إن النشت فس الدررهات الخارجيّة لا ينحصر بالعلم 
والبيّنة الاصطلاحيّة؛ لأنّها تثبت أيضاً بالاستصحاب وحكم الحاكم والإقرار 
وعليه يكون معنى الرواية: 0 الأشياء كلها على هذا حتى يظهر حكمها 
بنفسه كما في موارد العلم الوجدانيء أو يظهر من الخارج بدليل كما في 
موارة العدة الابوالا جتدة مهيبن الندل الواشد والاساسحاني وسكا 

وفيه: 

أل أقه يجاه على ذلك لأوعه المقابلة بين لاما سين للك وين 
«البئنة»؛ لأنّ البيّئنة بالمعنى اللغوي تعنى: «ما يستبين به الشىء» وهو 
نفس الأول أو داخل فيه بخلاف ما إذا رو بها المعنى الاصطلاحى. أي: 
شهادة عدلينء فإنّ المقابلة محفوظة. اللهم إِلّا أن تحفظ المقابلة ااه م 
يستبين في نفسه من الأول ولغيره في الثاني. 


.510 : التنقيح في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟‎ )١( 


وثانياً: أنَ البيّنة بالمعنى الاصطلاحي أصبح شائعاً في زمان صدور 
الرواية وتركز في أذهان المتشرعة بحيث أصبح حقيقة شرعيّة أو متشرعيّة 
في ذلكء. فلا مجال لاستظهار غيره من كلمة «البيّنة» من الرواية. 

الاعتراض السابع: أن الرواية حتّى إذا تمّت سنداً ودلالةٌ فهي لا تكفي 
للردع؛ لأنّ الردع عن السيرة يجب أن يتناسب مع حجم السيرة ودرجة 
استحكامها في الأذهان. ومن الواضح أنّ السيرة المدّعاة في المقام من 
هذا القبيل بل هي أكثر استحكاماً ورسوخاً من السيرة المدّعاة على العمل 
بالقياس ونحوه. وقد رأينا كثرة النصوص الواصلة إلينا الرادعة عن العمل 
بهء فلو أراد الشارع الردع عن هذه السيرة لأصدر بيانات كثيرة ولما اكتفى 
برواية واحدة, ولو كان الأمر كذلك لوصل إلينا قسم منها. 

ومنه يظهر أنّ هذه الرواية لا تصلح للردع عن السيرة. 

؟- رواية عبد الله بن سليمان» عن أبي عبد الله نيلا في الجبن قال: «كل 
كنوه لك بحلل مث ساف شاهدان ييدان عددك أن قه ني" 

رهى ضعيكة سند ا بالراوي الدزاسر الجوالكه بسراء أربي ينه ب الصيرقى 
العبسى» اق اريك به «العامري». 

والظاهر دلالة الرواية على عدم ثبوت الحرمة بشهادة الثقة الواحد وأن 
ثبوتها يتوقف على شهادة شاهدين عدلينء ويحتمل وجود خصوصيّة 
للمورد وهي مصلحة التسهيل كما يظهر من روايات الباب الواردة في الجبن 
وفي سوق المسلمين, فلعلٌ الشارع لأجل ذلك لم يكتف بخبر الواحد في 
رفع الحليّة في ذلك المورد ونحوه. 


)١(‏ وسائل الشيعة 50 : 118, ب 7١‏ من أبواب الأطعمة المباحة؛ ح ؟. 
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٠‏ صحيحة محمد بن مسلمء عن أحدهمالايه قال: «سألته عن رجل 

ترك مملوكاً بين نفر فشهد أحدهم أن المّت أعتقه؛ قال: إن كان الشاهد 

مركا لم يمن ونجازت نهادته وستشسعى العبد فيضا كان للورةع©. 

3 صطيعة وتصوز قال مالك أباعيد اللدنافة عدن رجحل علك ورك 
غلاماً فشهد بعض ورئته أنه حرٌّ قال: إن كان الشاهد مرضيّاً جازت 
شهادتهء ويستسعى فيما كان لغيره من الورثة»". 

4 معتبرة منصور بن حازم قال: «سألت أبا عبد الله للثلا عن رجل هلك 
وترك غلاماً مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حدٌ؟ فقال: تُجاز شهادته في 
نصيبهء ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة»””". 

والاستدلال بهذه الروايات الشلاث يكون بتقريب أنّه فُرض فيها كون 
الشاهد مرضيّاً مما يعني الوثاقة؛ وليس المورد مورد الترافع والخصومة حتّى 
يحتاج إلى البيّنة ومع هذا لم يكتف بشهادة الشاهد الواحد لإثبات حريّة 
العبد بتمامه وإنما حكم بحريّته بمقدار الإقرار. 

وفيه: أنّ المورد وإن لم يكن مورد الترافع لكنّه يتوقع فيه ذلك باعتبار 
أَنَ المسألة لها طرفان أو أكثرء فيرتتقب أن تصل إلى الحاكم ويكون عدم 
الاكقاء يكير الوا د مي اضذه المدية: 

ويمكن أن يقال: إِنّ شهادة أحد الورئة حيث إِنّها تتضمّن الإقرار فلا بدّ 
من الأخذ بها في خصوص نصيبه كما صرّح به في بعضهاء وهذا معناه أَنّ 


.١ وسائل الشيعة 57 : /8, ب 56 من كتاب العتقء ح‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة 57 : 88, ب 55 من كتاب العتق» ح ؟.‎ 
.١ ب 55 من كتاب الشهادات؛ ح‎ ,4١١ : 77 وسائل الشيعة‎ )*( 


العبد تحرّر بعضه. ويفهم من أمره بالاستسعاء أنه قد تشبّث بالحريّة وعليه 
أن يسعى لدفع حصّته إلى الورئة» وكذا في الضمان إذا لم يكن مرضيًا. 

إذن عدم الأخذ بشهادته من جهة أَنْها إقرار بما يرتبط به وبباقي الورئة", 
فلا ينفذ إلا في حصّته. وليس من جهة عدم حجيّة شهادته. 

5- رواية صالح بن عبد الله الخئعمي قال: «سألت أبا الحسن موسى اها 
عن أمّ ولد لي صدوقء زعمت أنّها أرضعت جاريةًٌ لي أَصدّقُها؟ قال: لا”. 

فهي دالّة على عدم قبول شهادة النساء في الرضاع. 

وفيه: ‏ مضافاً إلى ضعف السند ‏ يحتمل الخصوصيّة لما في الرضاع 
من آثار ولوازم لا يلتفت إليها عادةً كما يحتمل كون أهمّ الولد متّهمة في 
زعمهاء بل يظهر من روايات الباب أَنّ المرضعة متّهمة في دعواها الرضاع» 
ولذا تُصدّق إذا أتكرت ذلك كما ورد في صحيحة الحلبي”. 

- ما دل على عدم قبول شهادة النساء في غير القضاء الواردة في موارد 
خاصة منها: ما رواه الشيخ الكليني عن محمد بن الفُضيل قال: «سألت 
أبا الحسن الرضاء#ا قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق 
أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه 
وليس معهِن رجلء وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهنّ رجلء وتجوز 
شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلائة رجال وامرآتان» ولا تجوز شهادة رجلين 
وأربع نسوة في الزنا والرجم,ء ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم»*, 


)١(‏ كما ورد التعبير بالإقرار في عنوان الباب (1؟) من الوسائل من كتاب الوصايا. 
(؟) وسائل الشيعة 5 50٠:‏ ب ؟1 من أبواب ما يحرم بالرضاع؛ ح ؟. 

() وسائل الشيعة " : :.5, ب 1١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع؛ ح .١‏ 

(5) وسائل الشيعة 27 : 655؟؛ ب 54 من كتاب الشهادات؛ ح ". 
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ونحوها الحديث الرابع من نفس الباب. 

وفيه: أنّ الخصوصيّة فيها محتملة بل لعلّ فيها دلالة على قبول شهادة 
الرجل في الموارد. 

والحاصل: أنّ هذه الروايات إن كانت ناظرة إلى باب المرافعة والقضاء 
فلا إشكال في أنّ المعتبر فيها البيّنة أو ما يقوم مقامهاء ولا فرق في عدم 
الاعساريين شهادة الومال أو الساء نا لم بصل إلى البقدة كما لأقرق 
بينهما في الاعتبار إذا وصلا إليهاء فالرجل إذا انضْمٌ إليه رجل كانت شهادته 
ميب كذلك المسراأة !ذا أكنلت شتهادة رصل وامرتيق: 

وإن لم تكن ناظرة إلى باب المرافعة والقضاء فهي كما تدل على عدم 
قبول قول المرأة في هذه الموارد حتّى لو كانت متعدّدة تدلّ على قبول قول 
اللعجل بعقى لو كان :واسدا, 

وبعبارة أخرى: أنّ هذه الروايات ليست ناظرة إلى مسألة تعدّد الشهود أو 
وحدتهم, بل ناظرة إلى جنس النساءء أي: أنّ مدلولها هو عدم قبول شهادة 
النساء في هذه الموارد لا منفردات ولا منضمّات إلى الرجال: وهذا يعني 
وجود خصوصيّة في تلك المواردء مع أنّ فيه إشارة إلى قبول شهادة الرجال 
حتّى مع الانفراد في الجملة. 

4 رواية علي بن جعفرء عن أخيه موسى اذ : «في الرجل يسمع الأذان 
فيصلّي الفجرء ولا يدري أطلع أم لا غير أنه يظْنَ لمكان الأذان أنه طلع؛ قال: 
لا يجزيه حتّى يعلم أنه قد طلع»”. 


.4 وسائل الشيعة ؛ : 80؟: ب 58 من أبواب المواقيت؛ ح‎ )١( 


أؤلاًه أنها غير واضحة السندء وقد توقفنا فيما يرويه في الوسائل عن 
كتاب علي بن جعفر. 

وثانياً: فهي معارضة لما دلّ على جواز الاعتماد على الأذان حتّى حملوها 
على عدم عدالة المؤدّنء أو أها تختص بصلاة الصبح لمشروعيّة الأذان 
قبل الفجر كما في الوسائل. 

قروابة الحسوديه قناة قال رويالف اناعد الناعة عن المطلفة 
يطلّقها زوجها ولا تعلم إِلّا بعد سنة» والمتوفّى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا 
بعد سنعة قال إن حاء ششاهدان غدلاى فلا تدان والامهذان". 

فمن حيث السند الراوي المباشر إن كان «الحسين بن زياد» كما في 
التهذيب فهو مجهولء وإن كان «الحسن بن زياد» فهو مردّد بين الصيقل 
المحيول :وبينن النقذار القن لكى اللا الع الى ين زياد لآ (الحسينة): 
لأنّ الثاني من أصحاب الرضاءاغة. كما أنّ المراد به هنا العظار الضبّي الثقة 
إِمَا لما عن المجلسي الأول من انصراف الإطلاق إليه ‏ لأنه إذا أريد الآخر 
قبن بالضيفل غالباب :وإمنا بقريدة رواية هيد الكريم بنى غمرو عمه كما في 
اليشعكاك» قلا بعد فماطية الرواية سناندا. 

وأمَا من حيث الدلالة فقد يقال: إِنّ الحكم بعدم العدّة على المتوقى عنها 
زوجها ممالا يمكن الالتزام به؛ للاثفاق على وجوبها من حين بلوغها خبر 
موته. وهذه الملاحظة ترد على الرواية العاشرة بشكل أوضح. 


.4 وسائل الشيعة ؟5:١57: ب 58 من أبواب العدد, ح‎ )١( 
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٠١‏ صحيحة الحلبىء عن أبى عبد الله فلا قال: «قلت له: امرأة بلغها 
نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلكء قال: فقال: إن كانت حُبلى فأجلها أن 
تضع حملهاء وإن كانت لست بخبلى فقد مصهصت عدّتها إذا قامت لها البيئنة 
د مات في يوم كذا وكذاء وإن لم يكن لها بيّنة فلتعتدذ من يوم سمعت»”". 

١١‏ صحيحة البزنطى عن أبى الحسن الرضاءفلا: «فى المطلقة إن قامت 
البيتنة أنه طلّقها منذ كذا وكذا وكانت عدّتها قد اتقضت فقد بانتء والمتوفى 
عنها زوجها تعتدٌ حين يبلغها الخبر؛ لأنها تريد أن تحدّ له»”. 

وهذه الصحيحة لا يرد عليها ما تقدّم إيراده على الروايتين السابقتين؛ 
لاختصاصها بالمطلقة. فإن كان لقوله ئا: «إن قامت البيّنة أنه... الخ» 
مفهومٌ كانت دالّة على عدم الاعتداد بخبر الثقة الواحد. 

اللهم إِلا أن يقال بالخصوصيّة من جهة أنّ المسألة لمّا كانت ذات طرفين 
ويتوقّع وصولهما إلى الحاكم كانت من المسائل التي يرتقب تدخّل الحاكم 
فيهاء فاعتبار البيّنة وعدم كفاية خبر الواحد من هذه الجهة, فلا تدلّ على 
عدم كفايته حتّى في الوقائع التي يغلب عليها الجانب الفردي. 

؟1'- مادل على عدم ثبوت الهلال إلا برجلين عادلين» منها: صحيحة 
الحلبىء عن أبى عبد الله 996: «إنّ عليَا'كةٍ كان يقول: لا أجيز فى الهلال 
إلا شهادة رجلين عدلين»””". ونحوه جملة من الروايات ذكر بعضها في نفس 
الباب من الوسائل. 
)١(‏ وسائل الشيعة ؟؟:١7؟:‏ ب 58 من أبواب العدد, ح .٠١‏ 


(؟) وسائل الشيعة ؟؟ : ؟؟, ب 8؟ من أبواب العدد, ح 15. 
(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ 586؟: ب ١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح .١‏ 


وفيه: لعلّه باعتباركون ثبوت الهلال من مناصب الإمام والحاكم لما 
يترّب عليه من الآثار التي تظهر في الحج والأعياد والصوم وغيرهاء فيكون 
من الموارد الخاصة التي لا بد فيها من شاهدين عادلين. 

وقد ظهر مما تقدّم: أنَ أغلب الروايات المدّعى دلالتها على عدم الحجيّة 
واردة في موارد خاصة يرتقب فيها تدخّل الحاكم. ولعلّه لذلك اعتبرت 
البّتنة» ونحن نحتمل الفرق بينها وبين موارد أخرى لا يرتقب منها ذلك. 

وهذا كلّه يبرّر لنا أن نقول: إن هذه الأخبارلا تصلح للردع عن هذه 
السيرة على تقدير انعقادها؛ لوضوح أَنّ الغرض من الردع لا يتحمّق بمثل 
هذه الأخبار. ويظهر جليَاً إذا لاحظنا ما ورد في النهي عن القياس والرأي 
والاستحسان ونحوهما. 

ومنه يظهر أَنّ السيرة العقلائيّة إذا كانت هي الدليل على حجيّة خبر الثقة 
فلا رادع عنها على تقدير انعقادها على العمل به حثّى في الموضوعات. 

واتضح أيضاً عدم دلالة هذه الروايات على عدم حجيّة خبر الثقة تعبّداً 
في باب الموضوعات. 

الدليل الثاني: الآيات الكريمة 

ونتدا يتكن الاسغدلال يعافتى النقام عوآينة القبا: <يا أنه الييق أمثوا 
الاعاككن كاوق يها قزتتو أن تميترا كرك يكل كأشيغرا كل بها اند 
تَادِمِينَ 4" لوضوح اختصاص أية النفر ‏ في الدين ‏ وآية الكتمان بالشبهة 
الجكيعة 


.5: سورة الحجرات‎ )١( 
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وابكا الفا مين على نيشة الاسثولال مقيونيا عل سيك كور الشقة 
شاملة لخبره في الموضوعات بل ذلك هو المتيقّن منها باعتبار أنّ موردها 
من الموضوعاتء ومقتضى إطلاقها عدم اعتبار التعدّد. أي: أنْها تدلّ على 
حجيّة خبر الثقة في الموضوعات سواء كان واحداً أو متعدّداً. 

نعمء قد يدّعى أنّ ما دلّ على عدم حجيّة خبر الواحد في الموضوعات 
عمقل بزواكةا تعد ين صدقة» رو الأشياء كايا على هذا كك سقين لك 
غير ذلك أو تقوم به البيّنة» ‏ أخص من المفهوم؛ لاختصاصها بالموضوعات 
دونه فتقدّم عليه بالأخصيّة, ويختص المفهوم حينئذٍ بالأحكام. 

ويمكن الجواب عن ذلك: بأنّ الأمر بالعكس؛ لأنّ الرواية وإن كانت 
مختصة بالموضوعات إلا أّها تشمل غير الخبر مما يراد إثبات الموضوع به؛ 
لأنَ مفادها عدم حجيّة غير البيّنة في الموضوعات سواء كان خبراً أو غيره 
هذا من جهة الرواية. 

وأمَا من جهة المفهوم فإنّه وإن كان عااً يشمل الشبهة الحكميّة ‏ فتكون 
النسبة العموم من وجه ومادة الاجتماع هي خبر الواحد في الموضوعات ‏ 
لكن الظاهر أن المفهوم بحكم الأخص؛ لما تقدّم من أنّ الموضوعات هي 
المتيقّن منه على نحو لا يمكن إخراجها عنه وإدخالها في الرواية» بخلاف 
الرواية إذ لا محذور من إخراج مادّة الاجتماع عنهاء فتختص بغير الخبر 
مما يراد إثبات الموضوع به. وعليه يكون المفهوم أخص أو بحكم الأخص 
فيتقدّم على الرواية. 

وفيه: أنّ إخراج خبر الواحد في الموضوعات عن الرواية غير ممكن أيضاً 
باعتباره المتيقّن من مفاد الرواية (عدم اعتبار البيّنة في الموضوعات)؛ لقلة 


وجود غيره وغير البيّنة مما يدّعى ثبوت الموضوع بهء فتكون الرواية ناظرة 
إليه. 

مطافا إن ماعقتم من أن تفن اعجار الغة يدل علق عند اعمار شير 
الواحدء فكيف يمكن إخراجه من الرواية؟ 

وأمَا المفهوم فحتّى لو فرضنا اختصاصه بالموضوعات فله جهة عموم 
مين نأتحنة التعدد وعدمة لأن مفاده حجية خبر الواحد فى الموضوعات 
نوا كانس وانهدا اوامقدةة ا«قى هبن أن الرواية سعد والخبير الواحةتى 
الموطوعات ولا تشينا غير الشير لما عرقت من اله المتظور من الرواية: 

وعليه تكون مادة الاجتماع ‏ أي: محل الكلام ‏ مشمولة بالرواية الدالّة 
حسب الفرض على عدم حجيّته. 

وبعبارة أخرى: أَنّ دلالة المفهوم من الآية على الحجيّة في المقام يتوقف 

الأمرالأقل: دعوى أخصيّة المفهوم في الآية من الرواية باعتبار أَنّ مفهوم 
الآية وإن كان يشمل الشبهة الحكميّة إلا أنّ المتيقّن منها الشبهة الموضوعيّة 
باعتباره مورد منطوقهاء فتكون كالأآخص من الرواية لأنها تشمل الخبر وغيره. 

الأمرالثاني: أن تكون النسبة عموم من وجه. فيتعارض إطلاق الرواية مع 
إطلاق المفهوم, ويتقدّم إطلاق المفهوم بلا إشكالء ويسقط إطلاق الرواية 
كول فى عتتران الخير اليكالق للككات قسقط عدن الاعتبار. 

وفي المقابل يقال بعدم تماميّة كلا الأمرين: 

ما الأقل: فلأنّ مفهوم الآية حتّى لو اختصٌّ بالشبهة الموضوعيّة فله جهة 
عموم من ناحية التعدّد وعدمه؛ لأنّ مفاده حجيّة خبر الثقة في الموضوعات 
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سواء كان واحداً أو متعادداًء فإذا كانت الرواية في دلالتها على عدم الحجيّة 
شاملة للخير وغير كانف النسية ضفرم من وه لامظاق, 

وأمّا الثاني: فلأنا ندذعي أن الرواية ناظرة إلى خصوص الخبر الواحد غير 
الضنةه ومتسطنة جد لما قلناء من أق ولدل اعجار الفنة ودل خرقا على 
عدم حجيّة خبر الواحدء أو لا أقل أنه المتيثّن منها على نحو لا مجال 
لإخراجه متها وإدخاله في المفهوم. قتكون الرواية بحكم الأخص. فتفتم 
على إطلاق المفهوم ويحمل المفهوم على فرض التعدّدء وعلى التقديرين لا 
تم الاستدلالء فالعمدة في الجواب هو عدم تماميّة سند الرواية. 

الدليل الثالث: دعوى أنّ ما دلّ على حجيّة خبر الثقة في باب الأحكام 
يدل على حجيّته في باب الموضوعات من باب أولى؛ لما يترّب عليها من 
وقائع كثيرة من الامتثال والعصيان؛ بخلاف الموضوعات التي لا يترتّب عليها 
إلا واقعة واحدة من وقائع الامتثال والعصيان. 

وفيه: منع الأولويّة بل المساواة؛ لوجود خصوصيّة تمنع من التعدّي ولو 
احتمالاً. وهي أنّ باب العلم منسدّ في الأحكام عادةً ولا طريق لها إلا أخبار 
الثقاف يقااف: الموضوعات. 

الدليل الرابع: وهو يبتني على شمول أدلّة الحجيّة للخبر مع الواسطة ‏ 
كما هو الصحيح - فيقال: إنّ خبر الثقة مع الواسطة هو في الواقع إخبار 
عن خبر الواسطة (حدّئني فلان)؛ ومن الواضح أَنّ خبر الواسطة ليس 
حكماً شرعيّاء بل هو موضوع من الموضوعات. فإذا كان خبر الثقة عن خبر 
الواسطة حجة كان إخباره عن سائر الموضوعات حجة؛ لأنَ إثبات حجيّة 


الأقل إنَما هي لأجل وقوع خبر الواسطة في طريق الحكم الشرعيء وهذا 
بعينه موجود في الثاني إذا كان واقعاً في طريق الوصول إلى الحكم الشرعي. 

اللهم إلا أن يقال: إن خبر الثقة مع الواسطة إخبار عن الحكم الشرعي 
وليس إخباراً عن خبر الواسطة: أو يقال: إن حجيّته في الأول إِنّما هي لكون 
مفاده حكما شرعيّاً بتوشط قول الإمام افا أو فعله أو تقريرهء وهذا بخلاف 
سائر الموضوعات فإنّ إخبار الثقة عنها ليس مفاده الحكم الشرعي كما هو 
واضح. فإذا كانت أدلّة الحجيّة مختصة بباب الأحكام _كما هو المفروض - 
فلا يصمٌ التعدّي إلى الموضوعات. 

الدليل الخامس: ما ذكره السيد الحكيم يك في المستمسك" في خصوص 
ما إذا كان المخبّر به وثاقة راو أو اجتهاد شخص لا مطلق الموضوعات. 
وحاصله: أنَ أدلّة حجيّة خبر الثقة في الأحكام الكلّيّة يراد بها كلّ ما يؤدي 
إلى الحكم سواء كان بمدلوله المطابقي أو الالتزامي. والمقام من قبيل الثاني؛ 
لأنّ مدلول الخبر المطابقي هو وثاقة الراوي أو اجتهاد شخصء. وهو إخبارٌ 
عن الموضوع لكن مدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعي الكلّي الذي 
يخبر به الراوي أو الذي يودي إليه نظر المجتهد. 

وقد يلاحظ عليه: 

ولاه ما ذكره السيد الأستاذ” من أن دليل حجيّة الخبر في الشبهة 
الحكميّة لم يدل على حجيّة الخبر عن الحكم الكلّي بهذا العنوان ليُبذل 
الجهد في إرجاع بعض الأخبار في الموضوعات إلى الخبر عن الحكم 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى ١‏ : /7. 
(؟) بحوث في شرح العروة الوثقى ؟ : /1. 
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الكلّي بالالتزام» وإنّما دلّ الدليل المتحصّل من السنّة المتواترة إجمالاً على 
مضمون مثل قوله: «العمري وابنه ثقتان فما أَدّيا إليك عنّي فعنّي يؤْدّيان, 
وما قالا لك فعتّي يقولان» فاسمع لهما وأطعهما فاثهما الثقكان المأموتان»* 
فموضوع الحجيّة هو الخبر الذي يعتبر أداءً عن الإمام» وهذا ينطبق على 
خبر الثقة عن الحكم الشرعي ولا ينطبق على خبره عن الوثاقة أو الاجتهاد؛ 
لأنه ليس أداءً عن الإمام مالا 

ونلاحظ عليه: أنّ حجيّة خبر الثقة في الأحكام تثبت بألسنة عديدة 

تشير إلى معنى واحد والمهم تحديد ذلك المعنى؛ وإلا فقد نعثر على 

دلبل يقبت الحجية بلسان يناسب ما ذكره السيد الحكيم 6ك: مشل رواية 
محمد بن عيسى: «أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخل عنه ما أحقاج إليه 
من معالم ديني؟ قال: نعم»”, فإنّها لكر في أنّ المناط على أخذ معالم 
الدين من الثقة لا الأداء عن الإمام اثلا وهو يشمل الأخذ بالالتزام» كما في 
نقل الوثاقة أو الاجتهاد. 

والصحيح: المفروض اختصاص أدلّة الحجيّة بالأحكام» والمستفاد منها 
أ موضوع الشععة حو خير القة إذا بالشبر هين الحكم» أو «اتقلّه)» أو 
«أدّاه» أو «قاله» على الخعادف: الالسنة وهذالا يصدق عليه إذا ار بوثاقة 
الراوي حتى إذا سلّمنا الملازمة بين الوثاقة وبين الحكم الكلي؛ لآق العامة 
ليست بيّنةء وعلى تقديره فهي ليست بيّئة بالمعنى الأخصء فلا يكون 
الإخبار عنها إخباراً عن الحكم الكلّي ولا نقلاً له ولا أداءً له. 
)١(‏ وسائل الشيعة 5 : 178 ب ١١‏ من أبواب صفات القاضيء ح 4. 
(؟) وسائل الشيعة 57 : 150؛ ب ١١‏ من أبواب صفات القاضي» ح 87. 


وثانياً: بأنَ خبر الثقة في الشبهة الحكميّة ليس إِلَا إخباراً بالمطابقة عن 
الحكم الكلّي لا أنه إخبار عنه بالالتزام بتوشط الإخبار عن كلام الإمام اث ؛ 
وذلك لأنَ الآلفاظ تُلحظ فانيةٌ في المعاني ولا تُلحظ استقلالاء وهذا يعني 
أنّ ما يُخبر به الثقة هنا هو الحكم الشرعي الكلي, وما الألفاظ فإئما 
يأتي بها المُخبر للإخبار عن المعنى فتلحظ باللحاظ الآلي وتكون فانية 
في المعاني المحكيّة. وبهذا يختلف عن الإخبار عن وثاقة راو أو اجتهاد 
شخص؛ لوضوح أن الإخبار فيهما عن نفس الاجتهاد أو الوثاقة بالمطابقة لا 
عن الحكم الذي يودي إليه نظر المجتهد أو الذي يُخبر به الثقة. 

وعليه فالدليل الدال على حجيّة الخبر في الشبهة الحكميّة لايمكن 
الاستدلال به على حجيّته في هذه الموضوعات بدعوى عدم الفرق وأنّ 
الأؤل أيضاً إخبار عن الحكم بالالتزام. 

الدليل السادس: دعوى رجوع الشبهة الحكميّة إلى الشبهة الموضوعيّة 
فيكون دليل الحجيّة في الأولى دليلاً عليها في الثانية» فإنّ زرارة مثلاً في 
الشبهة الحكميّة لا يخبر عن الحكم الكلّي الإلهي ابتداء» بل عن ظهور 
كلام الإمام ايا في ذلك الحكم. فيكون إخباراً عن الموضوع في الحقيقة. 

وفيه: 

ولا أنَ الإخبار في باب الأحكام يكون في الواقع عن نفس الحكم الكلّي 
لاعن الألفاظ الحاكية ولا عن الظهور, بل المُخبر ينقل لنا كلام الإمام فا 
لأجل الإخبار عن مفاده ‏ أي: الحكم الكل ولا معنى - ظاهراً ‏ لأن يقال: 
نه يُخبر عن ظهور كلامه الي في ذلك المفاد. 

وثانياً: أنه حتّى لو فرضنا صحّة ما ذكر فإِنّ الفارق بينهما يظل ثابتاً 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة ا 00000 ا 
وهو أنَ الخبر في الأحكام ‏ حتّى لو كان إخباراً عن الظهور ‏ فهو كاشف 
عن الحكم الكلي ولو بتوشسط كشفه عن كلام الإمام 4 بخلاف الخبر في 
الموضوعات فإئه لا يكشف عن الحكم الكلى. 

الدليل السابع: أنّ الرواة كثيراً ما يُخبرون عن الألفاظ الصادرة عنهم دون 
أن يكون مفادها حكماً كلَيَاًكما في باب الأدعية والأذكارء أو يخبرون عن 
بعض ما يكتنف ببيان الحكم من قرائن كحركة اليد أو الأصابع أو قسمات 
الوجه أو ردّ فعل السائل وهكذا. والظاهر بناؤهم على الاعتماد على خبر 
الثتقة في ذلك بل الظاهر أن سيرة الرواة وأصحاب الأئمّة والعلماء على 
سجعة خي الننة ١١‏ لخر ول عله الامو 

أقول: تماميّة هذا الدليل تتوقف على إثبات أمور: 

الؤل: إخبار الرواة عن الأمور التي تدخل في الموضوعات. 

الثاني: انعقاد السيرة المتشرعة من أصحاب الأئمّة والرواة والعلماء 
المتقدّمين على الاعتماد على إخباراتهم بهذه الأمور. 

الثالث: عدم الفرق بين هذه الأمور وبين غييرها من الموضوعات. 

ولا إشكال في الأمر الأل؛ إذ كثيراً ما ينقل الرواة أموراً ترتبط بالسائل 
أو مجلس السؤال أو بالإمام 30 نفسه أو غير ذلك ممالا يدخل في نقل 
الحكم الشرعي الكلّيء ويدخل في ذلك رواية الأدعية والأحراز والأذكار 
وكذا الروايات التي تتعرّض لخصوصيّات تكوينيّة لبعض الأشياء كالأطعمة 
والأشربة, وكذا الروايات التي تنقل بعض الوقائع والحوادث التأريخيّة المرتبطة 
بالأنبياء وغيرهم حتّى مثل: «أَنّ الذييح هو إسماعيل اك لا إسحاق .اة » 
وهكذاء وهذا أمر واضح لكل من يلاحظ الروايات الواصلة إلينا. 


وما الأمر الثاني ففيه ملاحظة صغرويّة وكبروية. 

ما الملاحظة الصغرويّة: فهي إنكار وجود سيرة للمتشرعة على العمل 
بخبر الثقة في هذه الأمور أو يدذعى على الأقل أنها غير ثابتة وغير واضحة 
وأنَ حالها حال سائر الموضوعات الأخرى التي لم يثبت انعقاد سيرتهم على 
العمل بخبر الثقة فيها. 

لكن الظاهر وجود فرق بين الأمرين؛ لأنَ الإخبار عن الموضوعات 
الأخرى ليس داخلاً في دائرة اهتمام الرواة وحملة الحديث ولا محلاً 
لابتلائهم بما هم رواةء ولذا يصمّ أن يقال: إِنّئا لا نعلم عمل المتشرعة بهذه 
الأخبار فيشكّك في وجود سيرة للمتشرعة» وأمَا الإخبار عن هذه الأمور فهو 
داخل في دائرة الاهتمام والابتلاء؛ لكثرة الروايات التي تنقل هذه الأمور 
إما بشكل مستقل مثل روايات الأدعية والأذكار ونحوها وإمّا في أثناء نقل 
الأحكام الشرعيّة. 

إذن الإخبار عن هذه الأمور قد وصل إلى الرواة ونقلة الحديث ضمن ما 
وصل إليهم من الروايات؛ وحينئذٍ نقول: إِنّ ظاهرهم العمل بها ويتررّب الآثر 
عليهاء كما يلاحظ من كتب الاستدلال حيث يستدلّون بما ينقله الراوي من 
القرائن المكتنفة بالكلام على تعيين مفاده واستنباط الحكم الشرعي منه 
على أساس ذلك بل يظهر منهم أَنّ ذلك من المسلّماتء ولذا التزم الجميع 
بحجيّة خبر الثقة في هذه الأمور حتّى من ينكر حجيّته في الموضوعات 
ولم ينقل التوقف في ذلك من أحد. 

هذا في نقل هذه الأمور أثناء نقل الحكم الشرعي. وأمَا نقلها بشكل 
مستقل فالأمر فيها كذلكء فإنًا نجد أنهم لا يفرزقون بينه وبين نقل الأحكام 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة 210010000000000 
الشرعيّة. فمن يدّعي القطع بصحّة الأخبار المودعة في الكتب الأربعة ومن 
بف سععياعل اباس الوثوق بالصدور ومن يدّعي أنَ الميزان هو وثاقة 
الراوي كل هؤلاء لا يفرزقون بين الأمرين» مع وضوح أن الكتب الأربعة تشتمل 
غلى تقل هده الأمور, 

وأما الملاحظة الكبرويّة: فقد يقال بأنَ هذه السيرة حيث إِنّها ليست على 
أساس التلقي من المعصوم 32 حتّى تكون سيرة متشرعيّة بالمعنى الأخص 
بل صدرت منهم بما هم عقلاءء فهي في الواقع سيرة عقلائيّة فتحتاج إلى 
الإمضاء المستكشف من عدم الروم: ولكن شروط هذا الامتكشماف غير 
متوفرة هناء إذن لم يثبت قيامها بمرأى ومسمع من المعصوم .9 حتى 
يستكشف الإمضاء من عدم ردعه, بل يحتمل قيامها في مرحلة متأخّرة. 

أقول: إِنّ الإشكال إذا كان من جهة احتمال الردع. 

ففيه: ما تقدّم من أنّ نفس افتراض قيام السيرة من المتشرعة ولو على 
أساس كونهم عقلاء يستلزم افتراض عدم الردع؛ إذ لا يعقل افتراض الردع 
مع استمرار سيرتهم على العمل بالمردوع عنه شرعاً. 

وإذا كان سن جية أقه حتّى مع إحراز عدم الردع لا يمكن استكشاف 
الإمضاء؛ لأثنا لا نحرز جريان السيرة بمرأى ومسمع من المعصوم نئة. ومن 
الواضح أنّ سكوته عن عمل وعدم ردعه عنه إِنْما يكون دالا على الإمضاء 
إذا جرى ذلك العسل أمامه ويمراى ومسمع منه. 

ففيه: أنه لا يشترط في الاستكشاف ذلك بل يكفي إثبات كونها معاصرة 
للمعصوم نلكة, فإنّه !18 بحكم مسؤوليّته عن تطبيق الشريعة وبيان أحكامها 
للناس ومنعهم عن سلوك الطريق التي لا يرضاها لمعرفة الأحكام الشرعيّة 


عليه أن يردع عن العمل بخبر الثقة في هذه الأمور لتعيين الحكم الشرعي 
لولم يكن راضياً عنه. وإلا يكون مخلاً بغرضه وبوظيفته. ومن الواضح أن 
المذعى هو عمل المتشرعة في زمانهم بخبر الثقة في هذه الأمور وترتيب 
الأثر في فهم مراد الشارع. 

وأقنا الأمر الغالث - أي عدم القرق يبح هذه الأسور .ويبين سائر 
الموضوعات ‏ فقد يقال: لا جزم بعدم الفرق ولو باعتبار أن هذه الأمور 
يتررّب عليها استنباط الحكم الشرعي الكلّي بخلاف سائر الموضوعات؛ إذ 
لا يتركب عليها إلا الحكم الجزئيء أو باعتبار انسداد باب العلم بهذه الأمور 
عادةٌ بضلاك شسائر الموضوعات. وهكذا الأمر بالسية إلى تقل الأدعية 
والأذكار ونحوهاء فإنّه وإن لم يكن نقلاً للحكم الشرعي الكلي إلا أنها نقل 
لكلام المعصوم ناثلا مع انسداد باب العلم بها عادةً. 

والحاصل: لا جزم بعدم الفرق فلا يمكن التعدي. 

قد يقال: بأنَ الدليل في المقام هو السيرة المتشرعة بالمعنى الأعم 
الراجعة في الحقيقة إلى السيرة العقلائيّة. ومن الواضح عدم الفرق بنظر 
العقلاء؛ لما تقدّم من أنهم يعملون بخبر الثقة في جميع الموضوعات. 

وفيه: أَنّ الأمر وإن كان كما ذكر إلا أننا في المقام لا نحتاج في إثبات 
الإمضاء الشرعي إلى أكثر من انعقاد السيرة على العمل بهء وهذا يثبت 
بالنسبة إلى هذه الأمور. ولذا صم أن يُدَّعى ثبوت الإمضاء للعمل به في 
هذه الأمورء وأمّا فيما عدا ذلك فلم يثبت انعقاد سيرة المتشرعة على العمل 
بخبر الواحد الثقة في هذه الموضوعات ولو لإثبات الحكم الشرعي الجزئي» 
فتأقل: 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة 0000000 
الدليل الثامن: الأخبار المستدل بها على حجيّة خبر الواحد في الشبهة 
الحكميّة. فإئه إذا عثرنا على بعض هذه الأخبار مما فيه دلالة على حجيّة 
خبر الواحد في الموضوعات أمكن الاستدلال به نعم الاستدلال بهذه 
الأخبار على حجيّة خبر الواحد في الشبهة الحكميّة كان يتوقف على 
تواترها؛ لأنها أخبار آحاد في الشبهة الحكميّة» فكيف يستدل بها ولم تثبت 
حجيّتها بعد؟ فلا بد من أن تكون متواترة حتّى يصمّ الاستدلال بها. 
فإذا تجاوزنا ذلك وفرضنا تواتر الأخبار وثبت بها حجيّة خبر الواحد 
في الشبهة الحكميّة أمكن الاستدلال بكل واحد منها إذا كان له دلالة على 
حجيّة خبر الواحد في الشبهة الموضوعيّة؛ لآنه قد ثبت حجيّته باعتباره 
خبراً في شبهة حكميّة, ويكفينا لذلك ثبوت حجيّة خبر الآحاد في الشبهة 
الحكميّة بالسيرة العقلائيّة أو المتشرعيّة, وهو ما تم إثباته في محله. 
والروايات التى ادّعى دلالتها على ذلك هى: 
ال ضحعة افيض بن القاسم 57 أبا عبد الله لفلا عن رجل 
خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم 
أنه قد طلع الفجرء فك بعض وظنَ بعض إنّه يسخر فأكل؟ فقال: يتم 
ويقضي»”. فإنّ الحكم بوجوب القضاء على من أكل بزعم أنّ المخبر 
يسخر مع عدم فرض طلوع الفجر واقعاً في الرواية إنّما يصمّ إذا كان قول 
المُخبر بالطلوع حجة. كما إذا قامت البيّنة على الطلوع مع عدم تبيّن 
الحال» وإلا فلا وجه لوجوبه عليه؛ لأنه لم يفرض وقوع أكله بعد الطلوع؛ 
كما أنه لم يخالف حجة بل كانت الحجة معه وهي الاستصحاب. 


.١ح ب 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ 18 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


وفيه: أَنّ المفروض في الرواية أنّ من أكل كان يظنَ أنه يسخرء أي: يعتقد 
ذلك وقد تقدم أنّ الخبر إنما يكون حجة إذا أحرزكون المُخبر جادّاً في 
إخباره ولو بأصالة الجةء وأمَا مع اعتقاد كونه هازلاً وليس جادَاً فلا يكون 
خبره حجة, ولا تجري في حقّه أصالة الجدّ. 

إذن قول المُخبر في الرواية ليس حجة على من اعتقد أنه يسخر فلا بد 
أن يكون وجوب القضاء عليه من جهة مخالفة الواقع وتبيّن أنه أكل بعد 
الطلوع كما هو ظاهر قوله: «فنظر إلى الفجر فناداهم... الخ». 

وقد يقرب الاستدلال بها ببيان آخرء حاصله: أن المسوغ للأكل لمن أكل 
هو اعتقاده أنّ المُخبر يسخر بإخباره بحيث لولا ذلك لاعتمد على إخباره 
وامتنع من الأكل؛ وهذا يعني حجيّة خبره في نفسه. 

وفيه: أَنّ هذا وحده لا يكفي لإئبات الحجيّة التعبّديّة؛ لاحتمال أن يكون 
الاعتماد على إخباره لولا هذا الاعتقاد من جهة إفادة قوله الاطمئنان والوثوق 
أو من باب الاحتياط كما هو الحال بالنسبة إلى من امتنع عن الأكل. 

؟- صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله ل عن الخيط الأبيض من 
القيط الأسود؟ فقال: بيياض التياو هئ سراد الليل قال كان ملال شدن 

يه ٠‏ وا وابن أمّ مكتوم وكان أعمى يؤذْن بليل» ويؤْذْن بلال حين يطلع 

الفجر ٠‏ فقال النبي#: إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب. 
فقد أصبحتم»”» فإنّها دالّة على وجوب الامتناع عن الأكل والشرب إذا أَذّن 
بلال مع أنه يحتمل فيه الخطأ أو الاشتباه. فيكون إخباره حجة بالرغم من ذلك. 

وفيه: احتمال أن يكون أمرهيليه بترك الطعام إذا أَذْن بلال لأجل 


.١ح ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم»‎ :1١١:1١ وسائل الشيعة‎ )١( 


فصل فى موارد وجوب القضاء دون الكفارة 100010000 


إحراز ييُِْ أن بلال لا يؤْدّن قبل طلوع الفجر, وحينئذٍ لا يمكن التعدذي إلى 
الموارد التي يشك في مطابقة خبر الثقة للواقع. 

صحيحة محمد بن مسلي» غن أحدهما لكك قال« «سألته عن الرجل 
يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلّي؟ قال: لا يؤذنه حتّى ينصرف»”, فإنّ 
النهي عن إعلام المصلّي بنجاسة ثوبه لا وجه له لولم يكن خبره حجة؛ 
لأنَ إخباره وعدمه سيّان بالدسبة إلى المصلّي من جهة عدم ترتّب الأثر على 
إخباره. بخلاف ما إذا كان حجة» فإنّ المصلّي سوف يرتّب الأثر على إخباره 
وهذا لا يريده الشارع ولذا نهى عنه. 

وفيه: أن ظاهر الرواية كون النهي من جهة إفادة إخباره الاطمئنان والعلم 
لامن باب الحجيّة التعبّديّة بقرينة أَنّ المفروض فيها أَنّ المخبر يرى الدم 
فيكون إخباره بالنجاسة مساوقاً لالتفات المصلّي وعلمه بهاء فلا تشمل 
فرض الشك. 

- صحيحة عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله 9 قال: «اغتسل أبي 
من الجنابة» فقيل له: ققد أبقيت لُمعَةٌ في ظهرك لم يصبها الماء. فقال له: 
ماكان عليك لو سكتّء ثم مسح تلك اللّمعة بيده»”» فإنّ توبيخ المُخب رلا 
وجه له إِلَا ثبوت المُخبّر به بإخبار الثقة الواحد. 

وفيه: ما تقدّم من الجواب عن سابقتها من أنّ الإخبار في مثل هذه 
الواقعة الحشعة القابلة للماخفظة بوحصب الاطشنان والوقوق عنادة فلا تدل 
على حجيّة الإخبار لو لم يوجب ذلك. 


.١ وسائل الشيعة : 441 ب 497 من أبواب النجاسات؛ ح‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة ” : 441 ب 47 من أبواب النجاساتء ح ؟.‎ 


صحيحة حفص بن البختريء عن أبي عبد الله هة: «في الرجل 
يشتري الأمة من رجل فيقول: إِنّي لم أطأهاء فقال: إن وثق به فلا بأس أن 
يأتيها»”. ودلالتها مبنيّةٌ على أَنّ المراد بالوثوق الوثوق النوعي لا الشخصي 
وإلادخل في باب الاطمئنان, والقرينة على ذلك هو إضافة الوثاقة إلى 
المُخبر لا شخصى الخبر. 

وفيه: 

أولاً: أن المفروض في الرواية أنّ البائع المُخبر صاحب يدء فتدلّ على 
حجيّة خبره ولا يمكن التعدّي منه إلى غيره. 

وكانبا: أتددموافق الأصولة لاسعصطاب عدم السسء ولايمكن الذي 
من الخبر الموافق للاستصحاب إلى الخبر المخالف له. فإنَّ الشارع وإن 
لم يكتف في مورد الرواية بالاستصحاب ولكن قد يكون عدم مخالفة خبر 
البائع للأصل دخيلاً في التعويل على الخبر. 

1 صحيحة معاوية بن وهبء. عن أبي عبد الله 341 قال: «قلت: جُرذ 
مات في زيت أو سمن أو عسلء فقال: أمَا السمن أو العسل فيؤخذ الجُرذ 
وما حوله. والزيت يُستصبح به»'". وزاد في التهذيب: «وقال في بيع ذلك 
الزيت: تبيعه وتبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به». 

والاستدلال بحسب رواية التهذيب: أمر البائع بالبيان وإن كان لا يكفي 
لإثبات الحجيّة ‏ لاحتمال أن يكون بملاك خروج البائع عن العهدة ولو لم 
يتعيّن القبول على المشتري - إلا أنّ الإمام 9( علّل ذلك بقوله: «ليستصبح 
)١(‏ وسائل الشيعة ١؟‏ : 44: ب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء. ح .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة 4؟ : 144, ب "5 من أبواب الأطعمة المحرّمة: ح .١‏ 
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به». وهو ظاهر في المفروغيّة عن أنّ المشتري يرتّب الأثر على إخباره؛ ولا 
موجب لهذه المفروغيية سوى حجيّة الخبر. 

وفيه: ما تقدّم في سايقه. 

لاد معتبرة عبيف الله بن يكير قال؛ تاسالك أبااعيق الله41ة ضن رجل أغار 
رجلاً ثوباً فصلّى فيه. وهو لا يصلّي فيه, قال: لا يُعلمه. قال: قلت: فإن 
أعلمه؟ قال: يُعيد»”,. فإِنَ الأمر بالإعادة ظاهر في حجيّة الخبر. 

وفيه: ما تقدّم. 

4 رواية عيسى بن عبد الله الهاشميء عن أبيهء عن جدهء عن على 3 
قال: «المؤدّن مؤتمنء والإمام ضامئ)" قريب أذ الأذاق إخبار فعلي 
بدخول الوقتء فيكون حجة في إثبات الوقت. 

وفيه: احتمال أن يكون المقصود المؤدّن الراتب الذي يستند إليه أمر 
00 قلا يمك التعدى الى غيرة: 

ثقة سماعة قال: «سألته عن رجل تزؤيج جارية أو تمبّع بها. فحدّثه 
8 أو غير ثقة» فقال: إِنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة: د إن كان 
ثقة فلا يقربهاء وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه»”" بتقريب أن النهي عن 
مقاربتها يراد به قبول ما أخبر به بقرينة مقابلته بقوله: 37 كان غير ثقة 
قلا يشل منه»: فتكون واضحة الدلألة على ححية خبر الثقة: 

قد يقال: إن مورد الرواية الدعوى والخصومة كما يظهر من قول الرجل: 
)١(‏ وسائل الشيعة : 5848 ب 57 من أبواب النجاسات؛ ح 8. 


(؟) وسائل الشيعة 5 : 8/ا". ب ٠‏ من أبواب الأذان والإقامةء ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة 5 : 0.؟: ب 51 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد, ح ؟. 


«وليست لي بيّئة» ولأنَ المرأة تنكر زوجيّة الرجل بطبيعة الحال والأصل 
معها لكونها مصدّقة في نفي الزوجء ومعه لا يكون إخبار المدّعي مدهلا 
لحجيّة خبر الثقة حتّى لو قلنا بحجيّته؛ لآنَ الحجة في باب القضاء البيّنة 
بلا إشكالء فلا بدٌ أن يكون النهي عن المقاربة احتياطيّاً لأهميّة الفروج. 

وفيه: لم يظهر كون مورد الرواية الدعوى والقضاءء فإنّ قول الرجل: 
«وليست لي بيّنة» لا يعني ولا يستلزم ذلك؛ إذ يصمٌ التعبير بذلك عند فقد 
الدليل المثبت والبرهان الملزمء كما أنّ الرواية لا تشير إلى إنكار الزوجة 
وافتراض أَنّها تنكر بطبيعة الحال لا يجعلها منكرة بحيث يدخل المورد في 
باب التداعي. 

٠‏ صحيحة علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن ال عمّن يلي 
صدقة العُشر على من لا بأس به؟ فقال: إن كان ثقة فمره أن يضعها في 
مواضعهاء وإن لم يكن ثقة فخُذها منه وضّعها في مواضعها»”, ونحوها 
رواية شهاب بن عبد ربّّه" بتقريب أنها ظاهرة في أنّ الثقة يمكن الاعتماد 
عليه في صرف الزكاة في مواضعها لكونه ثقة من هذه الجهة, ويفهم منها 
أن الثقة يمكن الاعتماد عليه فيما هو ثقة فيهء فإن كان ثقة في الإخبار 
أمكن الاعتماد عليه أو يقال: إِنَّ من لوازم الاعتماد عليه في صرف الركاة 
أنه يصدّق إذا أخبر بصرفها في مواضعها وإلالا يكون موضع اعتماد. 

١‏ صحيحة البزنطي قال: «سألت أبا الحسن الرضانئة عن الرجل 
يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة» وهو مستوي الجناحين فيُعرف صاحبه 


.١ وسائل الشيعة 9 :٠8؟؛ ب 5 من أبواب المستحقين للزكاةء ح‎ )١( 
.4 (؟) وسائل الشيعة 9 :٠8؟: ب 0 من أبواب المستحقّين للركاة. ح‎ 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة 1-100 
أو كه فبطلبه تن لا كيه فظال؟ لابجل له إمفاكه يرةه ليث قلف: 
قاو عاد ماهو مالك لعناكيه لا يعرف لد طالبا؟ فال هو لا وولالنيها 
مبنيّةٌ على أَنّ «من لا يتّهمه» الموثوق به في مقابل عدم وجود علامة على 
الكذبء فتدلٌ على قبول خبر من يوثق به بل يثبت المطلوب حتّى إذا أريد 
بعدم الاتهام عدم وجود علامة على الكذب؛ لأنَ حجيّة خبر من لا قرينة 
على كذبه يستلزم حجيّة خبر من قامت القرينة على صدقه بطريق أولى. 

؟١-‏ معتبرة إسحاق بن عمّارء عن أبي الحسن اا قال: «سألته عن 
الرجل يتزقج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها باباً ويرخي عليها ستراً ويزعم 
أنه لم يمشها وتصدّقه هي بذلكء عليها عدّة؟ قال: لاء قلت: فإنّه شيء 
دون شيء؟ قال: إن أخرج الماء اعتدّتء يعني: إذا كانا مأمونين صُدَّقً)”, 
ودلالتها مبنيَةٌ على أَنَ قوله: «يعني إذا كانا مأمونين صُدَّقأ» من كلام 
الإمام افلا فتدل على تصديق الثقة المأمون وترتيب الأثر على كلامه. ولذا 
حكم الإمام اي بعدم وجوب العدّة عليها مع أنّ مقتضى روايات الباب 
عدم تصديقهما””؛ لكونهما متّهمين بالرغم من موافقة نفيهما للاستصحابء. 
فتحمل على ما إذا الم يكونا مأموثين صُدقا. 

بل يمكن أن يقال: إنّه حتّى إذا لم تكن جملة «يعني إذا كانا مأمونين 
صُدَّقأ» من كلام الإمام .39 لا بد من تفييد التصديق فيها بما إذا كانا 
مأمونين صُدَّقاً؛ لأن ذلك هو مقتضى الجمع بين روايات البابء فلاحظ. 
)١(‏ وسائل الشيعة 57 : 788 ب 7 من أبواب الصيدء ح .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة ١؟‏ : 50 ب 51 من أبواب المهور. ح ؟. 
(1) وسائل الشيعة ١؟‏ : 4؟, ب 56 من أبواب المهور, ح ١‏ وح 8. 


نعمء ما يثبت بالرواية تصديق قوله إذا صدّقته الزوجة مع كونهما مأمونين 
صُدَّقأً وإلافلا تدلّ على تصديقه. 

1 صحيحة هشام بن سالم» عن أبي عبد الله اثلا في حديث - قال: 
«إنّ الوكيل إذا وُكل ثم قام عن المجلس فأْمِرْهُ ماض أبداًء والوكالة ثابتة 
حقى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه. أو يشافهه بالعزل عن الوكالة»", 
وهي دالّة بوضوح على قبول خبر الثقة في العزل عن الوكالة وأنه يقوم مقام 
العلم بالعزل الحاصل من المشافهة. 

4 معتبرة إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله 390 قال: «سألته عن 
رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضاًء فقال لي: إن حدث بي حدث 
فأعط فلاناً عشرين ديناراً وأعط أخي بقيّة الدنانير. فمات ولم أشهد موته. 
فآتاني رجل مسلم صادقء فقال لي: إنه أمرني أن أقول لك: انظر الدنانير 
التي أمرتتك أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها بعشرة دنانير أقسمها في 
المسلمين, ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئا فقال: أرى أن تصدّق منها بعشرة 
دنانير»””. وهي دالّة على حجيّة خبر المسلم الصادقء أي: الثقة؛ لأنّ المراد 
به الصادق في نفسه وهو يساوق الثقة» ومقتضى إطلاقها حجيّة خبره وإن 
لم يحصل الاطمئنان والوثوق الشخصي من خبره. 

الهم إلا أن يقال: بمنع الإطلاق؛ لاحتمال حصول الاطمئنان من خبر المسلم 
الصادق باعتبار أنه أخبر بشيء خاص جرى بين الموصي والوصي من دون 
أن يللع عليه غيرهماء فيكون خبره موجباً عادةٌ لحصول الاطمئنان بصدقه. 


.١ وسائل الشيعة 19 : 15. ب ؟ من كتاب الوكالة» ح‎ )١( 
.١ وسائل الشيعة 19 : “4 ب 97 من كتاب الوصاياء ح‎ )0( 
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صحيحة زرارة» عن أبي جعفرا9: «في رجل صلَى الغداة بليل غرّه 
من ذلك اقفر رناء حك الم ادن واخير اثةنضا. لتيل اقال: تعد 
صلاته»7”. 

وقفة كمال اح يكون التخبرييلة: 

7 رواية محمد بن عبد الله القزوينيء عن أبيه - في حديث - قال: (إِنّه 
- أي: أبا الحسن موسى بن جعف را - يصلّي الفجر فيعمّب ساعة في دبر 
صلاته إلى أن تطلع الشمسء ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجداً حتّى تزول 
الشسسن: وفك وك هن نترضد له الروال»"ر 

وفيه: أنها مجملة؛ لأنها حكاية فعل الإمام اف ويحتمل فيها الاطمئنان. 

-١١/‏ صحيحة حريز في حديث - قال: «فقال أبو عبد الله 6ا: يا بني 
إِنّ الله وك يقول في كتابه: 9 يُؤْمِنُ باللّهِ وَيُؤمِنُ لِلْمُؤْمنينَ 74" يقول: يصدّق 
الله ويصدّق للمؤمنينء فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم»”. 

وفيه: أنْها لوتمّت دلالتها فهي تدلّ على حجيّة قول المؤمنين لا المؤمنء مضافاً 
إلى احسال أن يراد بالتصديق ما ذكره السيح فى الوسائل من فتزيل المسلم خلى 
الصحيح والأحسئ؛ لأنّ الإخبار من حيث كونه فعلاً للمكلّف صحيحه ما كان 
فياها وقاسنني ما كان تقطم قحل اللخرار على : العاداق تعمل لد«على أحستدة 
وليس المراد به البناء على مطابقته للواقع وترتيب الآثر عليه. 

صحيحة أحمد بن إسحاقء عن أبي الحسن ا( قال: «سألته 


.١ ب 04 من أبواب المواقيت» ح‎ 5/١ : وسائل الشيعة ؛‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة 4 : ١58؟: ب 54 من أبواب المواقيت؛ ح ؟.‎ 
."١:ةبوتلا سورة‎ )"( 

(5) وسائل الشيعة 19 : ؟8, ب 5 من كتاب الوديعة؛ ح .١‏ 


وقلت: من أعامل و(عمّن) آخذ وقول من أقبل؟ فقال: العمريّ ثقنيء فما 
أَدَى إليك فعنّي يؤدّيء وما قال لك فعتّي يقولء فاسمع له وأطع. فإنّه الثقة 
المأمون. قال: وسألت أبا محمدء#ا عن مثل ذلكء فقال: العمرىّ وابنه 
ثقتان فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيانء وما قالا لك فعنّي يقولان» فاسمع 
لهما وأطعهماء فانهما العقمان المأموفاي)" 

وقد استدل بها السيد الأستاذك” في المقام ببيان: أَنّه يفهم منها تعليل 
حجيّة أداءه عن الإمام 8 بالوثاقة» والتعليل إشارةٌ إلى كبرى كلْيّة قد تتردّد 
سعةٌ وضيقاً بين عاذة كبرياتء فالمفروض الاقتصار على أضيق كبرى تشمل 
المورد ما لم تكن هناك كبرى معهودة عرفا ومركوزة مناسباتها للصغرى 
المصرّح بهاء وإلا فهذا الاّكاز بنفسه قرينة على ملء الفراغ بتقدير تلك 
الكبرى المعهودة ولو كانت أوسع من مقدار الحاجة في اقتناص النتيجة 
المذكيرة من النص ومقانها مو هذا اقب 'قان الضاهة من اقخاض 
السجة وشيب المورد لاتكتون الن أكقر بن #دن حبحة يقير الثقة فى 
الأحكام كبرى في القياسء ولكن حيث إِنّ حجيّة خبر الثقة بنحو أوسع 
مركوزة فينصرف ملء الفراغ إليها حفظأ لمناسبات الصغرى والكبرى المركوزة 
في الذهن العرفي وتلك الكبرى الأوسع هي حجيّة خبر الثقة مطلقاً. 

وفيه: أنَ أصل دلالة الرواية على حجيّة خبر الثقة في الأحكام ليست 
واضحة؛ لاحتمال أن تكون ناظرة إلى الإرجاع إلى خبر الثقة في مقام نقل 
أوامر الإمام ا الخاصة المرتبطة بتنظيم أمور الشيعة في بداية زمان الغيبة؛ 
)١(‏ وسائل الشيعة 57 : 178 ب ١١‏ من أبواب صفات القاضيء ح 4. 
(؟) بحوث في شرح العروة الوثقى ؟ : .٠١5‏ 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة 1000001 
لوجود الحاجة إلى نصب وسائط لنقل تعليماته وتوجيهاته إلى المؤمنين 
تمهيداً لحصول الغيبة» وليست ناظرة إلى الإرجاع إليه في مقام نقل الرواية 
حتّى يجري فيها ما ذكر. 

ويؤيّد ذلك أمور: 

منها: الأمر بالإطاعة بعد الأمر بالسماع, فإنّه يناسب ما احتملناه لا 
الإرجاع في الإخبار والرواية» كما لا يخفى. 

ومنها: أنَ المخاطب في فقرات الاستدلال هو «أحمد بن إسحاق 
الأشعري القمي». وهو لجلالته وكونه من العلماء ومن أصحاب الكتب لا 
يحتمل في حقّه أن يخفى عليه مسألة حجيّة خبر الثقة في الأحكام حتّى 
يتحيّر فيمن يأخذ عنه وقول من يقبل. 

ومنها: نفس إحالة ( مك بن إسحاق» وهو من عرفت على «العمري» 
الذي هو أقلّ شأناً منه من الناحية العلميّة ‏ كما يظهر من ترجمتهما - قرينة 
على أَنّ الإحالة ليست ناظرة إلى مسألة الرواية ونقل الأحكام بل إلى مسألة 
نقل تلك الأوامر الخاصة. 

وعليه إذا فهمنا التعليل في قوله نث9: «فإنهما الثقتان المأمونان» أمكن 
التعدّي إلى غير العمري وابنهء ويكون مورد الرواية ‏ وهو نقل تعليمات 
وتوجيهات الإمام 3 المرتبطة بتنظيم أمور الشيعة في ذلك الوقت ‏ هو 
القدر المتيقّن من الرواية حتى إذا استظهرنا شمولها لنقل الأحكام الشرعيّة, 
ومن الواضح أنّ مورد الرواية يدخل في نقل الموضوعات لا نقل الأحكام, 
فتدلٌ على حجيّة خبر الواحد في نقل الموضوعات. 

لكن يمكن أن يقال: إِنّه لا قرينة على تخصيص الحديث بذلك بل هو 


بإطلاقه يشمله ويشمل نقل الأحكام الشرعيّة في المسائل الابتلائيّة التي 
لم يصل إليه حكمها وغيرها. 

وفيه: أنّ قول أحمد بن إسحاق لأبى الحسن الهادي ه: «من أعامل 
وعمّن آخذ وقول من أقبل؟» وكذا قوله لأبي محمد العسكري .32 يأبى عن 
ذلك؛ لظهوره في السؤال عمّن يتعامل معه. أي: عن الواسطة بينه وبين 
الإمام نلقة, وأيضاً عمّن يكون قوله حجة حتّى يأخذ بهء ومن الواضح أَنّ 
كون الرواية ناظرة إلى نقل الأحكام أو كونها شاملة لها يستلزم كون أحمد بن 
إسحاق جاهلاً بمسألة حجيّة خبر الثقة في نقل الأحكام؛ وهو بعيد. 

نعم» التعدّي إلى سائر الموضوعات مشكل؛ لأنّ التوجيهات والتعليمات 
التي تصدر من الإمام .كا هي أشبه بالأحكام الشرعيّة منها بالموضوعات 
الخارجيّة؛ ومنه يظهر أن الرواية تشمل نقل الأحكام سواء كانت الأحكام 
المنقولة ولائيّة وتوجيهيّة أو كانت أحكام شرعيّة تكليفيّة» بل لعل التعدّي 
إلى غير العمري وابنه أشكلء؛ لوضوح أنّ منصب السفارة لا يكفي فيه مجرّد 
الأمانة والوثاقة» بل يحتاج إلى نصب خاص من الإمام اثلا» مع أنّ مقتضى 
عموم التعليل التعدي إلى كلّ ثقة مأمون. 

وقد ظهر من مجموع ما تقدّم: تماميّة بعض الروايات المستدلٌ بها 
على ححفة خرر اله فى البرضيعاض.رهي»رالرواية التاسغة. والعارة 
والحادية عقون والدالعة عق »وسكت 3 الآدلة القطعة عمقل لسيرة 
المعيفة ‏ وضححة احعدين إسحاق قدوات على ححية عير الواحد 
في الأحكام, وما اق الأخباز الأرينة المار البها مقادها حبسي الواسن 
في الموضوعات,ء فتكون حجة في مفادها والتي هي حكم شرعيء فيثبت 
حجيّة خبر الواحد في الموضوعات. 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة 1000 
إلا أنَ الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظراً 
للاستصحاب .)١(‏ 
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه 
ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه, وكذا لو أدخله عبثاً 
فسبقه. وأمَا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط, 
ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثاً. كما لا يلحق 
بالإددخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره وإن كان 
أحوط في الأمرين١7).‏ 
)١(‏ صرّح المصنف بأنّ هذا الاحتياط وجوبي من طرف الغروب واستسباني 
من طرف الطلوع وأ ذلك من جهة الاستصحابء وهذا معناه أن الاحتياط 
من ناحية خبر الثقة استحبابي حثّى إذا شهد بالغروب. 

نعمء يكون وجوبيّاً من جهة الاستصحابء ولذا اختلف الغروب عن 
الطلوع من هذه الجهة. 

ولعل الوجه فيه كون الشك في الحجيّة يساوق القطع بعدمهاء وإِلا 
فمقتضى القاعدة كون الاحتياط وجوبيّاً حتّى من طرف الطلوع. 


إدخال الماء في الفم للتبرّد 


لا ينبغي الإشكال في جواز المضمضة للصائم في الوضوء حتّى لو كان 
عيها وبين لقرطن ويد ل قانة ا ويعطن الأهار يقل موا عاد 
عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله 91 : «في الصائم يتمضمض ويستنشق؟ 


قال: نعمء ولكن لا يبالغ»”", ورواية قرب الإسناد قال: قال مهِذ: «لا بأس 
بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أوّل النهار وآخرهء فقيل لعلي 19 : 
في رطوبة السواكء فقال: المضمضة بالماء أرطب منه, فقال .ائة: فإن قال 
قاكل :لا يدهن المقحضة لستة الوطو: قبل له فائه لا يد من السواك 
للسئة التي جاء بها جبرئيل»”"» وغيرهما. 

نعم» في رواية الريّان بن الصلتء. عن يونس ورد: «والأفضل للصائم 
٠ 5‏ وفي الرضوي 


أن لا يتمضمض»” ', وفي موثقة عمّار ورد أثه: «قد أساء»© 
التحذير من إدخال الماء في الفم للتلذّذ في غير وضوء”. 

وليس في الأولى دلالة على الحرمة بل ولا على الكراهة, كما لا يخفى. 

نعمء الثانية تدلّ على الكراهة؛ ومن هنا قد تجعل منافية لما دل على 
استحباب المضمضة في الوضوء للصائم وغيره. 

ويمكن أن يقال: إن قوله 341+ «قد أساء» راجع إلى المضمضة الثالثة 
المسبوقة بدخول الماء في حلقه في المرّتين الأولى والثانية» فتدلٌ على 
كراهة خصوص الثالئة مع الشرط المذكور. 

وأمنا الرضوي فهو يدل على كراهة إدخال الماء في الفم للتلدّذ في غير 
الوضوءء فلا يشمل المقام. 

وعلى كل حالء الظاهر أنه لا إشكال في جواز المضمضة في الوضوء 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : الاء ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 

(0) وسائل الشيعة :٠١‏ 87, ب 8 من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 16. 
)1١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : الاء ب 27 من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ". 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟لاء ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 
(5) مستدرك الوسائل 3:٠7‏ ”", ب 05 اح ”. 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة ا 0 ذ[1[1[1[ 1[ 100000 
للصائم بل في استحبابها عدا ما استثنيناه» وأمَا المضمضة في غير الوضوء 
للصائم فلا دليل على حرمتها بلا إشكال. نعمء قد يستفاد من بعض 
الرواننات غيب الناشة سفدا الكاعة. 

والكلام يقع في الفروع التي أشير إليها في المتن؛ 

الفرع الأؤل: إذا أدخل الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه 
رودل السوق: قماذا بحب غلدر؟ 

قيل: إِنَ المشهور ذهب إلى وجوب القضاء دون الكفارة بل ادّعى عليه 
الإجماع جماعة” ولم يعرف مخالف في ذلك. 

ولا إشكال في أن مقتضى أصالة البراءة ومقتضى اعتبار العمد والاختيار 
في البطلان البناء على صحّة الصوم وعدم وجوب القضاء في المقام؛ لأنّ 
المفروض فول العام الى الحوقو يا انقفيان ولاسشن وحن نهدا بكرن نا 
ذهب اليه البشهرر مكالفا لضي القافدة واسقدل لله بأمور: 

الأزله موكقة سمافة قال؛ وسالعه قن جل غبث يالفاء سصيض به 
من عطش فدخل حلقه. قال: عليه قضاؤهء وإن كان في وضوء فلا بأس 
به) 20 

الثاني: صحيحة حمّاد. عن أبي عبد الله لائة: «في الصائم يتوضاً 
للصلاة فيدخل الماء حلقه. فقال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس 
عليه شيءء وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء»”'». ونحوه صحيحة 
)١(‏ تذكرة الفقهاء ” : 4 / منتهى المطلب 4 : ١660‏ / غاية المراد ١‏ : /ا30. 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : الاء ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 4. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : .ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح١.‏ 


الحلبي في التهذيب”,. بضميمة الأولويّة أي: أولويّة المقام في وجوب 
القضاء فى النعمظة فن وضوء ضلةاة النافلة باعيان أن النضمطة لوضيد 
فملاة التافلة إذا كات توهب القضاء فالمضيضة ليد وتهوه أولى» وهو 
يتوقف على الالتزام بوجوب القضاء في النافلة» وسيأتي التعرّض له وعلى 
تماميّة الأولويّة. 

ثم إِنّ صاحب المعالم في منتقى الجمان" احتمل سقوط «عن الحلبي» 
في نقل الكافي وأَنّ الرواية واحدة تُقلت بطريقين» فراجع. 

العالكدرواية الرقاى ين الصللت» عن يوسن قاله «الصاته فى نهر 
رمضان يستاك متى شاءء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء 
حلقه فليس عليه شيء وقد تم صومهء وإن تمضمض في غير وقت فريضة 
فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة, والأفضل للصائم أن لا يتمضمض»”" بناءً 
على إرادة المقابلة بين المضمضة فى وضوء الصلاة وبين المضمضة فى 
عبرو فاق الثاتى يمل اليقام فتشمله حكن لكتها غيرعاقة سعدا ستهل 
بن زياد مع احتمال كونها من فتاوى يونس. 

وقد يقال: إِنَ ما تقدّم معارض بأمرين: 

الأؤل: عموم ما دل على عدم وجوب شيء بفعل المفطر سهواًء أي: بلا 
اختيار وعمد. 

وفيه: أنّ هذه الأخبار أخص مطلقاً من العموم المذكور؛ لاختصاصها 
)١(‏ تهذيب الأحكام : : :؟, ح 499. 


() منتقى الجمان ؟ : /007. 
)٠(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ١لاء‏ ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 8. 


فصل فى موارد وجوب القضاء دون الكفارة 00000 


بدخول الماء سهواً حين المضمضة به من عطش في حين أن العموم 
يشمله وغيره من سائر المفطراتء والوجه في الاختصاص ظهور الرواية في 
أنَ دخول الماء للحلق كان صدفةً وبلا اختيار. ولذا حكمت بعدم القضاء 
إذا كان ذلك في الوضوء, ولا وجه لذلك مع العمد والاختيار. وعليه تُقدَّم 
هذه الأخدان لكرنينا امخض نطلكا. 

الثاني: موئقة عمّار الساباطي قال: «سألت أبا عبد الله للا عن الرجل 
يتمضمض فيد خل في حلقه الماء وهو صائمء قال: ليس عليه شيء إذا لم 
يتعمّد ذلكء قلت: فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس 
عليه شيء: قلت: فإن تمضمض الثالثة قال: فقال: قد أساءء ليس عليه 
شيء ولا قضاء»” لأنها تدل على عدم القضاء في مطلق المضمضة للوضوء 
وغيره. 

وفيه: أن تلك الأخبار أخص من الموثقة؛ لأنها تدلّ على وجوب القضاء 
في مورد خاصء مثلاً موئقة سماعة تدلّ عليه في المضمضة عبثاً للتبرّد. 
وصحيحة حمّاد تدلّ عليه في المضمضة في وضوء صلاة النافلة وبالأولويّة 
تدلّ عليه في المقام؛ فتحمل موثقة عمّار على ما إذا كانت المضمضة 
للوضنوع.مطلقا أو لوطتو العريظة خامة: 

بل يتكن أن يقنال: إق موتقة عدار غير شابلة أضلاً لدختل الكلام؛ 
لانصرافها إلى إرادة المضمضة للطهارة بقرينة التثليث المعهود فيها وتعريض 
الثانية والثالئة في كلام السائل. 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟لاء ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ه. 


ويجاب عليه: بأنّ ما ذكر لا يتم في الجملة الأولى في موثقة عمّار حتّى 
إذا سلّمنا تماميّته في سائر الجمل؛ وذلك لأنها مطلقة تشمل المضمضة 
للوضوء ولغيرهء وليس فيها إشعار بإرادة خصوص المضمطضة للطهارة؛ كما 
هو ظاهر جواب الإمام ا بأنه: «ليس عليه شيء» من غير استفصال 
ودلالة السؤال الثاني أو الثالث على أَنّ مورد السؤال هو المضمضة للطهارة 
لا يقتتضي قصر الجواب الواقع قبله على خصوص ذلك المورد؛ إذ لو كان له 
مدخليّة في الحكم لكان مقتضاها الاستفصال عنه قبل الجواب. 

ودعوى: أن وجود قرينة على اختصاص السؤال الثاني والثالث بالمورد 
الخاص إن لم يكن قرينة على الاختصاص في السؤال الأول أيضاً فلا أقل 
من كزنة مائعاً من اطلاق. 

مدفوعةٌ: بأنَ هذا إذا تم فهولا يعني ظهور السؤال الأول في الاختصاص 
حين سماعه قبل السؤال الثاني أو إجماله. بل السؤال الأقل حينما ظرح 
لم يكن فيه ما يوجب الاختصاصء ويفهم من ترك الاستفصال في الجواب 
شمول الحكم بعدم القضاء لغير المورد الخاص كما لو تقل وحده. 

والحاصل: أن الاختصاص في السؤال الثاني والثالث إذا كان قرينة على 
الاختصاص في السؤال الأول فهو إِنّما يكون كذلك من حين إلقاء السؤال 
الثاني. فيفهم أن مراد المتكلّم بالسؤال الأقل المورد الخاصء وما قبل ذلك 
فلا يفهم منه الاختصاص.ء وجواب الإمام .كذ كان على طبق ذلك. 

وعليه فالظاهر إطلاق الرواية» ويتعيّّن الجواب عن إشكال المعارضة 
بالتقييد كما عرفتء وهو أولى من حمل روايات الباب على الاستحباب 
كما قيل؛ لأنّ التصرّف في الموضوع بالتقييد أولى بنظر العرف من التصرّف 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة 0000000 
في الحكم بحمله على خلاف ظاهره. ولذا لا إشكال عرفاً في التقييد في 
مثل «أكرم الفقيه» و«لا يجب إكرام العلماء» ولا يصار إلى حمل الأولى على 
الأستحبات: 

وعلى كل حالء فلا ينبغي الإشكال في وجوب القضاء في فرض المسألة. 

الفرع الثاني: ذهب المشهور إلى عدم الكفارة في المقام". واستدل له 
بالأصل ‏ بعد وضوح عدم جواز الرجوع إلى عمومات الكفارة؛ لاختصاصها 
بصورة العمد والاختيار فلا تشمل المقام ‏ وباقتصار نصوص الباب على 
القضاء. فإئه لا يخلو من دلالة على عدم الكفارة. خلافاً للشيخ في 
العيديي" يعر على ذلاقنيرواجة سلما ء'ية شقض المروزي قاله 
«سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً 
أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم 
شهرين متتابعين: فإنَّ ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح»””. 

وفيه: أن الرواية غير تامّة تدا لعدم ثبوت وثاقة المروزي بل لا يبعد 
الإعراض عنها من المشهور. مع أنّ ظاهرها لزوم الكفارة بتعمّد المضمضة 
وإن لم يدخل الماء إلى الجوف. وهذا مخالف للإجماءء وقد تقدّم الحديث 
عنها في مفطريّة الغبار الغليظ؛ فراجع. 

الفرع الثالث: إذا أدخل الماء في فمه عبثاً فسبقه. 

ذهب جماعة إلى أنه من موارد وجوب القضاء دون الكفارة» منهم 
)١(‏ تذكرة الفقهاء ” : 4/ / منتهى المطلب 9 : ١66‏ / غاية المراد ١‏ : /ا30. 


(5) تهذيب الأحكام ؛ : ,5١15‏ ح .35١‏ 
() وسائل الشيعة ٠١‏ : 74: ب ؟؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 


صاحب الجواهر والماتن وغيرهما”. خلافاً لجماعة منهم المحمّق في 
الشرائع''' وغيره. 

غدل للأؤل بعدّة وجوه: 

الوجه الأؤل: ما دل على وجوب القضاء في المضمضة لصلة النافلة إذا 
سبقه ودخل الجوف. مثل صحيحة حمّاد المتقدّمة, فإئه يدل على وجوب 
القضاء في المقام بطريق أولى. 

الوجه الثاني: إطلاق قوله لي في رواية الريّان» عن يونس: «وإن 
تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة»؛ لصراحتها 
في ثبوت القضاء في المضمضة لغير الطهارة مطلقاً بل في المضمضة لغير 
الطهارة لصلاة الفريضة. 

الوجه الثالث: إطلاق مفهوم قوله اليا في موثق سماعة: «وإن كان في 
وضوء فلا بأس به». فإنّ مفهومه: «إن لم يكن في وضوء ففيه بأس» مطلق 
يشمل المقام. 

الوجه الرابع: إلحاق المقام بالمضمضة من العطش الذي يجب فيه 
القضاء على ما تقدّم بل يثبت فيه الحكم بالأولويّة. 

الوجه الخامس: ما قد يظهر من السيد الخوئي 2”" من أنّ صدر موثقة 
سماعة يدل على وجوب القضاء في المقام؛ لأنّ مورده مطلق العبث في 
مقابل الوضوء الذي هو بداعي امتثال الأمر الإلهي سواء كان لغرض أو لا. 
)١(‏ جواهر الكلام 590:17 / مسالك الأفهام ؟ : :8. 
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هذا أهم ما يستدل به على القضاء في المقام. 

ويلاحظ عليه: 

ما الوجه الخامس فلأقَ الظاهر من صدرها أَنّ موضوع وجوب القضاء 
هو العبث الخاصء أي: العبث بالماء يتمضمض به من عطش لا مطلق 
العبث ولو بلا غرض الذي هو محل الكلام. 

وأمَا الوجه الرابع فلاحتمال الفرق باعتبار أن العطش له مدخليّة في 
جذب الماء إلى الجوف فيكون فعل المضمضة معه أقرب إلى العمد من 
فعلها للعبث الذي يكون احتمال سبق الماء فيه إلى الجوف أبعد. فتأمّل. 

وأمَا الوجه الثالث فقد يقال: إِنَّ هذه الجملة لا مفهوم لها فلا تدلٌ على 
الانتفاء عند الانتفاء» وإِنّما هي في مقام الاستدراك مما ذكر في الجملة الأولى 
الذالة على وجوب القشاء اذا مخمض للعو وول الماء إلى وقد 3 
ذلك قد يوجب توهّم أن دخول الماء إلى الجوف قهراً يوجب القضاء في 
باقي الموارد - ومنها ما إذا كانت للوضوء ‏ كما أوجبه في التمضمض للتبرّد. 
فأراد الإمام اث( بهذه الجملة دفع هذا التوهّم وأنّ الوضوء له حساب خاص 
الايسب قبن القضناف 

وعليه فلا دلالة لهذه الجملة إِلّا على عدم القضاء في المضمضة للوضوء. 
ولاتدل على انحصار نص القضاء بذلك حتّى تدلّ على وجوب القضاء في 
غيره ومنه محل الكلام؛ بل يكون ذلك مسكوتاً عنه في الرواية» وهذا نظير 
م إذا سأل شخص فقال: «جاري مخالف هل يجوز دفع الزكاة إليه» فقيل 
في جوابه: «نعمء وإذا كان ناصبيًّا فلا تدفع إليه», فإنّه لا يفهم من الجملة 
الشرطيّة جواز الدفع إلى كلّ من لا يكون ناصبيّاً وإن كان خارجيّاً؛ لأنّ 


الجملة سيقت لغرض دفع توهّم إلغاء شرطيّة الإيمان ورفع اليد عنه وجواز 
الدفع إلى الجميع حتّى الناصبيء فهي بمنزلة الاستدراك وليس لها ظهور في 
الانتفاء عند الانتفاء. 

والحاصل: أنّ الموثقة إذا كانت تدل على المفهوم والانحصار فمفهومها 
الانحصار الإضافيء أي: انحصار إسقاط القضاء في المضمضة للوضوء 
بالإضافة إلى المضمضة للبده لاامطلقاً حتى بالإضافة إلى المضمضة عبثاً 
الذي هو محل الكلام» فهي ‏ على تقدير أن يكون لها مفهوم ‏ تدلّ على 
القضاء في المضمضة للتبرّد لا في محل الكلام. 

وقد يناقش في هذا الوجه أيضاً بما حاصله: أنّ من المحتمل أن يراد 
من الشرط في قوله: «وإن كان في وضوء... الخ» غير مضمضة العطشء. 
فيكون المعنى: «وإن كان في مضمضة أخرى غير مضمضة العطش فلا 
بأس به»». فتدلّ حينئذٍ بمنطوقها على عدم القضاء في المقام وبمفهومها 
- إن كان لها مفهوم ‏ على القضاء في مضمضة العطشء وهو ما صرّح به في 
ضدو الموققة. 

وفيه: أن ما ذكر إِنْما يكون محتملاً إذا فورض صدوركلتا الجملتين من 
الإمام نلف فيقال: إِنّ الشرطيّة الثانية تصريح بمفهوم الأولى؛ كما إذا قال: 
«إن كان في مضمضة العطش فعليه القضاءء وإن كان في مضمطضة الوضوء 
فلا بأس». 

وأمَا إذا فرض كون الجملة الأولى مجرّد جواب عن سؤال ثم ذكر 
الإمام نئل جملة أخرى فلا مجال لهذا الاحتمال. 

وأمَا الوجه الثاني فلأنَ الخبر مقطوع يحتمل أن يكون |أياً ليونس لا 
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مضمر حتّى يقال: إِنّ يونس لا ينقل عن غير الإمام نا مضافاً إلى وجود 

وأمَا الوجه الأول فالظاهر أنّه تام باعتبار أَنّ المستفاد من صحيحة حمّاد 
الدالّة على عدم القضاء في مضمضة وضوء الفريضة وثبوته في مضمضة 
وضوء النافلة أنّ ثبوته في الثاني إِنّما هو لكون الوضوء مستحباً وغير واصل 
إلى درجة الإلزام كما في وضوء الفريضة:» فإذا كان الوضوء المستحب ثبت 
فيه القضاء ‏ لأنه لم يصل إلى درجة الإلزام وإن كان مأموراً به وعيبادة ب 
فثبوته في المقام من باب أولى. 

ومنه يتبيّن أن عمدة ما يستدل به على وجوب القضاء في المقام هو 
الأولويّة العرفيّة كما عرفت. 

وأمَا ما استدل به على عدم وجوب القضاء فوجوه: 

الأقل: الأصل. 

الثاني: القاعدة الثانويّة الدالّة على اشتراط العمد والاختيار في المفطريّة, 
فلا مفطريّة مع عدمهما كما في المقام. 

الثالث: إطلاق قوله 39 : «ليس عليه شيء» في جواب السؤال الأول 
من موثقة عمّار المتقدّمة» وقد عرفت دفع ما قيل في اختصاصها بمضمضة 
الطهارة. وعرفت تماميّة الإطلاق في الجملة الأولى من جهة ترك الاستفصال 
في مقام الجواب. 

عه اللدلة يتعيّن رفع البد عنها إذاول الدلبل على وجوت القضياء 
لتقدّمه عليها. 

أتَا الأصل فواضح. 


وأتنا القاغدة فلأنه أخخضن فنها وكذلك الإطلاقء كما هو الحال فى 
مضمضة رفع العطش. 

وقتق عرقت تفافية :الدلبل على وحوب القضاء وه الأولوية العرفبة 
بلحاظ صحيحة حمّاد بناءً على العمل بهاء كما سيآتي. 

فإن قلت: تقدّم منع تقييد إطلاق الجملة الأولى بالقرائن المذكورة في 
الجملة الثانية والثالئة من الموئقة» فكيف جاز تقييدها في المقام؟ 

قلت: ما ذكرناه تقييد بلحاظ الحكم من قبل نفس الإمام بق بدليل 
منفضل .وهو متقارق جذأء وأا ماقكم فالماعى هو بيه الحكم فى 
الجملة الأولى من قبل نفس السائل؛ لأنّ القرائن مذكورة في كلامه ويدّعى 
أنها قرائن على اختصاص الحكم المطلق في الجملة الأولى بمضمضة 
الطهارة. وهذا لا نوافق عليه؛ إذ لا وجه لرفع اليد عن إطلاق الحكم في 
الجملة الأولى لمجرّد أنّ المتكلّم نصب قرينة بعد ذلك على أنّ مراده من 
المضمضة فيها مضمضة الوضوء. 

وعليه فالصحيح ما ذهب إليه الماتن:ك من وجوب القضاء. 

الفرع الرابع: ما إذا وصل الماء إلى الجوف سهواً بأن تمضمض ثم نسي 
صومه أو نسي وجود الماء في فيه فابتلعه, والمعروف عدم وجوب القضاء 
من دون شرق ين أنواع المضمضة حتّى مضمضة رفع العطش التي تقدّم 
يحون القضاء فها إذا دشل إلى التصرق هرا 

والوجه في ذلك: ما دلّ على عدم المفطريّة وعدم القضاء بتناول المفطر 
نسياناً - على ما تقدّم ‏ بعد وضوح عدم تناول نصوص الباب؛ لاختصاصها 
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يبا اذا كان دخول الماء صدفة ويلا اختران قلا تشمل ها إذا عقن العاافه 
ولوفسياناً. 

والحاصل: أنَّ الحكم بوجوب القضاء في نصوص الباب على خلاف 
القاعدة الناموقة كا عرقدةء قلا بك من الاقتضار على ماقدل غليه وهو 
الدخول القهري في بعض الموارد ولا يشمل الدخول عن نسيان. 

نعمء ذهب المحقّق في المعتبر” إلى وجوب القضاء في السهو كما في 
الدخول القهري. وليس له وجه واضح وإن كان الاحتياط في محلّه كما في 
المتن. 

الفرع الخامس: في إلحاق غير الماء بالماء فيما يحكم فيه بوجوب 
القضاء كما إذا كان عبثا فإذا أدخل قطعةٌ من الخبز إلى فمه عبثاً فدخلت 
جوفه قهراً أو أدخل مائعاً آخر غير الماء لغرض التبرد فسبقه ودخل إلى 
جوفهء فهل يلحق بالماء في وجوب القضاء أو لا؟ 

ذهب المحمّق في الشرائع” إلى عدم الوجوب فيما إذا طرح في فمه 
خرناً أو غيره لغرض صحيح فسبقه إلى حلقه وكذا لو فعل ذلك عبئاً. ووافقه 
على ذلك جملة من شرّاح الشرائع. كصاحب الجواهر والمحقق الهمداني 
وغيرهما”". وحكي عن العلامة في القواعد أنّه استشكل في الوجوب, 
وعن السيد في الانتصارء والعلامة في القواعدء وولده في الإيضاح, والشهيد 
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في الدروس القول بالوجوب وإلحاق غير الماء به" على تشكيك في صحّة 
النسبة. 

ولا يخفى أنّ نصوص الباب قاصرة عن الشمول لغير الماء لا من جهة 
الانصراف, بل لأنّ موردها الماء وهي تصرّح فيه كما في صحيحة حمّاد 
والحلبي خصوصاً إذا كان مثل الخرز ونحوه. كيف؟ وقد صرّح في نصوص 
الباب بالماء مع ما عرفت من أَنّ مقتضى القاعدة الثانويّة عدم القضاء وأنه 
لا يُخرج عنها إلا بدليل وهو مفقود في المقام. 

نعم» قد يدّعى إلغاء خصوصيّة المضمضة فيتعدى إلى مطلق إدخال 
شىء فى الفم وإلغاء خصوصية الماء فيتعذدى الب المضمضة بغيره» ولا وحه 
لذلك إلا تنقيح المناط بدعوى أنّ ملاك وجوب القضاء هو دخول الشيء 
إلى الجوف قهراً بعد إدخاله في الفم عمداًء وهذالا يختص بالمضمضة 
الماع 

وفيه: أنَ هذا هو القياس المنهئ عنه؛ لعدم معرفة ملاك الحكم وعلته. 

فالصحيح في المقام عدم وجوب القضاء كما في المتن وإن كان 
الأحساط فى مخلة 

الفرع السادس: في إلحاق الاستنشاق بالمضمضة, ويقع الكلام تارةً في 
الامششاق فى غير الوضوء كما إذاكان للعيزه أو يفا واخرى في الاتسفباق 
في الوضوءء ونحن نتكلّم عن كلا القتسمين وإن كان الكلام في الثاني ينبغي 
أن يكون في المسألة رقم (") الآنية. 
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ما القسم الأل: فالكلام يقع في أَنّ الاستنشاق في غير الوضوء هل يلحق 
بالمضمضة في غير الوضوء في وجوب القضاء حيث عرفت قيام الدليل 
على وجوب القضاء شها كنا إذا كانت للقبيه اوها أى ؟ 

أقول: عرفت أنَّ عمدة أدلّة وجوب القضاء في مضمضة غير الوضوء هي 
موئتقة سماعة ورواية الريّان بن الصلت بناءً على أن يكون مفادها التفصيل 
بين المضمضة في وضوء الصلاة فلا يجب القضاء وبين المضمضة في 
غيره فيجبء وكذا الأولويّة العرفيّة المستفادة من صحيحة الحلبي. 

أما الموئقة فالمذكور فيها «المضمضة من عطش» ولا مجال للتعدي إلى 
الاستنشاق؛ لأئه لا يكون عن عطش بل لا يتصوّر فيه ذلك ومع قطع النظر 
عن ذلك فالتعدّي من المضمضة إلى الاستنشاق يحتاج إلى جزم بعدم 
الخصوصيّة أو استظهار ذلك من الدليل أو تنقيح المناط وكلّ ذلك لا سبيل 
إليه كما لا يخفى على من لاحظ نصوص البابء مثل صحيحة الحلبي 
ورواية الريّان حيث فرّقنا بين مضمضة صلاة الفريضة وبين مضمضة صلاة 
النافلة أو بين مضمضة الوضوء وبين مضمضة غيره مع كون كل منهما مضمضة. 

ومن الواضح أن هذا التفريق بين أنواع المضمضة يمنع من التعدي إلى 
غير التضيقة اسضادا إلى ما ذكر: 

وأما رواية الريّان فالمذكور فيها «المضمضة» ولا مجال للتعي إلى 
الانعتشاق كما عرقت: خصوصا أن نفس الرواية تقدق يبن توعين من 
المضمضة وتحكم بعدم الوجوب في أحدهماء مضافاً إلى الإشكال السندي. 

وأمَا الأولوّة فقد عرفت أَنْها مبنيّة على أنّ المستفاد من صحيحة الحلبي 


ع 


أنّ وجوب الإعادة في مضمضة وضوء النافلة وعدم الوجوب في مضمضة 


وضوء الفريضة إِنّما هو لمراعاة الأهميّة وأنَّ عدم الوجوب في الأول لكونه 
غير بالغ درجة الأهميّة في الثاني. 

فيقال: إن المضمضة للتبرّد أو عبثاً أولى بالوجوب بلحاظ هذه النكتة, 
ومن الواضح أن ذلك لا يوجب التعدّي بالأولويّة إلى الاستنشاق بل لولا النكتة 
النذكورة لما أمكن السدي إلى غير مضعضة وضوء النافلة وإن كان مضحدة: 

وعليه فالصحيح عدم إلحاق الاستنشاق بالمضمضة في غير الوضوء. 

وأمّا القسم الثاني: فقد ذهب الأكثر ‏ على ما قيل ‏ إلى عدم الإلحاق 
خلافاً لجماعة منهم الشهيد في الدروس وغيره”". 

أقول: عرفت أنّ الكلام في إلحاق الاستنشاق الوضوئي بالمضمضة 
الوضوئيّة في وجوب القضاءء وهذا يتوقف على القول بوجوب القضاء في 
المضمضة الوضوئيّة كما هو واضحء وسيأتي أنّ ذلك إِنّما يكون في وضوء 
صلاة النافلة دون وضوء صلاة الفريضة؛ لعدم وجوب القضاء فيه بلا 
إشكال ولا خلافء كما سيآتي. 

وبناءً على ذلك يقال: بِأنَ الاستنشاق في وضوء صلاة النافلة ملحق 
بالمضمضة في وضوء صلاتها في وجوب القضاء إذا سبقه الماء فدخل 
جوفه. 

ويستدل عليه بأمرين: 

الأمرالأول: التعدي بإلغاء خصوصيّة المضمضة بدعوى أن المناط في 
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الوجوب هو دخول الماء إلى الجوف قهراً بعد تعمّد مقدماته كإدخاله إلى 
الفم أو الأنف. وهذا المناط متحقّق في الاستنشاق. 

وفيه: ما تقدّم» وقد أشار العلامة في المنتهى” إلى أنّه قياس لا نقول به. 

الأمر الثاني: إفلاق صحيحة الحلبي؛ لأنَ المذكور في السؤال وضوء 
الصلاة, ومن الواضح أن الاستنشاق كالمضمضة 1 الوْظسوم 
فتكون مطلقة وشاملة لكل منهماء وتدلّ على أَنَّ دخول الماء إلى الجوف 

قهراً إذا كان في وضوء صلاة النافلة يوجب القضاء سواء كان ذلك 
بالمضيظة أو الامفشاف. 

وقد يناقش فيه: 

ولاه بإعراض المشهور عن هذه الصحيحة لذهابهم إلى عدم التفريق 
بين وضوء الفريضة ووضوء النافلة في عدم وجوب القضاء خلافاً لصريح 
هذه الصحيحة. 

وفيه: أنّ الظاهر عدم تحمّق صغرى الإعراض كما نبّه عليه جماعة من 
المحققينء ونقلوا القول بالتفصيل عن جماعة من الفقهاءء فراجع. 

وثانيا: بانصرافها إلى المضمضة باعتبارها السبب المعهود والشائع لدخول 
الماء إلى الجوف قهرأ في الوضوء بخلاف الاستنشاقء وهذا الانصراف يمنع 
من الإطلاق. 

ونيةه أخ الاتضراف لا وحه له الا التعارف الخارسي وكثرة تحقّق هذا 
الفرد من الدخول إلى الجوف خارجاًء ومن الواضح أنّ مجرّد ذلك لا يوجب 
الانصراف ولا يمنع من الإطلاق على ما حقّق في محلّه. 


.1517/:9 منتهى المطلب‎ )١( 


نعم» قد يقال: إِنّ مقتضى الجمود على ألفاظ الرواية الاختصاص 
بالوضوءء أي: دخول الماء إلى الجوف بنفس الوضوء لا بالمضمضة التي 
هي من مقدماته. 

نعمء حيث إِنّ الأصحاب لم يذكروا ذلك ولم يلتزموا بالقضاء فيما لو دخل 
الماء الى الحوف فسن الوظنو خلا بد مو سمل الرواية على المضيظة 
باعتبارها السبب المعهود لدخول الماء إلى الجوف دون نفس الوضوءء ومن 
الواضح أن ذلك لا يجري في الاستنشاق؛ لعدم معهوديّة دخول الماء إلى 
الجوف عن طريقه بل لعلّ دخوله بسبب نفس الوضوء أكثر تحقّقاً خارجاً 
معد وذدا رحن اتفتضاس الرواية بالمضيسة دون الاة سا 

وبعبارة أخرى: أنّ الاستدلال بالصحيحة مبنيٌ على افتراض أنّ دخول 
الماء إلى الجوف في الصحيحة بسبب مقدمات الوضوءء فيتمسك بالإطلاق 
لتضميم الحكم إلى الاستتساق. 

وأمَا إذا قلنا: إِنَه فيها بنفس الوضوء ‏ كما هو مقتضى ظهورها الأؤلي, ولا 
محذور في ذلك لحصوله أحياناً عند غسل الوجه ‏ فلا موجب للتعدّي 
إلى الاستنشاق؛ لأنَ ما يوجب التعدّي إلى المضمضة غير متحقّق فيه. 

ولأيكفس أزاها أكناة حتى إذا كان على مسعرى الامتسال المقل به 
يمنع من صحّة الاستدلال. 

وعلى كل سال فالصهعة الناانضيقة إلى التطيفة أر ميو ادعاييها 
وعلى التقديرين لا يصمٌ الاستدلال بها في المقام. 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة ا 10 
مسألة *: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه 
القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى, بل لمطلق 
الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء 
والغسلء وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة, 
خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات(1). 
لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء 

)١(‏ أمَا عدم الوجوب في مضمضة وضوء صلاة الفريضة فالظاهر أنه ممّا 
لا خلاف فيه نضأ وفتوى ونقل الإجماع عليه في الانتصار والخلاف 
والمنتهى”. 

ويدلٌ عليه من النصوص صحيحة حمّاد وإطلاق موثقة سماعة" ‏ بل 
المتيفّن منها محل الكلام ‏ ورواية الريّان بن الصلت عن يونس” بناءً على أنّ 
المراد بقوله :!ة: «إن تمضمض في وقت فريضة... الخ» الوضوء لصلاة فريضة. 

وأتنا مضيظية وضو خبلاة الدافلة فالتسروف والمشهور_ عن ماغيل. 
عدم وجوب القضاء أيضاً واستدلٌ له بالأصل وإطلاق موثئقة سماعة 
وإطلاق موثقة عمّار المتقدّمة. 

وذهب جماعة إلى وجوب القضاء” وفصّلوا بين صلاة الفريضة وصلاة 
النافلة, واستدل له بذيل صحيحة حمّاد وذيل رواية الريّان عن يونس. 


() الانتصار: 184 / الخلاف ؟ : 515, المسألة 75 / منتهى المطلب 9 : 150. 

(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : الاء ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 4. 

." الاء ب 57 من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )1١( 

(:) الحدائق الناضرة 1 : 40 / المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟:‏ 457. 


ولاشك في تماميّة ما استدلٌ به للقولين سنداً عدا رواية الريّان على ما 

والصحيح: أنّ الجمع يكون بالتقييد؛ لأى صحيحة حمّاد أخص من موثقة 
سماعة وموثقة عمّارء فتتقيّدان بها وتحملان على غير مضمضة وضوء 
صلاةة النافلة. 

وتوضيح ذلك: أن موئقة عمّار لها مقيّدان أخصٌ منهاء أحدهما: موثقة 
سماعة من جهة دلالتها على الوجوب في مضمطة التبرّدء وثانيهما: صحيحة 
حمّاد من جهة دلالتها على الوجوب في مضمضة وضوء صلاة النافلة» ومن 
جهة أخرى فإنّ موثقة سماعة الدالّة بذيلها على عدم القضاء في مضمضة 
الوضوء مطلقاً لها مقيّد أخص منها وهو ذيل صحيحة حمّاد الدالّة على 
وجوب القضاء في مضمضة وضوء صلاة النافلة. 

وعليه تكون صحيحة حمّاد أخص منهما ويتعيّن الأخذ بها والالتزام 
بالوجوب في مضمضة وضوء صلاة النافلة. هذا إذا سلّمنا إطلاق ذيل 
موثقة سماعة. 

وأمَا إذا منعنا منه باعتبار أنَ المتكلّم ليس في مقام البيان من جهة 
الحتت وعدم التضاء في الرطري وما هو في بقاع دقع توخي عصرم البنكم 
المذكور في صدرها للوضوء ‏ كما تقدّم ‏ فلا معارضة بينها وبين صحيحة 
حمّادءكما يتعيّن الأخذ بموئقة سماعة بلحاظ صددها والالتزام بالوجوب في 
مضمضة التبرد. 

وأما ما عدا هذين الموردين فلا يجب فيه القضاء ما لبعض ما تقدّم 
هن الأدلةوإقا للقاضدة القاتوقة المتقدية سابفا. 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة از[ 0 0 100 

نعم إذا قام الدليل على الوجوب التزمنا به كما في المضمضة عبثاً على 
ما تقدّم. 

وقد يقال في مقابل ذلك: 

َل أنَ صحيحة حمّاد ساقطة عن الحجيّة بالإعراض؛ لذهاب المشهور إلى 
عدم التفصيل بين الفريضة والنافلة بل للإجماع المدّعى في كلمات جماعة. 

وثانياً. أَنَ الجمع بين الطائفتين المتعارضتين يكون بحمل صحيحة حمّاد 
على الاستحباب. 

ما الأؤل فالإعراض غير واضح بعد ما حكي عن جماعة القول بالتفصيل 
أو الميل إليه كما في الجواهر والحدائق والمستمسك والمستند للنراقي”. 

بل قد يقال: إنه ظاهر حال الكليني" حيث نقل صحيحة حمّاد ورواية 
الريان المفصّلتين ولم ينقل موثقة سماعة؛ وقيل: إِنْه قد يظهر من التهذيبين ذلك. 

ومنه يظهر عدم ثبوت الإعراض عن الروايات المفصّلة في المقام. 

وأمَا الثاني فقد تقدّم مراراً أن الحمل على الاستحباب لا تصل النوبة إليه 
إلا إذا تعدّر الجمع بين الدليلين بالتقييد, وإِلا تعيّن التقييد. 

ثم إنّه ينبغي التنبيه على أمور: 

الأمرالأؤل: في أَنّ غير المضمضة من وجوه إدخال الماء إلى الفم هل 
يلحق بالمضمضة في الموارد التي يجب القضاء فيها كالمضمضة للتبرد أو 
عبثاً أولا؟ ولا يبعد الإلحاق؛ لأن العرف يفهم عدم الخصوصيّة للمضمضة 


/ 791 : 8 جواهر الكلام 585:15 / الحدائق الناضرة 90:17 / مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
.؟ا/9:1١ مستند الشيعة‎ 


() الكافى ؛ : .٠١/‏ 


في مقابل إدخال الماء إلى الفم لا بمضمضة. وأنّ الخصوصيّة إتما هي 
لإدجال الا إلى القم هميد للنبيد أرعينا. 

الأمرالثاني: في حكم المضمضة للتداوي أو لإزالة النجاسة أو لتنظيف 
الأسنان من الطعام. 

ذهب صاحب المدارك” إلى عدم وجوب القضاء ونقل ذلك عن العلآمة 
في التذكرة”. وذهب إلى الوجوب في المستند, قال: «وفاقاً للحدائق وظاهر 
الدروس)»)”2". 

واسعد . للأخير: 

أله ماخ المشنضة لوض .ضلذة الناقلة إذااكانت موحيية القضاء 
فالمضمضة لداعي التداوي ونحوه أولى في ذلك. 

وثانياً: بأنّ قوله اثلا في رواية الريّان: «وإن تمضمض في غير وقت 
فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة» يشمل بإطلاقه المقام. 

أقول: عرفت الإشكال في رواب الركاوومضافا الى الحصسال ام مراد مضدضة 
ضلاة النافلة. 

وأمَا الأولويّة فهي غير بعيدة فيما إذا لم يكن الغرض مهمَّاً كما إذا كانت 
لتطهير الفم أو تنظيف الأسنان ونحو ذلك. وأمَا إذا كان مهمّا كالتداوي أو 
قطع نزيف الدم ونحوه فالأولويّة غير واضحة؛ لاحتمال أنّ الأهميّة والاضطرار 
يلحقها بمضمضة صلاة الفريضة في عدم الوجوب. ولا أقلّ من كون ذلك 


.٠١١: 5 مدارك الأحكام‎ )١( 
.58: 5 تذكرة الفقهاء‎ )( 


() مستند الشيعة 31٠١‏ : 1/7؟. 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة ا 0 100 
مقتضى القاعدة الثانويّة» وهو ظاهر المحقّق في الشرائع” وغيره. 
فا يختار فى مضمضة الوضوء وعدمه. 

أما بناءً على رأي المشهور من عدم القضاء في مطلق الوضوء فالكلام 
يقع في إلحاقها بها في عدم القضاء أو عدمه فيجب القضاء. 

اتعدل على الإلعاق: 

ولاه بما في مصباح الفقيه من عدم القول بالفصل”. 

وفيه: عدم كفاية ذلك بل لا بد من الاثفاق على القول بعدم الفصلء ولا 
اتفاق على ذلك؛ لوجود من فصّل بينهما صراحةٌ أو ظاهراً. 

وتاناء مؤوققة سماعة يتاه غلن إرادة مطلق الطهارة من الوضو فبها. 

وفيه: أنه لا شاهد عليه فى المقام وإن ورد ذلك في بعض الاستعمالات بقرينة. 

وثالثاً؛ إطلاق موثقة عمّار. 

ولايخفى أخ الموثقة إن حملت على مشمضة الوضوء بقرينة التثلييق 
وغيرها فهي مثل موثقة سماعة وقد عرفت عدم صحّة حملها على مطلق 
الطهنارة وإن لم فحمل على ذلك لا أقل بالسسية إلى السؤال الأقل. على ها 
تقدّم احتماله ‏ أمكن الاستدلال بإطلاقها في المقام إذا لم يتم دليل على 
وجوب القضاء, وإِلَا كان مقيّداً للإطلاق. 

ورابعاً: الإجماع المحكي عن الانتصار والغنية والسرائر على عدم وجوب 
القساء كل شيف اكيبا 


.174 :١ شرائع الإسلام‎ )١( 
.019: ١5 مصباح الفقيه‎ )( 


وفيه: هذا موافق لظاهر عبائر جملة من الفقهاء حيث جعلوا موضوع 
الحكم بعدم القضاء مضمضة الطهارة لا الوضوء كما في الشرائع والسرائر", 
أو المضمضة للصلاة كما عن الشيخ في الخلاف والعلامة في القواعد”. 

ولعل دعوى الإجماع في المقام تستند إلى ذلكء وقد يكون ما في 
الاتتصيار والبهيي "من هذا القيا» كن ارفاك سباعة الخرين 
خلاف ذلك حيث جعلوا الموضوع مضمضة الوضوءء مثل الصدوق في 
الفقيه*. ومثل الديلمي في المراسم” والعلامة في بعض كتبه” وغيرهم. 

وقد عرفت أنه لا قرينة على إرادة مطلق الطهارة من الوضوء حتّّى في 
كلماتهمء وهذا قد يوجب التشكيك في تحقّق الإجماع. 

وفي المقابل قد يستدل للوجوب بمفهوم موثقة سماعة» ويكون مفاده: 
«وإن لم يكن في وضوء ففيه بأس» وهو بإطلاقه يشمل المقامء لكك 
عرفت التأمّل في دلالة الجملة على المفهوم: فراجع. 

وعليه فالصحيح بناءً على رأي المشهور عدم الوجوب في مضمضة 
الفسل كفنا فى مطفضية الوضبوع: 

وأمَا بناءً على القول بالتفصيل في مضمضة الوضوء فهل نفصّل في 
مطمظة التسا يبن كين التسنل لضللاة قروسية وكريه لمذافه اقلة او تقول 
بعدم القضاء مطلقاً أو بالقضاء كذلكء وجو لا يخلو الأؤقل من قؤة. 


.7105: ١ السرائر‎ / ١777 : ١ شرائع الإسلام‎ )١( 
"/ا".‎ :١ قواعد الأحكام‎ / 5١6 : الخلاف ؟‎ )7( 
.156 : الانتصار: 1417 / منتهى المطلب ؟‎ )*( 
.18517/ ح‎ 201١: من لا يحضره الفقيه ؟‎ )5( 

)ه20 المراسم العلويّة : /4. 

(5) منتهى المطلب 155:9. 


فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة 00000 ااا 
مسألة ؛: يكره المبالغة فى المضمضة(١)‏ مطلقاً(؟)؛ وينبغى له أن 
لايبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات١7).‏ 
مسألة ه: لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنه يسبقه الماء 
إلى الحلق أو ينسى فيبلعه20). 

أكا الوجوب كى عسل عاذ النافلة وححوهاء فبالآرلوية المسدمة, 

وأمَا عدم الوجوب في غُسل صلاة الفريضة؛ فبالقاعدة الثانويّة بعد 
عدم الدليل على المجوب» 

هذا في غُسل الصلاة. ويجري نفس الكلام في غُسل غير الصلاة من 
الفاباك فا كامع راسي فلااقضاء وإلا وسيب 
)١(‏ لمرسلة حمّادء عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله ثا: «في الصائم يتمضمض 
ويستدنشق؟ قال: نعم» ولكن لا يبالغ»”. 

والمبالغة يمكن أن يراد بها التكرار بإدخال الماء إلى الفم عدّة مرّات 
والتمضمض في كل مرّةء ويحتمل إرادة إيصال الماء إلى قُرب الحلق» وكان 
المناسب أن يذكر الاتستشناق منهاء لاتحاد المدرك؛ أي+ المرسلة. 
(9) لإطلاق المرسلة. 
(؟) لرواية زيد الشحّامء عن أبي عبد الله 940: «في الصائم يتمضمض قال: 
لا يبلغ ريقه حثّى يبزق ثلاث مّات» 


(4) لصدق الإفطار العمدي في الفرضين, وقد تقدّم التعرّض إلى ذلك في 


(0 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : الاء ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة :41:٠١‏ ب 7١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 


العاشر: سبق المنى بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده 
ولا عادته على الأحوط. وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاًر١).‏ 
المسألة (؟) و(71) من فصل مفطرات الصوم, والمسألة (5) من فصل 

والظاهر إرادة عدم الجواز الوضعيء فإذا تمضمض كذلك وسبقه الماء 
ودخل جوفه فسد صومه وعليه القضاء والكفارة. 

وأمَا إذا افق عدم سبق الماء فما هو حكمه؟ 

الظاهر فساد الصوم ووجوب القضاء؛ لدخول المقام في باب نيّة المفطر 
وقصده. فإنّه لما كان عالماً بسبق الماء إلى جوفه وأقدم على التمضمض 
يكون ناوياً للمفطر قهراً. وهذا إخلال بالنيّة المعتبرة في الصوم؛ وهو موجب 
للفساد على ما تقدّم. 

نعمء لا تجب الكفارة؛ لأنها نما تترّب على فعل المفطرات لا على 
الإخلال بالنيّة فقط. 

ويمكن أن يراد أيضاً عدم الجواز التكليفي ولا إشكال فيه؛ لحرمة الإفطار 
العمدي فيما إذا كان الصوم واجباً معيّناً. على ما تقدّم. 
)١(‏ تقدّم الكلام عن ذلك في بحث الاستمناء وتبيّن أنّ الصحيح التفصيل 
بين صورة الوثوق بعدم الإنزال ‏ بأن لا تكون عادته ذلك مع افتراض عدم 
قصد الإنزال طبعاً ‏ وبين ما عدا ذلكء فيلتزم بعدم المفطريّة في الأول 
والمفطريّة في الثانيء فراجع. 


قي 


ف 
2 
ووم 
30 
1 
17 
1 


فصل 
في الزمان الذي يصح فيه الصوم 


وهو النهار(١)‏ من غير العيدين١(5),‏ ومبدأه طلوع الفجر الثاني, 

ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق(7) 

)0( ) وهو كن الضرورياك كما دكن سماعة» ويكتي ترد مااي ١‏ وكلُواوَاشْرَبُوا 

وق تفيل اموط بالطل اتويوع النعر قم بارا الصِيَاءَإِل 

ره 4 مضافاً إلى الأخبار. 

؟) بلا خلاف» إاحمافا من المسلمين كما في الجواه' وقول غلنة 

النصوص الكثيرة المرويّة في الباب الأقل من أبواب الصوم المحرّم وغيرها. 
ولعل وجه الاقتصار على العيدين ‏ مع أَنّ ما يحرم من الصوم لا ينحصر 

بهما عمومهما لعامّة المكلفين بخلاف صمم أَام التشريق - مثلاً ‏ فإنّه 

إنْما يحرم على خصوص من كان بمنى. 


زنم سق ذلك موكرل إلى كنان الصاذة. 


.141/ : سورة البقرة‎ )١( 
جواهر الكلام 4:15؟7.‎ )( 


ويجب الإمساك من باب المقدمة في جزءٍ من الليل في كل من 
الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار(١)‏ 


)١(‏ لا إشكال كبرويّاً لحكم العقل بلزوم إحراز الامتثال بعد تنججز التكليف. 
فإق الافسال القعى يستدعى القراع البقيشي :وه ذا عبت :فى كابر مين 
الموارد التي يتوقف فيها الجزم بالامتثال على ضمٌْ مقدارٍ من غير الواجب 
إلى الواجبء كما في غسل الوجه في الوضوء ‏ مثلاً ‏ وكما في لزوم 
الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. 

واستشكل السيد الخوئي::ة” في تطبيق هذه الكبرى في المقام من 
طرف الفجر؛ لآنه لا وجه للاحتياط بالإمساك في جزءٍ من الليل لتحصيل 
اليقين بحصول الإمساك في أول جزءٍ من الفجر بعد جريان استصحاب بقاء 
الليل الذي يقتضي جواز الأكل ما لم يتيقن بالفجر؛ لأنه بهذا الاستصحاب 
الموضوعي يحرز عدم دخول النهار شرعاً وبقاء الليل تعبّدأء ومعه لا مجال 
للرجوع إلى الاحتياط المذكور. 

وفيه: أَنّ فرض المتن ليس صورة الشك في وقت الفجر وبقاء الليل 
حتّى يكون مورداً للاستصحاب. بل صو العلم بالوقت وأنْه الساعة الرابعة 
- مشلا لكن حيث إِنْه يمتنع عادةً مقارنة بداية الإمساك لأول آنِ من طلوع 
الفجر فلا بد من تقديم الإمساك على ذلك الوقت بمقدارٍ حتّى يحصل 
اليقين بتحمّق الإمساك في ذلك ال «آن». كما هو الحال في غسل الوجه 
في الوضوءء فإنه لاشك في الحدّ الذي يجب غسله وإئما يتعدّر إحراز 
غسل ذلك الحدّ من دون إدخال مقدارٍ من خارجه. 


)١(‏ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ : 8غ4. 


فصل في الزمان الذي يصمح فيه الصوم اا وتو ا وا 11 11 5217 
ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلّي(١)‏ 

وعليه فلا مجال للرجوع إلى الاستصحاب؛ إذ لا شك إلا في الامتثال وهو 
مجرى قاعدة الاشتغال» وقد صرّح نفسه بذلك في مبحث غسل الوجه في 
الوضوءء فراجع”". 

نعم؛ استشكل في ذلك السيد الحكيم# في المستمسك”" بِأنّ الوجوب 
العقلي للمقدمة العلميّة يختص بما يحتمل انطباق الواجب عليه ليكون 
فعله من باب الاحتياط» فلا يشمل ما يعلم أنه غير الواجب. 

وقبهة اث مع احتمال انطباق الواجب على ذلك المقدار يكون الشك في 
وجوب الزائدء فيجب الاحتياط إذا كان الواجب عنوانا بسيطا لكون الشك 
في المحصّلء ويرجع إلى البراءة إذا كان الواجب أمراً مركباً؛ لأنه يدخل في 
مسألة دوران الأمربين الأقل والأكثر الارتباطيّين. 

والصحيح: جريان البراءة فيه. 

وعلى كل حالء فهذا ليس مورد المقدمة العلميّة؛ وموردها ما يعلم عدم 
انطباق الواجب عليه ولكن إحراز امتثال الواجب يتوقف عليهء فلاحظ. 


( كما دلت عليه صحيعة الحلبى» عن أبى عبد اللدناقة: زرأقه شكل 
عن الإفطار أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: فقال: إن كان معه قومٌ يخشى أن 
يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم؛ وإن كان غير ذلك فليصلٌ ثم ليفطر»””. 
)١(‏ التنقيح في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 9 :55. 


00( هسك العروة الوثقى 1ت 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 154؛ ب 7 من أبواب آداب الصائمء ح١.‏ 


العشائين(1١)‏ لكتب صلاته صلاة الصائم(؟) 


وموثقة زرارة وفضيلء عن أبي جعفرناكة : «في رمضان تصلي لم تفطر إلا 
أن تكون مع قوم ينتظرون الإفطارء فإن كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم 
00 صلّء وإلا فابدأً بالصلاة, قلت: ولمَ ذلك؟ قال: لأه قد حضرك 
ن: الإفطار والصلاة فابدأ بأفضلهماء وأفضلهما الصلاة. ثم قال: تصلّىي 

وأنت صائم فتُكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم حب إلئ»”. 


)١(‏ لإطلاق الروايتين خصوصاً الثانية لكن في الشرائع" المغرب بدل 
العشائين: ولعلّه لانضراف الدليل إليه؛ لمكان العادة في زمان ضدور النض 
على التفريق وتأخير العشاءء ولكونه المزاحم للإفطار بلحاظ وقت الفضيلة 
دون صلاة العشاء. 


(5) للموثقة السابقة؛ ومرسلة المفيد عن الفُضيل وزرارة» عن أبي جعفر اها 
أنه قال: «تقدّم الصلاة على الإفطار إلا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالإفطار. 
فلا تخالف عليهم وأفطر معهم. وإِلَا فابدأ بالصلاة, فإنّها أفضل من الإفطار 
وتُكتب صلاتك وأنت ت صائم الع ل 

وقوله ماكلا فيهما: «وأنت ت صائم» أي: وأنت ت لم تفطريعند لاأئه صائم 
بالفعل بعد دخول الوقت. 


)00( وسائل الشيعة 6 وول ب 4 من أبؤات آداب الصائم» ح 51 
(5) شرائع الإسلام :١‏ 187. 
م2 وسائل الشيعة ا ب 4 من أبوان آداب الصائم» حَ 4 


فصل في الزمان الذي يصمٌ فيه الصوم عا ملعيو عرو اام اج مز ام مص وا حدس واي 1 
إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار(١)‏ أو تنازعه نفسه على وجه 
يسلبه الخضوع والإقبال ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك؛ فإنّ 
الأفضل حينئذٍ الإفطارثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة 
بقدر الإمكان(5). 
() كما في الروايتين السايقتين: 
(؟) كما في مرسلة المقنعة: «أنك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها وتأتي 
على جميع حدودها قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلي قبل الإفطار. وإن كنت 
مسن تنازعك نفسك للإفطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابداً بالإفطار 
ليذهب عنك وسواس النفس الأؤامة» غير أن ذلك مشروط بأنه لايشتغل 
بالإفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة»”". لكون مراعاة التوجّه 
وحضور القلب في الصلاة أهم ملاكاً من مراعاة فضيلة الوقت عند التزاحم. 
وفي الجواهر'' ربما يتوهم كون المرسلة بعد الفتوى بها كافية في إثبات 
استحباب تقديم الإفطار؛ للتسامح في أدلّة السنن. 
وفيه: أنها هنا تقتضي رفع مستحب آخر وهو الصلاة في أَوَل وقتهاء 
فيشكل جريان التسامح فيه؛ إذ الظاهر اختصاصه بما إذا كان المقابل 
احتمال الإباحة. 


.5 ب 7 من أبواب آداب الصائم؛ ح‎ 16١:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
11 إفة جواهر الكلام‎ 


مسالة: لا يشرع الصوم في الليل؛ ولا صوم مجموع الليل والنهار, 
بل ولا إدخال جزءٍ من الليل فيه إِلّا بقصد المقدميّة(١).‏ 


)١(‏ وهذا من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى الاستدلال. 


فصل 
في شرائط صخة الصوم 


وهي أمور(١)‏ 
)١(‏ يظهر من السيد الخوئي:2” أنّ النسبة بين شرائط الصحّة وشرائط 
الوجوب هي العموم المطلق؛ لأنّ كل شرط وجوب لا بد أن يكون شرطاً في 
الصحّة؛ لاستحالة تخلّف ذلك بأن يكون الشيء شرطاً في الوجوب وينتفي 
الوجوب بانتفائه ولكنّه ليس شرطاً في الصحّة, بمعنى أنّ العمل يصمّ 
مع انتفائه, فإنّه مع انتفائه لا يكون العمل مأموراً به بمقتضى كونه شرطاً 
للوجوب فلا يقع صحيحاً لعدم الأمر به وهذا بخلاف شرط الصحّة فإنّه 
قد يكون شرطأً للوجوب أيضاً وقد لا يكونء والأؤل مثل الحضر والثاني مثل 
عدم الإصباح جنباً والإسلام على رأي المشهور بأنَ الكفار مكلفون بالفروع. 
وفيه: أن شرائط الوجوب ليست شرائط للصحّة بالضرورة: مثلاً: البلوغ 
من شرائط الوجوب بلا إشكال ولكنّه ليس من شرائط الصحّة عند جماعة 
على ما سيآأتي, وكذلك الإسلام على الرأي القائل بأَنّ الكفار ليسوا مكلّفين 
بالفروع فيكون شرطاً للوجوب ولكنّه ليس بالضرورة شرطاً للصحّة؛ ومجرّد 


.50 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


الأوّل: الإسلام )١(‏ 


كون الكافر غير مكلّف بالصوم لا ينافي صحّة الصوم منه نيابةٌ عن الغير إذا 
تأّى منه قصد القربة» على ما سيأتي قرأ 

وعليه فالنسبة عموم من وجه؛ يجتمعان في مثل الحضر وعدم السفر 
ويفترق شرط الصحّة في مثل عدم الإصباح جنباً؛ ويفترق شرط الوجوب 
في مثل الإسلام بناءً على عدم تكليف الكفار بالفروع» ومثل البلوغ عند من 
يرى أنّه ليبس شرطأ في الصحّة. 


اشتراط الإسلام في صحّة الصوم 

)١(‏ ويترتب عليه عدم صحّة الصوم من الكافر حتّى إذا جاء به بتمام ما هو 
معتبر فيه. 

وذكر السيد الخوئي:يك” أن هذا واضح بناءً على عدم تكليف الكفار 
الفرود لأ خطاب الصو قاض ولب يري للف بالمسية إلى 
الكافر حّى يصمٌ منه إذا جاء به وما بناءً على أن الكفار مكلّفون بالفروع 
كا يراه المسهور فيدل على غدء الفيكة. فيما إذا كان الكافر منعها ب 
قوله تعالى: ( لَيْنْ أَمْرَكْتَ لَيَحْبَطنَ عَمَلْكَ 4". وإذا لم يكن مشككاً فيدلٌ على 
عدم الصضة التجماع المحلق بل الضترورة: 

وقد يستفاد من بعض الآيات القرآنيّة. مثل قوله تعالى: 9 إنَّ اَن 
كُمَرُوا وَمَانُوا َه كُفَارٌ أن يُقْبَلَ من لَحَدِجِرْ ِل الْدَدْضٍ دَهَبَا ولو التَى 


.457 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


00( سورة الزمر: 160 


فصل في شرائط صحّة الصوم ااا ا |[ [ |[ 10000 
به و 4" لظهورها في أَنّ الكفر مانع من قبول النفقة كما صرّح به في قوله 
تعالى: 9 وَمَا مَتَعَهُرْ أن تُفْيَل مِْهُْ نَقَقَانُه تَهُمْإِلَاأنهُمْ كَمَرُوا باللّهِ وَبرَسُوا له 04, 
فإذا كان 2# مانعاً من قبول النفقة فهو مانع من الصوم وغيره من العبادات 
بطريق أولى. 

وغير ذلك من الآيات مثل قوله تعالى: ١ ١‏ وَقَدِمنَاإِى مَاعَمِلوا مِنْ عَمَلٍ 
تكقلكاة كنا منثررا 44 مضافا إلى الروايات الكق» الذالة على بطلان 
العبادة من دون الولاية» فإئها تدلّ على البطلان في الكفار بطريق أولى؛ لأنّ 
الكافر نكر للولاية والرسالة عا 

أقول: استدلٌ أيضاً بعدم تأنّي قصد القربة من الكافر وهو شرط في 
صحّة العبادة» ومنه يظهر أن ما استدلٌ به على عدم الصحّة وكون الإسلام 
شرطاً في الصحّة أمور أربعة: الآيات والروايات وعدم تأتّي قصد القربة منه 
والإجماع؛ ولكن يمكن التأقل في هذه الأدلة: 


الأمر الأقل: الآيات 

فما دل منها على حبط العمل بالكفر والشرك كالآية السابقة» وقوله 
عدي اباك الو كارا راناك رتور قاقد تكيكك لالبو فا انير 
لَهُمْ يوْمَ الْقِيَامَةٍ وَزنَا 4", وقوله: ١‏ وَمَنْ يَكْمْرْبالْوِيمَانِ َقَدْ حب عَمَلُهُ 4 


.١: سورة آل عمران‎ )١( 
.0: سورة التوبة‎ )5( 

(") سورة الفرقان : 7؟. 
(:) سورة الكهف : .٠٠6‏ 


(0) سورة المائدة : 6. 


فليس فيها دلالة على عدم صحّة العمل وفساده المستلزم لوجوب القضاء. 
وإتماتدل على عدم قبوله وعدم ترتّب الثواب عليهء ولا ملازمة بين عدم 
ترتّب الثواب وبين الفسادء فقد يكون العمل صحيحاً ومجزياً ولكن لا يترتّب 
عليه الثواب. 

فإن قلت: إِنّ جماعةً من اللغويين فسّروا الحبط بالبطلان فتدلٌ على 
المطلوب, ولا وجه لتفسيرها بعدم القبول. 

قلت: الظاهر أخ السربط سقطن الصكشة: يبعتى أن الخبط إذا فشر 
بالبطلان نما يطلق على إبطال العمل الواقع صحيحاً في نفسه. وإلالا 
معنى للإبطال؛ ومن الواضح أن العمل إذا وقع صحيحاً لا ينقلب عمًا وقع 
عليه بحصول أمر متأخر كالشرك ونحوه. بل لا يعقل ذلك إِلا إذا أخذ عدم 
ذلك الأمرفي العمل بنحو الشرط المتأخر بحيث يكون حصوله بعد العمل 
كاشفاً عن عدم الصكة من أزل الأمن وهدا مقا لايلقع مه أحد حقى 
القائل بأنَّ الإسلام شرط في الصحّة» فإنّ مراده ظاهراً كونه شرطاً فيها حين 
العمل؛ ولذا لم يلتزموا بأنّ المرد يجب عليه قضاء صلاته وسائر عباداته 
التي جاء بها حال إسلامه مع أنه لو صمٌ ما ذكر لتعيّن الالتزام بالقضاء بل 
باستحفافه الشاب عليينا عفاي الدارك: وهو كبا عرف 

وعليه يتعيّن تفسير الحبط بعدم القبول وعدم ترتّب الآثر. 

بل المظنون قويّاً أن هذا هو مراد اللغويين عندما فسروا الحبط 
بالبطلان, فالعمل الباطل يراد به غير المقبول وما لا يترتّب عليه الآثر من 
الثواب ونحوه لا ما لا ينطبق عليه المأمور به. 

وأا قوله تعالى: طإِنّلَِّنَ كَفَرُوا وَمَانُواوَهُرَ حُفَارقَلَنيُقْيَلمِنْ أَحَدِجِمْ 


فصل في شرائط صحّة الصوم ا ب 00 
مِلة الْدَرْضٍ دَسَبا وَلَوافْكَدَى بد 24 فالاستدلال بها يكون بتقريب أن قوله: 8 وَلَو 
افْتَدَى بِهِ 4 ظاهر في تعميم عدم القبول للفدية» والمعنى: «إنّه لا يقبل من 
أحدهم مل الأرطن 'ذنقبا يأ رجه كان عقي الوكان على وجه الفدية)ة 
فتدلٌ على عدم قبول النفقةء وهذا يستفاد من ال «واو» في 8 وَلَوَافْتَتَى به 4 
ولولاها لكانت دالّة على عدم قبول الفدية فقط. 

وعدم القبول يعني البطلان كما ذكره جماعة إِمَا لأه مع صحّة العمل لا معنى 
لعدم القبول وإِمَالأنَ القبول يعني ترتّب آثار العمل عليه ومنها الإجزاء والاكتفاء 
به وعدم المطالبة بالإعادة» فيكون معنى عدم القبول عدم الإجزاء فيجب القضاءء 
كما أن معنى عدم القبول عدم الثواب؛ لأنّ استحقاق الثواب من آثار العمل. 

لككن يلظ أق الآية قرضت ذلك يعن العوث: والمشغفاد متها أن الكفار 
الذين يموتون وهم كفار يستحقّون العذاب الأليم, ولا ينجيهم من ذلك دفع 
الفدية» فالآية تدل على عدم قبول ما يدفعه الكافر كفدية للتخلص من 
العذابء ولا نظر لها إلى النفقة في الحياة الدنيا. 

وأما قوله: هم وَلَوافْتَدَى بِهِ 4 فيمكن أن يكون من باب التفصيل بعد 
الإجمال كما ذكره بعض المفشرين” ‏ باعتبار أنّ قوله: 9 قَلَن يُقْمَلمِنْ 
أَحَدِهِمْ ِل الْدَرْضٍ دما 74" يحتمل الوجوه الكثيرة وقوله: ( وَلَوافْتدَى به 4 
نض على نفي القبول من جهة الفدية. وفي بعض التفاسير” أنّ المعنى 


.4١: سورة آل عمران‎ )١( 

() تفسير الرازي 8 : 150. 
(9) سورة آل كمران 31 
(5) تفسير البيضاوي :١‏ 159. 


لن يقبل من أحدهم فدية ولو اقتدى بملء الأرض ذهباً. وعلى كل حال؛ 
فظاهر الآية صدراً وذيلاً عدم قبول الفداء يوم القيامة للتخلّص من العذاب. 

هذا مضافاً إلى أنّ تفسير عدم القبول بالبطلان غير واضح؛ لأنّ المعروف 
وجود مرتبتين: 

-١‏ الصحة أي: مطابقة المآتئ به للمأمور بهء ويترتّب عليها الإجزاء. 

؟- القبول أي: وقوع العمل مورداً لمحبوبيّة المولى سبحانه ورضاه. 
ويترتّب عليه الآجر والثواب. 

والظاهر عدم توقف إحداهما على الأخرىء فلا الصحّة والإجزاء تتوقف 
على القبول ‏ كما ورد في حقٌ جماعة أتهم لاتقبل لهم صلاة مثل: «من 
1 فيا وهم له كارسوة)» وكا ؟ «شارب السك مقا ««رامراة ياشيف 
وزوجها ساخطا عليها». فإنه لا إشكال في صحّة صلاتهم وإجزائها ‏ كما أنّ 
القبول لا يتوقف على الصحّة؛ فقد يكون العمل مقبولاً ومرضيّاً عند المولى 
سبحانه بالرغم من عدم كونه صحيحاً لفقده لبعض ما يعتبر فيه. كما إذا 
نسي الصائم عُسل الجنابة يوما أو أَيَاماً حيث عرفت وجوب القضاء وعدم 
الإجزاء لكنّه مقبول عنده سبحانه ظاهراً؛ لأ الملاك في المقبوليّة والأجر 
والشواب الحّسن الفاعلي لا الفعلي, ولا فرق بينه وبين غير الناسي من هذه 
الجهة. كما لا يخفى. 

وعليه فعدم القبول لا يعني البطلان وعدم الإجزاء. نعم قد يراد به ذلك 
بقريئة كما ورد: «أَنْ الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة إلا بطهور». أو أَنّه: ولا 
يقبل ضلاة امرأة حثى تخمر) وغيره. 

ومنه يظهر أَنّ عدم القبول أعم من البطلان وعدم الإجزاء. 
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وأا قوله تعالى: ل وَقَدمَنَا ِل مَاعَمِلُوامِنْعَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هبَاء مَنْقُورًا 4" فهو 
ناظر إلى يوم القيامة؛ وتدلّ على جدل هيل الكاقتر هباءً منثوراً في ذلك 
العوودوالفزاة عدم قيزلها وعد فقي القوااي ايها 
بل قد يستفاد من صحيحة سليمان بن خالد”" الواردة في تفسير الآية 
صححّة عمل الكافر باعتبار وصف أعمالهم بأنّها أشد بياضاً من القباطي. 


الأمر الثاني: الروايات الدالّة على بطلان العبادة من دون الولاية 

فالاستدلال بها يتوقف على تماميّة دلالتها على البطلان في موردها ‏ أي: 
المخالف ‏ حتّى يستدل بها في المقام بالأولويّة» وسيأتي تحقيق ذلك في 
شرطيّة الإيمان» فانتظر. 

نعم. خصوص معتبرة جابرء عن أبي جعفرء3 قال: «من لا يعرف 
لله ويك ولا يعرف الإمامّ منّا أهل البيتء فإئما يَعَرفُ ويَعبّدُ غيرً الله هكذا 
- والله - ضلالاً»”" قد يستدلٌ بها على بطلان عبادة الكافر لا بنكتة عدم 
قعول الأعمال هن فوع الولايةء جل لدلالة النديرةا على |نحن لايرف الله 
سبحانه وتعالى ولا يعرف الإمام اثلا فهو إِنْما يعرف ويعبد غير الله سبحانه 
ومن الواضح أنّ هذا يقتضي بطلان عبادة الكافر. 

ومثل رواية أبي حمزة قال: «قال لي أبو جعفر 9( إِنّما يَعَبّدُ الله من 
يعرف الله. فأمَا من لايَعرف الله فإئما يَعَبّدُه هكذا ضلاالاً. قلت: جعلت 


)١(‏ سورة الفرقان : 7؟. 
إفقة الكافي ؟ لفاح ه. 
(*) وسائل الشيعة :١‏ 15 ب 549 من أبواب مقدمة العبادات؛ ح 5. 


فداك فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله وك: وتصديق رسوله يِه وموالاة 
علي اث والائتمام به وبآئمّة الهدى +2 والبراءة إلى الله كك من عدوهم, 
هكذا 5 الله وكقَ »2. 

لكن الظاهر أن الأخية ناظة إلى مراكئب المعرفة بالله.سبحاتة وتغالى وأ 
المرتبة الكاملة هي المقترنة بمعرفة الرسول يِه والإمام 321. وأمّا غير المقترئة 
بذلك فهي معرفة ناقصة. وأنَ العبادة مع المعرفة الناقصة ضلال. 

وعليه فهي تدلّ على أَنَّ عبادة من يعرف الله سبحانه معرفة ناقصة تكون 
ضلالاً وناقصة؛ لكن الضلال والنقصان في العبادة ناشئ من نقصان المعرفة 
لأمن قتصان العنل الصادر مف نكن ينيتقاة مده البطلان: 

نعمء معتبرة جابر تصرّح بأنْه: «يعبد غير الله سبحانه». لكن لا يبعد كونها 
ناظرة إلى نفس مفاد رواية أبي حمزة وتحمل على نوع من التجوز والتنزيل» 
والمقصود كأنه يَعبْدُ غير الله لا أَنّهِ يعبده بالفعل؛ لوضوح عدم الملازمة بين 
عدم معرفة الله سبحانه والإمام 320 وبين عبادة غيره فالمراد ‏ والله العالم ‏ 
أنه لا يَعبْدُ الله حقٌ عبادته. وعرفت أن هذا النقص في العبادة إِنّما هو من 
نالعية قصان المعرقة لأمن تائمية تتضان العمل الضادر هنة, 

وهذا المعنى إن لم يستظهر من المعتبرة ولو بمعونة الرواية السابقة فهو 
على الأقل محتمل فيها احتمالاً معتدأ به فيشكل الاستدلال بها في المقام. 

وقد يستدلٌ على بطلان عبادة الكافر كما في المستند' ‏ بصحيحة 
عيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد الله ملفلا عن قوم أسلموا في شهر 


)0( الكافي حك 
(؟) مستند الشيعة ٠١‏ :55"؟. 
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رمضان وقد مضى منه أَيَامء هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم 
الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاءٌ ولا يومّهُم الذي أسلموا فيه إلا أن 
يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر»” بتقريب أنه بناءَ على أنّ الكفار مكلفون 
بالفروع لا يبقى فرق بين إسلامه قبل الفجر وبعده. فلا يمكن تفسير ما 
ذكر فيها من وجوب القضاء في الأقل وعدم وجوبه في الثاني على أساس 
وجوب الصوم عليه في الأقل وعدم وجوبه في الثاني» فلا بد أن يكون هذا 
التفريق على أساس الصحّة في الأقل وعدم الصحّة في الثاني» فيستفاد من 
ذلك عدم صحّة صمم الكافرء ولذلك لم يجب عليه القضاء. 

وفيه: أنَ هذا مبنيٌ على دعوى الملازمة بين عدم القضاء على الكافر 
وبين عدم الصحّةء وهي ممنوعة؛ إذ يمكن الالتزام بعدم القضاء لحديث 
الجبٌ ونحوه حتّى إذا قلنا بصحّة عبادته. فإنّ عدم القضاء على الكافر 
من الأمور المسلمة عندهم؛ لكن ذلك لا يستلزم البطلان وعدم الصحّةء ولا 
ينحصر تفسيره بذلك بل استدلّوا عليه بحديث الجبء فراجع كلماتهم. 

وبعضهم فسره على أساس عدم الوجوبء كما تقدّم نقله عن السيد 
الأمرالثالث: عدم تأتّي قصد القربة من الكافر 

فهو لا يتم بالنسبة إلى بعض من يحكم بكفره. مثل المنكر لضروريّ من 
ضروريّات الدين إذا كان عن شبهة وكان إنكاره لا يرجع إلى إنكار الرسالة 
بناءً على الرأي الآخر في هذه المسألة القائل بأنّ إنكار الضروري بعنوانه 


.١ /7؟7, ب ؟5 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


يوجب الكفر وإن لم يرجع إلى تكذيب الرسول ,َم كما إذا كان لشبهة, فإنّه 
بالرغم من الحكم بكفره يتأتى منه قصد التقرّب كما هو واضح؛ بل يصمّ 
ذلك حتّى على المشهور القائل بِأنّ الحكم بكفره منوط برجوع إنكاره إلى 
كديب الرسول والرسالق كنا اذا كان ملفا إلى الملازمة دين الأمزينة ذلك 
لأنَ إنكار الضروري قد لا يستلزم - مع الالتفات وعدم الشبهة ‏ إلا تكذيب 
الرسول في بعض ما جاء به لا في جميع رسالته. وحينئذٍ يتائى منه قصد 
التقرّب في العبادة» ومثل المسيحي أو اليهودي الشاك بدينه ولم تحصل له 
القناعة الكاملة بالإسلام لكونه في مقام الفحص و«التتبّع وإن كان يحتمل 
صدق الرسوليَبهُ في رسالته فإنه أيضاً يتأثى منه قصد القربة مع الاحتمال 
ولا يتوقف على الجزم واليقين» ومثل من حكم بكفره وارتداده لاستخفافه 
بالدين لما ثبت في محلّه من أنّ الارتداد قد يكون بغير إنكار الشهادتين. 


الأمر الرابع: الإجماع 

والكلام فيه من جهتين: 

الجهة الأولى: في تحقّق الإجماع إذ قد يشكّك في ذلك؛ لأنّ المسألة 
ليست معنونة في كلمات القدماء بعنوان أنّ الإسلام شرط في صحّة عبادة 
الكافر أو لا. 

نعم ذكرت بهذا العنوان في كلام المحقّق وبعض من تأخّر عنه. فراجع 
الشرائع والمختصر النافع” فإنّه صرّح بعدم صحّة الصوم من الكافر ولكنّه 
اميك الج 


.17 : المختصر النافع‎ / 178:١ شرائع الإسلام‎ )١( 
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نعيء أذعاة العلامة فى التذكرة©. وذكرت فى كلماث المتأخرين”, 
وبعضهم اذّعى الإجماع كصاحب المستند”' وصاحب الجواهر”“» وصاحب 
المستمسك©): ويعضهم نسبه إلى المشهو ركضاحب الخدائق”» وأفرط 
السيد الخوئي فادّعى الضرورة”. 

ومكن أن يقال: إن دعوى الإجماع من قبل هؤلاء ‏ مع ما قلناه - مستندة 
إلى اثفاق الأصحاب على عدم وجوب القضاء على الكافر” بناءً على 
الملازمة بين عدم القضاء وعدم الصحّة المتفرّعة على الملازمة بين الصحّة 
والقضاءء أي: أنّ من يصمح منه الصوم يجب عليه قضاؤه إذا تركه. وأما من لا 
يصمح منه فلا يجب عليه قضاؤه إذا تركه كما في المجنون وغير البالغ. ولذا 
جعل العقل والبلوغ والإسلام من شرائط وجوب القضاء في بعض الكلمات. 
الجبٌ ونحوه والالتزام في نفس الوقت بصحّحة عبادته لو أتى بها بتمام ما 
هو معتبرٌ فيها. 

والحاصل: أنّ الاثفاق على عدم وجوب القضاء على الكافر ليس فيه 


.٠١؟‎ : " تذكرة الفقهاء‎ )١( 

(0) رياض المسائل ه: 895. 

(") مستند الشيعة ٠١‏ :555. 

(5) جواهر الكلام 1/:15؟7. 

(5) مستمسك العروة الوثقى ‏ : 45. 

(5) الحدائق الناضرة 1 : 156. 

(") المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ : 507. 
(4) المبسوط 551:1١‏ / إرشاد الأذهان :١‏ ؟: / تذكرة الفقهاء 5 : 154. 


)١(ناميإلاو‎ 


دلالة على الاثفاق على بطلان عبادته وعدم صحّتهاء ولذا قال في الحدائق: 
«إنّ سقوط القضاء يجامع صخة الأداء وفساده)©, 

الجهة الثانية: احتمال كون الإجماع مدركيًا مستندا إلى احد الوجوه 
المتقّمةء كما يشهد له أنّ جملة من الفقهاء" استدلُوا على عدم صحّة 
عبادة الكافر بعدم تمكنه من قصد القربة المعتبر في صحّة العبادة. بل قد 
يظهر من بعضهم كصاحب المستند أن دعواه الإجماع مستنده إلى دعوى 
الإجماع على اعتبار قصد القربة في صحّة العبادة. 

وقد تبيّّن ممّا تقدّم عدم تماميّة ما استدلّوا به في المقام عدا الدليل 
الأول الذي سيا الكلم كيه قريب 


اشتراط الإيمان فى صحّة الصوم 

)١(‏ ادّعي عليه الإجماع في كلمات بعض المتأخرين كصاحب الجواهر 
وصاحب المستمسك””". وهو غير واضح بل لا يخلو من غرابة؛ لأنّ معظم 
الفثقهاء - خصوصاً المتقدّمين - لم يذكروا الإيمان في تعداد شرائط الصححة. 

نعمء تعرّضوا إلى مسألة المخالف إذا استبصرء فهل يجب عليه إعادة ما 
أتى به من العبادات أو لا؟ وذهب المشهور إلى العدمء وقد جعل بعضهم 
ذلك دليلاً على الصحّة وإلا لوجبت عليه الإعادة, كما قد يفهم من قول 
)١(‏ الحدائق الناضرة 17 .١51/:‏ 


(0) منتهى المطلب 9 : ”5 / رياض المسائل 95:0" / مستند الشيعة ٠١‏ :755. 
زفق جواهر الكلام 5357/5" / مستمسك العروة الوثقى 8 : 5:7. 
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المحقّق في المعتبر: «ليس كل مخالف للحقٌ لا يصحٌ منه العبادة» ونطالبهم 
بالدليل عليه ونقول: اتفقوا أنه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته. 
سوى الركاة... الخ»”. وقد قال قبل ذلك: «مسألة: المخالف إذا حجّ ثمّ 
استبصرلم يض حجّه إلاأن يخلّ بركنء لق الشرط المعتبر في صحّة 
العبادة الإسلام وهو محقق»”". وفي المختلف للعلامة: «المنع من كون 
الإيمان شرطأ في العبادة»*”. 

نعمء ذهب مشهور المتأخرين إلى الاشتراط كالشهيد الثاني وصاحب 
المدارك وغيره.©. 

أدلّة اشتراط الإيمان في صحّة العبادة: 

فقد استدلٌ للاشتراط بالروايات الدالّة - حسب ,أيهم على بطلان 
عبادة المخالف وهي كثيرةء ويمكن تقسيمها إلى طوائف: 

الطائفة الأولى: ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب. 

مثل صحيحة زرارة» عن 5 جعفر كذ قال: «ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه 
وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته, أما لو أنّ رجلاً قام 
ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وحجٌ جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي 
لله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حقٌ في 


.56: المعتبر في شرح المختصر ؟‎ )١( 
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تراه نر كان هن اهل الايما ف 

وززابة البسلر عى غنيس قانروفان انو عي الم قله واععن لو اذ 
عبداً عبّدَ الله مائة عام ما بين الركن والمقام, يصوم النهار ويقوم الليل حتّى 
يسقط حاجباه على عينيه؛ ويلتقي تراقيه هرماً جاهلاً بحقّنا لم يكن له 
ثواب»”". وهي غير تامّة ستئداً, 

وتقريب الاستدلال بها كما حكي عن الشهيد الثاني أن عبادة المخالف 
لو كانت صحيحة لاستحق عليها الثواب» وهو لا يكون إِلا في الآخرة بالجنّة 
وشرط دخولها عندنا الإيمان إجماعاً. 

وفيه: أنه مبنيٌ على دعوى الملازمة بين صحّة العبادة وبين استحقاق 
الشواب عليهاء فإذا اتتفى الاستحقاق كما في المقام للروايات المتقدّمة ‏ 
اتتففت الصحّة من جهة عدم الإيمان؛ لأنّ المفروض أَنّ العبادة واجدة لجميع 
ما هو معتبرٌ فيهاء ولكن الملازمة ممنوعة. 

توضيح ذلك: أنّ الشواب الأخروي تارةً يفرض على الاستحقاق»: وأخرى 
على أساس الوعد الإلهي, وثالئةٌ على أساس التفضّل واللطف الإلهي. 

ومن الواضح أَنّ الأؤل وإن كان هو ظاهر صحيحة زرارة: «ما كان له على 
الله حقٌ في ثوابه» لكن لا يمكن الالتزام بظاهره؛ لأ الاستحقاق يعني ثبوت 
حقٌ للعبد على المولى في إعطائه الثواب» وهذا يستلزم أن يكون عدم 
إعطائه ذلك الثواب ظلماً وسلباً لحمّهء وبذلك يكون الثواب لازماً وواجباً 
على المثيب؛ لأنه سبحانه لا يفعل الظلم. 
)١(‏ وسائل الشيعة ١15 :١‏ ب 54 من أبواب مقدمة العبادات؛ ح ؟. 
(9) وسائل الشيعة ١‏ : ؟25١.‏ ب 59 من أبواب مقدمة العبادات» ح .١17‏ 
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ولا إشكال أخ الأمر لبسى كذلكه لامو 

مديداد أن الملكقة الحقمة فى يله سيحاته وتعالى: فكل ما فى الوهود 
دوفقة الأشماع نفسه : ممتراة له تسهنانةه والعيد ا 
1 وو اي طاعته له؛ لأنّ الإطاعة هي مق مقتضى العبوديّة وليس شيئاً 

وبعبارة أخرى: أن الاستحقاق إِئْما يتصور عندما يقدّم الإنسان شيئاً من 
فده إلى القرر فمفوق يذلاك الثواب بن القيه:ر كانإذا كان ما تمه الغيز 
هو أساساً من الغير ومنحةٌ منه فتقديمه لا يوجب الاستحقاق: ومن الواضح 
أنَ كل ما عند العبد وما يصدر منه هو من الله؛ لأنه المعطي والمانح فلا 
تكون عبادته موجبة لاستحقاق الثواب. 

وعتياء أ نَ الدافع إلى الطاعة إذا كان غير الله سبحانه فلا معنى للاستحقاق 
حمّى إذا كان الدافع خوف العقاب أو رجاء الثواب فضلاً عمًا إذا كان بدواع 
الخرم من الا سيره 3ق الاتسا ور وبعاء بالعياقة كانه لجل اخ 
يدفع الألم والضرر عن نفسه أو يجلب النفع إليهاء فالدافع الحقيقي هو حبّه 
لنفسه ومثئل ذلك لا يوجب الاستحقاق؛ لأنه لم يفعل ذلك له سبحانه بل 

0 مصلحته. وجميع الناس هكذا عدا المعصومين ده وعليه 

قلا أحد. ا لوا ل ل 

وحينئذٍ لا بد من حمل الاستحقاق المنفئ في هذه الروايات إمَا على 
أساس الوعد الإلهي ‏ وهو الظاهر من صحيحة زرارة - وإمّا على أساس 
التفضّلء وعلى التقديرين لا استحقاق بالمعنى المتقدّم. 


0 ممم ممم ممم ممم ممم م000 ...0.000.000 ككتاب الصوم / ج ؟ 

ما على الثاني فواضح. 

وأمَا على الأول فلأت الشواب وإن كان واجباً لكنّه من جهة الوعد الإلهي 
مسوك يهاه وقيالن ل يغلقن السعاد 

وعليه يكون مفاد هذه الطائفة من الأخبار هو أن المخالف خارج عن 
دائرة الوعد والتفضّل الإلهيء ففي الموارد التي وعد الله سبحانه وتعالى 
بالشواب على عبادة معيّنة تدلّ هذه الروايات على أنّ المخالف غير مشمول 
بهذا الوعد فليس له على الله الشواب» وفي غير هذه الموارد تدلّ على أَنّه 
غير مشمول بهذا اللطف والتفضّل الإلهي. 

ومن الواضح أَنّ هذا لا يلازم فساد العبادة وعدم صحّتها؛ لإمكان أن 
0 من الوعد والتفضّل الإلهي مشروطاً بشروط أخرى غير متوفرة في 
المخالف, ولا يكفي فيها مجرّد الإتيان بالعبادة على الوجه المعتبر فيها. 

بل هذا ئابت حتّى في غير المخالف من المؤمنين» فإنّ عبادته قد 
تكون صحيحة ومجزية لكنّها لا تكون مقبولة ولا يترتّب عليها الثواب»: كما 
تشير إليه بعض الروايات الدالّة على عدم قبول العمل في حالات معيّنة أو 
عدم قبول الصلاة إِلّا بمقدار ما أقبل به العبد على ربّه ونحو ذلك بناءً على 
استفادة عدم الثواب منها. 

الطائفة الثانية: ما دل على عدم انتفاع المخالف بعمله. مثل رواية أبي 
حمزة الثمالي المرويّة في الفقيه قال: «قال لنا علي بن الحسين ايا : أي 
البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم: فقال لنا: أفضل البقاع 
ما بين الركن والمقام؛ ولو أن رجلاً عمّر ما عمّر نوح في قومه ألف سنة إلا 
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خمسين عاماً؛ يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله بغير 
ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً»”. 

وهي غير تامّة سنداً على الظاهر؛ لوجود محمد بن الفُضيل في طريق 
الصدوق إلى الثمالي؛ ولم تثبت وثاقته بشكل واضح. ورواها الصدوق أيضاً 
في عقاب الأعمال, والظاهر أنها تامّة سنداً. 

والاستدلال بها بدعوى أنّ عدم الانتفاع بالعمل يستلزم عدم تريب الآثر 
عليه ومنه الإجزاء والاكتفاء به. وعدم الإجزاء يعني البطلان. 

وفيه: أن الأثر الذي تدلّ الرواية على تريّبه هو الثواب الأخروي 
بالخصوص بقرينة أَنّ مورد الرواية الصوم والقيام المستحبّان» ومن الواضح 
أنَ الانتفاع بالعمل المستحب يلازم ترّب الثواب عليهء فنفي الانتفاع به 
يعني نفي ترتّب الثوابء وعرفت أنّ ذلك لا يلازم الفساد والبطلان. 

الطائفة الثالئة: ما دل على عدم قبول عمل المخالف. مثل معتبرة ميسرء 
عن أبي جعفر 3 قال: «إنّ أفضل البقاع ما بين الركن والمقام وباب 
الكعبة. وذاك حطيم إسماعيلء ووالله لو أنَ عبداً صف قدميه في ذلك 
المكان وقام الليل مصلَياً حتّى يجيئه النهار وصام النهار حتّى يجيئه الليل 
ولى يشرف حقدا وتحريتا أخبل البيت لم وقبل الله مه شيعا أبد م ومعتيرة 
عبد الحميد بن أبي العلاء. عن أبي عبد الله 3 قال: «والله لو أن إبليس 
سجد لله بعد المعصية والتكبر عُمر الدنيا ما نفعه ذلك ولا قبله الله وك ما لم 
يسجد لآدم كما أمره اللهوك أن يسجد له وكذلك هذه الأمّة العاصية المفتونة 


)١(‏ وسائل الشيعة :١‏ ؟؟1, ب 549 من أبواب مقدمة العبادات؛ ح ؟1. 
(؟) وسائل الشيعة :١‏ ؟؟1, ب 54 من أبواب مقدة العبادات؛ ح 15. 


بعد نبيّها 4 وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيّهم ا لهمء فلن يقبل الله 
لهم عملاً ولن يرفع لهم حسنةٌ حتى يأنوا الله من حيث أمرهم ويتولّوا الإمام 
الذي أمروا بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم»”. 

والاستدلال بها مبنئٌ على دعوى الملازمة بين الصحّة وبين القبول» فلو 
كانت عبادة المخالف صحيحة فلا بد أن تكون مقبولة» وهو خلاف أخبار 
هذه الطائفة. 

وفيه: ما تقدّم من منع الملازمة؛ لنّ مرتبة الصحّة غير مرتبة القبول. 

الطائفة الرابعة: ما دل على مبغوضيّة عمل المخالفء. مثل صحيحة 
محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر 3 يقول: كل من دان اللهوكّك بعبادة 
يجيه كه تقس رلا إناة الدمى اله لمعيه غبر متبول .وهو طن لمتحيو واه 
شاف لأعماله ومكله كتغل شاة لت عن راعيينا وقطيعها قيحدك ذاهية 
وجائيةً يومهاء فلمًا جنّها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيها فحنّت إليها 
واغترّت بها فباتت معها في مربضهاء فلمًا أن ساق الراعي قطيعه أنكرت 
راعيها وقطيعها فهجمت متحيّرةً تطلب راعيها وقطيعهاء فبصرت بغنم مع 
راعيها فحنّت إليها واغترّت بهاء فصاح بها الرّاعي ألحقي براعيك وقطيعك, 
فأنت تائهةٌ متحيّرةٌ عن راعيك وقطيعكء فهجمت َعِرَةٌ متحيّرةً تائهةً لا 
راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردّهاء فبينا هي كذلك إذا اغتنم الذئب 
ضيعتها فأكلها. وكذلك والله يا محمّدء من أصبح من هذه الأمّة لا إمام له 
من الله كك ظاهر عادلٌ أصبح ضالَاً تائهاً. وإن مات على هذه الحالة مات 


)١(‏ وسائل الشيعة ١15 :١‏ ب 14 من أبواب مقدمة العبادات؛ ح ه. 
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ميتة كفر ونفاق» وإعلم يا محمّد أَنّ أَئمّة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين 
الله قد ضلّوا وأضلّواء فأعمالهم التي يعملونها كرمادٍ اشتدت به الريح في 
يوم عاصفء لا يقدرون مما كسبوا على شيءء ذلك هو الصّلال البعيد»”. 

قريب أت كو العجل مفوضا لله تعالى لا يناسب عموم أدلّة التشريع 
لهء والمراد أنه لا يكون متعلقاً للأمر لكونه مبغوضاًء فلا يدخل في دائرة 
التشريعء فيكون فاسداً. 

والحاصل: أنَ كون العمل مبغوضاً له سبحانه ينافي تعلّق الأمر به؛ لأنّ 
الأمرلا يتعلّق إِلّا بما هو محبوب له باعتبار اشتماله على الملاك والمصلحة: 
وأمَا المبغوض فلا يتعلّق به الأمر وحيث إن الصحيحة تدلّ على مبغوضيّة 
عمل المخالف ولا بد أن يكون ذلك من جهة عدم كونه بدلالة ولي الله 
فلازم ذلك تقييد متعلّق الأمر الشرعي بالفعل الذي يكون بدلالة ول الله 
فالشارع لم يأمر بالصلاة ‏ مهما كانت - إِلَا إذا كانت مقترنة بالاعتقاد بالولاية. 

وعليه يكون عمل المخالف باطلاً لعدم مطابقته مع المأمور بهء كما لو 
صلَّى بدون ركوع أو بدون قصد القربة» ومنه يظهر أنّ المقصود عدم شمول 
أدلّة التشريع للعمل؛ لاعدم شمولها للمخالف حتّى يتوهّم استلزام ذلك 
القول بعدم كونه مكلفاً بالعباداتء وهو ممّا لا يلتزم به أحد. 

وقد يقال: إنه يمكن الالتزام بذلك في الكافر بناءً على المشهور من 
كونه مكلّفاً بالعبادات» فيقال: إِنّ متعلّق التكليف المتوجّه إلى الكافر هو 
العمل الخاصء أي: المقترن بالإسلام ويكون بدلالة الرسول يي وأمَا العمل 


)0( الكافي ١‏ : اااح 3 


الذي لا يكون كذلك فهو غير مأمور به فلا يقع صحيحاً؛ لعدم كونه مطابقاً 
للمأمور به. وبذلك نصل إلى ما عجزنا عن الوصول إليه سابقاً أي: بطلان 
عبادة الكافر وأَنّ الإسلام شرط في صحّة العبادة. 

وفيه: أنّ هذا التقييد إِنْما يلتزم به في المخالف بناءً على تماميّة الدليل 
على مبغوضيّة عمله لله سبحانه وتعالى؛ ولم يقم مثل هذا الدليل في 
الكافرء لكن الظاهر عدم الحاجة إلى ذلك؛ إذ يكفي ثبوت ذلك في عمل 
المخالفء فإنه يدل على مبغوضيّة عمل الكافر بالأولويّة؛ لأنه ليس بدلالة 
ولي الله ولا بدلالة رسوله. فهو أولى بالمبغوضيّة من عمل المخالف. على ما 
تقدّم. 

لكن الشأن في دلالة هذه الصحيحة في المخالف لاشتمالها على بعض 
الأمور التي قد توجب التوقف عن العمل بها: 

مثل قوله نالثلا فيها: «وكذلك والله يا محمّد من أصبح من هذه الأمة لا 
إمام له من الله ظاهر عادلء أصبح ضالاً تائهاً». فإِنَ ظاهره ‏ أي: أنه 
يعتبر في الإمام أن يكون ظاهراً ‏ ممالا يمكن الالتزام به؛ لكونه مخالفاً لما 
أجمعت عليه الطائفة من عدم اعتبار ذلك. 

ومثل قوله ميلا : «وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق» وظاهره 
الحكم بالكفر, وهو أيضاً مالا يمكننا الالتزام به؛ لأنه مخالف للروايات 
الكثيرة الدالّة على عدم كفره. لاحظ ما رواه في الكافي في باب أَنّ الإسلام 
يحقن به الدم؛ وتؤْدّى به الأمانة» وأَنَ الثواب على الإيمان”. وكذلك الباب 
الذي بعدهء بل في بعض الروايات نفى الإمام 3 أنه مات ميتة كفرء وقال: 


.54 : الكافى ؟‎ )١( 
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وأتوعات سخة خبلالادمضافاً الى مخالفه لياه السغروت والمشنهود 
بين الإماميّة من عدم الحكم بكفره. بل الحكم بإسلامه. 

الايعقن أى اشعال الروابل على هدين الأمرين يشكل نقطة صعف 
فيهاء يضاف إليه صعوبة الالتزام بكون جميع أعمال المخالف مبغوضة له 
سبحانه من حيث كونه مخالفاً مع أنها قد تكون حسنة في نفسها كأعمال 
البرّ والخير. 

نعمء يمكن الالتزام بأنها غير مقبولة أو لا يترتّب عليها الشوابء ولعلّه 
لذلك فشرها العلامة المجلسي في مرآة العقول بقوله: «بمعنى أَنْها غير 
نقولة عمد الف وصاحهها غير مرضي عنده سبحانه»”. 

أقول: ذيل العبارة يستفاد منه وج آخرء وهو أن يكون البغض وعدم 
الرضا لنفس المخالف لالأعماله؛ فالعمل في نفسه ليس فيه ما يوجب 
البغض وإِنّما صار مبغوضاً لكون من صدر منه مبغوضاًء وعلى التقديرين 
فالرواية لا تدلّ على بطلان أعماله وإِّما تدلّ على عدم قبولها أو مبغوضيّة 
نفس المخالفء وتكون مبغوضيّة الأعمال ‏ كما في الصحيحة ‏ مبغوضيّة 
عَرَضيَة لا توجب النقص والفساد. 

الطائفة الخامسة: ما دل على أن المخالف لا يحجٌ لله وأنَ الذي يحجٌ له 
سبحانه هو الموالي. مثل رواية الكلبي» عن أبي عبد الله مكلا قال: «ما أكثر 
السواد. يعني: الناسء قلت: أجلء قال: أمَا والله ما يحجٌ أحد لله غيركم»””. 
)١(‏ الكافي ١:5/ال,‏ ح ؟ / المحاسن 104:١‏ ح ./٠١‏ 


(؟) مرآة العقول ؟ : 18". 
(؟) وسائل الشيعة 15١:١‏ ب 54 من أبواب مقدمة العبادات» ح .٠١‏ 


تشريب اه «اللام» في «للّه» إذا كانت للغاية وبيان الداعي ‏ كما هو 
الظاهر كانت الرواية دالّة على عدم صحّة النيّة المقّبة من غير المؤمن؛ أي: 
أنه لايحجٌ لله. فيكون حجّه باطلاً لفقدانه قصد التقرّب المعتبر في الصحّة. 

ويمكن أن يقال: إِنّ الرواية ليست بصدد الإخبار عن أنّ الموالي يحجٌ له 
سبحانه. فيكون حجّه صحيحاً وأنّ غير الموالي لا يحجٌ لله سبحانه فيبطل 
حجّه. وذلك لوضوح التخلف في الموردين: 

ما في الأؤل فواضح. 

وأمَا في الثاني فكذلك؛ إذ لا ضرورة لافتراض أنّ كل مخالف لا يقصد الله 
في حجّه, هذا مضافاً إلى أنّ سياق الرواية يشهد بذلك. 

وعليه لا بدّ من حمل الرواية على ضرب من التنزيل؛ والمراد أنّ المخالف 
وإن حجٌ لله سبحانه إلا أن ذلك بحكم العدمء فكأئه لم يحجٌ لله. لكن 
الجهة الملحوظة في هذا التنزيل هي مقام القبول والثواب بمعنى أَنّ القبول 
والشواب الذي وعد به من يحجٌ قربةٌ إلى الله تعالى يختتص بالموالي دون 
غيره وإن حجٌ لله. 

وقد يشهد له قوله في ذيلها: «ولا يؤتى أخشرة مرّتين غيركم»»: وقوله ملي : 
«ولكم يغفر ومنكم يقبل». 

وأمَا احتمال أن تكون الجهة الملحوظة في التنزيل الصححة والإجزاء 
- بمعنى َك الشارع اعتبر قصده التقرّب ك «لا قصدٍ» تعتداً لكي يحكم 
ببطلان حجّه ‏ فهو بعيد جِدا. 

وعليه يتّحد مفاد هذه الرواية مع مفاد ما دلّ من الروايات” على أنّ حجّه 


.18 ب 29 ح لا وح 4 ح‎ .18:١ وسائل الشيعة‎ )١( 


فصل ف شرائط صحّة الصوم أ سمه اموق اطواك اللا اه مقا لمق واوا ع د 611/1 
بمنزلة العدمء فإِنَ الظاهر منها أنّ التنزيل بلحاظ مرتبة القبول والشواب, 
فتدلّ على شرطيّة الإيمان في ذلك لا في الصحّة. 

هذه هي عمدة الطوائف المستدلٌ بها على البطلان. 

وتبقى روايات متفرقة: 

مثل رواية الحسين بن زيدء عن جعفرء عن أبيهء عن علي أو الحسن 
بن علي 24 قال: «إنْ الله اقترض خمساً ولم يفترض إِلَّا حسناً جميلاً: 
الصلاة والزكاة والحجٌ والصيام وولايتنا أهل البيت؛ فعمل الناس بأربع 
والبعفنوا بالخامسة واله ل ستكنارا الأربع حال يبنتكباوها بالخاصسة”: 

حيث ذكر بعض الأعلام أَنْها كالصريحة في بطلان العمل وعدم تماميّته 
مع عدم الولاية. 

وفيدهمضافا إلى ضعق السشب أق الظاهرمن استكقال العمل إيضاله 
الى هرخلة الكمال كا يسيد يد رشك أن كسال عه الأعبال لاتيكون إلا 
بالولاية» وهذا لا يعني أنْها ناقصة وفاسدة. 

هنذا وقن تين عدا دم عندء عاية ها اسع ليه خلى أشغراط الايمان 
في صحّة العملء ولا إشكال أَنَّ مقتضى إطلاق أدلّة التكليف عدم الاشتراط. 
بل ورد في صحيحة بريد العجليء عن أبي عبد الله 3 قال: «كل عمل 
عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر 
عليه إلا الركاة؛ لأئه يضعها في غير مواضعها؛ لأها لأهل الولاية» وأمَا الصلاة 
والحج والصيام فليس عليه قضاء»”". 
)١(‏ مستدرك الوسائل :١‏ 4لا؛ ب ١‏ ح 16. 
(؟) وسائل الشيعة 4 : 17؟: ب " من أبواب المستحقّين للركاة, ح .١‏ 


وصحيحة الفضلاء. عن أبى جعفر وأبى عبد الله844: «أهما قالا فى 
الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة, 
ثم يتوب ويعرف هذا لامر يسنن راصف أبعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو 
كاة ا وحخ أو لنس عليه إعادة شنىء نين :ذلك؟ قال» لبس عليه إعادة ىم 
من ذلك غير الزكاة» ولا بد أن يؤدّيها؛ لأنه وضع الركاة في غير موضعهاء وإِنّما 
موضعها أهل الولاية»”. والحكم بوجوب أداء الركاة ثانياً على المخالف إذا 
استبصر بتعليل أنه وضعها في غير مواضعها ‏ لأنها لأهل الولاية - يفهم منه 
أقه لو وطغها فى مواطعها لأعني علبه الإعادة: لفكة العمل 


في تكليف الكفار بالفروع وعدمه 

ثم يقع الكلام في أنّ الإسلام شرط في التكليف كما هو شرط في الصحّة 
أولا. بعد وضوح أن الإيمان ليس شرطاأً في التكليف؟ 

المعروف بين علماء الإماميّة المتقدّمين والمتأخرين الثانيء أي: أنّ 
الإسلام ليس شرطأً في التكليف والكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون 
بالأصولء بل ظاهر عبائر جملة منهم الإجماع على ذلك”. بل قيل: إِنّه 
من ضروريّات المذهب. 

نعمء خالف في ذلك بعض متأخري المتأخرين: كالمحدث الأسترآبادي” 
والكاشاني”' والبحراني”. 
)١(‏ وسائل الشيعة 4: 17؟: ب ”7 من أبواب المستحقّين للركاة ح ؟. 
(؟) الحدائق الناضرة 75:7 / 5؟ : /ا5 / حاشية مجمع الفائدة والبرهان : 604؟. 
(") الفوائد المدنيّة : 519. 


(5) الوافى ؟ : 85. 
(05) الحدائق الناضرة 77 :79. 


فصل في شرائط صحّة الصوم ا 0 
أدلّة تكليف الكفار بالفروع 

استدل للقول المشهور بعدّة وجوه: 

الوجه الأقل: إطلاق الخطابات الشرعيّة المتضمّنة للتكاليف الشامل لكل 
بالغ عاقل؛ مثل قوله تعالى: ف وَلنَّهِ على النّايس حِجالْبِيْتِ من اسعَطاع إِلَيْهِ سَبيلًا 
وَمَنْ كَفَرَفإِنَ الله عَهئّ عن الْعَالَمِينَ 4 وقوله: ل وَيْل لِْمُطْقفِينَ 4”. وقوله: 
9 يَاأَيّهاالنّاسُ اعبدُوارَبَكُمُ 4”" وغيرها من الآيات والروايات المتضعّنة لتوجٍه 
التكليف إلى العباد أو الناس. 

واعترض عليه: بالتقض بالخطابات الواردة بلفظ خاصء مثل قوله تعالى: 
ٍ ييا لين آمثُوا دب عَلَيَكُمْ الصِيَامُ 4*, وقوله: ( يا أيه اَن آمواأَوُْوا 
اعقو 4". وقوله: ( يا يا لين آمنوالَاتَأحُلُوا الا أصْعَاقًامُصَاعَمَةَ ُو 
لله لَعَذَّكُرْ تُفْلِسُونَ 4”, وقوله: «إِنَّ الصّلَاةَ كَادَتْ عَلَ الْمُؤِْنِينَ حَتَابا 
مَوْقُونَا 96" وغيرها. 

وحينئذٍ إِمَا أن يقال بالتقييد كما في الحدائق”" أو يقال: إن الأمر يدور 
بين رفع اليد عن الخطابات العامّة والالتزام باختصاص الحكم المذكور فيها 


.91/ : سورة آل عمران‎ )١( 
.١٠: سورة المطقفين‎ )( 

(؟) سورة البقرة .5١:‏ 

(8) سورة البقرة : 147. 

(0) سورة المائدة .١١‏ 

(5) سورة آل عمران : .١7١‏ 
(10) سورة النساء : .٠١*‏ 

(6) الحدائق الناضرة ” : "4. 


بالمسلم وبين العكسء أي: رفع اليد عن الخطابات الخاصّة والالتزام بتعميم 
الحكم فيها لغير المسلم. 

والوجه في هذا الدوران هو أنا نعلم جزماً بعدم التبعيض في الأحكام 
من هذه الجهة أي: أنّ وجوب الحج في آية « وَنَّهِ على الاين حِخٌ البَيْتِ 4 
ووعرب الضيام فى آبية ظز يا أنها لبن انرا توت تلك الضوات 04 إنا أن 
يكونا شاملين للكافر معاً أو غير شاملين له كذلك, وهكذا باقي الأحكام 
الشرعيّة. وإذا دار الأمر بينهما مع عدم وجود مرجّح سقط هذا الدليل عن 
الاعتبار, كما هو واضح. 

وبلاحظ على ما ذكر مو الأمرين: أتهما ميكان على اففراض دلالة 
الخطابات الخاصّة على الاختصاص و«المفهوم, أي: نفي الحكم عن غير 
المسلمين حتّى يحصل التنافي ويصار إلى التقييد كما في الأول؛ أو يقال 
بالدوران المذكور مع عدم المرجّح. 

ولكن الصحيح عدم دلالتها على المفهوم؛ فإِنّ قوله: 8 يَاأَيَُا الَذِينَ آممُوا 
كُتِبَ عَلَيَكُمُ الصَيَامُ 4" لا يدل إلعلى كتابة الصيام على المؤمنين وليس 
فيه دلالة على عدم كتابته على غيرهم؛ فلا ينافي ما دلّ على كتابته على 
الجميع ولويضمينة المقدية الشايجية المقناز البهداء غلا وحن التقبيدة لان 
فرع التنافي وهو منتف في المقام؛ لأنهما مثبتان. كما لا دوران بين الأمرين 
المذكورينء بل يؤخذ بالخطابات العامّة ويلتزم بتعميم التكاليف المذكورة 


.91/ : سورة آل عمران‎ )١( 
.147 : سورة البقرة‎ )2( 
.187 : (؟) سورة البقرة‎ 


فصل في شرائط صحّة الصوم 0 0000000 
فيها لغير المسلم وتعميم غيرها بالمقدمة الخارجيّة المذكورة» والخطابات 
الخاصّة لا تنافي ذلك: كما عرفت. 

الوجه الثاني: ما ذكره العلامة في المنتهى" من الاستدلال ببعض الآيات 
الدالّة على وعيد المشركين بالعقاب ومؤاخذتهم به عند مخالفة بتعض 
التكاليف الشرعيّة. وهو ظاهر في أنّهم مكلفون بهاء مثل: 

قوله تعالى: ا مَا سَلَكُكُمْ في سََرَ* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِينَ * وَلَّمْ نَكُ 

قد م لوك َو مَِذٍالْمَسَاقُ * َلاصَدّقَ وَلَاصَلَ * وَلَكنْ كَذّبَ وتوا 

م دعَب إِلَ أَهْلِه يَكمَطلى * وَل لَك تأَوَلَ 04. 

وقوله: 9 وَوَيْلُ لِلْمْتْرِكِينَ * اين لا يُؤْنُونَ البّكَاءَ وَهْمْ بِالْآجِرَةٍ هْرْ 
كاف ونّ »# (4. 

وقوله: ٠‏ وَالَلِِنَ لَايَدعُونَ مع للهلا حرَولَايَْلُونَ اللفض الى , لَه 
بالْحَيّ ولَايَرْنُونَ َم يَْعَل دَلِكَ يَلقَأَنَامَا 04 

ودلالة الآيتين الأولى والثالثة واضحة: وأمّا الثانية والرابعة فباعتبار رجوع 
العذاب والويل إلى الجميع؛ كما ذكره العلامة. 

وقد يعترض على ذلك: 


.18/8 : منتهى المطلب ؟‎ )١( 
.55 سورة المدثر : 5: إلى‎ )5( 
.74 سورة القيامة :7 إلى‎ )*( 
سورة فصّلت :5 ولا.‎ )8( 
.54 : سورة الفرقان‎ )4( 


أمَا الآية الأولى: فبدعوى أن الصلاة في قوله: «المصلين» لا يراد بها 
العبلذة الهودة ولك 

إِمَا لما ورد في بعض الأخبار من أنّ المراد عدم ترا وصيّ محمد َيل 
والأوصياء من بعده. كما في رواية الفُضيل المرويّة في الكافي عن أحي 
الحسن الماضي 280 ", ونحوه في تفسير علي بن إبراهيم'": «في قوله: 4 
تَفْن يمآ حيبت رَهِيئة إلاأضخات التمين 4 قال: اليميخ أمير المؤنين 19 
وأصحابه وشيعته. ده أعداء آل محمد: 8 مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ 4فيقولون: 
ل لَمَنَكُ مِنَ الْمْصَلَينَ 4 أي: لم نك من أتباع الأئمّة». 

وكذا رواية إدريس بن عبد الله المرويّة في الكافي» عن اص عبد الله 3 
قال: «سألته عن تفسير هذه الآية 9 مَا سَلَكُكُرْ في سَقَرَه قَالُوا لَرَنَكُ مِنَ 
النضلية 4 قال: عنى بها لم نك من أتباع الأمة ة الّذين قال الله تبارك 
وتعالى فيهم: 8 وَالسَنَابِقُونَ السََابِقُونَ * أُولَيِكَ الْمَفَدَيُوقَ 04: أما قر الناس 
يسنتون الذي :يلى السايق في الكلية مصليء فذلك الذي .عدى حي قال: 
« لَرْتَكُ مِنَ الْمُصَلِْينَ 4© لم نك من أتباع السابقين»©. 

وإمّا لما ذكره صاحب الميزان" من أن المراد التوجّه العباديّ الخاّ 


)00 الكافي ١ك‏ ح ١ك‏ 

(0) تفسير القمي ؟ : 596. 

(") سورة المدثر : ؟؛ و "4. 
(:) سورة الواقعة ٠١:‏ و١١.‏ 

(6) سورة المدثر : 47. 

)0( الكافي ١‏ : 4 حا 


(0) تفسير الميزان " : .٠١6‏ 


فصل ف شرائط صحّة الصوم ااا 41 12121212141414 121 1 اا 
إلى الله تعالى» وأوضحه في مقام أشرهى تتنسيوا” يان شيورة المدقن الواردة 
شيا غده الآنات عى الشور المكية كا شد اله انين الآنات الواقية 
فيهاء ولم يشرع يومئذٍ الصلاة والزكاة بالكيفيّة الموجودة اليوم؛ فالمراد 
بالصلاة في قوله: 8 لَمْنَكُ مِنَ الْمُصَلِينَ 4" التوجّه إلى الله تعالى بالخضوع 
العبوديّ دون الصلاة المعهودة في الشريعة الإسلاميّة. 

أقول: 

أما الأمر الآقل فعمدة الروايات ما رواه الكليني في الكافي؛ لأنَّ ما في 
تفسير علي بن إبراهيم لم يعلم كونه رواية» والموجود في الكافي روايتان: 

-١‏ رواية الفُضيل””". ويلاحظ عليها: 

اقل انها مزسبلة. 

وثانيا: أنها من باب التأويل والتفسير بالباطن وهو لا ينافي الأخذ 
بالظاهر. ويظهر ذلك من خلال ملاحظة تمام الرواية. 

وثالثاً: اشتمالها على مالا يلتزم به في مثل قوله 9ا: «يقول الله: ل وَالنَّهُ 
مُتِمُ نُورِوِ 4" ولاية القائم 9 وَلَوْ كَرة الْكَافِرُونَ 4" بولاية عليء قلت: هذا 
تنزيل؟ قال: نعمء أمَا هذا الحرف تنزيلٌ وأما غيره فتأويلٌ». 

ومشل قوله: «فأنزل الله ١‏ قُل إن لا أمْلِكُ كم صَرًا ولا رما * كل إن لَنْ 


.١97 : ١ تفسير الميزان‎ )١( 
.47 : سورة المدثر‎ )0( 
.4١ (؟) الكافي ١:؟"6, ح‎ 
./ : سورة الصف‎ ):( 

(5) سورة الصف : 8. 


يُجِيرَن مِنَاللَّهِ 4”" إن عصيته ١‏ أَحَدٌ وَل أجدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحنا لابلا مِنَ لله 
و لاد 4" في عليئء قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم». 

ومشل قوله لئة: «يقولون فيك: ( وَاهْجُرَهُمْ هَجْرًا جيِيلًا * وَدَرْن 4 يا 
محمد 9 وَالْمُكَزْبِينَ 4 بوصيّك 9 أولي العم ومَهَلْهُمْ قلِيلًا 4©. قلت: إِنّ 
هذا تنزيلٌ؟ قال: نعم». وغير ذلك. 

؟- رواية إدريس بن عبد الله*, ويلاحظ عليها: 

ألا انها اطسق سيدا لديل ب وزاقروالحبية الف البجيا» 

كانيا: أن السائل سال عي تضبير الانق ولا يراة به كلاهر بياخ بعتاهاء 
لأنه واضح لا يحتاج إلى سؤالء ويحتمل أن يراد به التأويل والتفسير 
الباطنى. 

وأينا الأمر الثاني ففي مجمع البيان أنّها مكيّةء ونقل الشيخ في التبيان 
ذلك عن ابن عباسء ونقل الخلاف في أَوَل ما نزل من القرآنء وأنّه: 8 يا 
يها لْمُدَيِّرُ 4" كما نقل عن جابر بن عبد الله أو أنه: « اقَرَأ اسم رَبَكَ الَِي 
كان "كبا هل عن الشف عي نشل عن الفتكاك أنها مدية رن 


)١(‏ سورة الجن :١١؟‏ و؟5. 
(2) سورة الجن : ؟؟ و”57؟. 
(7) سورة المزمل ٠١٠١‏ و3١.‏ 
(5) سورة المزمل .١١١‏ 

(4) سورة المزمل .7١١‏ 

(5) الكافي :١‏ 419 ح 78. 
(0) سورة المدّثر: .١‏ 

(8) سورة العلق .١:‏ 
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مجمع البيان” نقل عن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير, عن أبي سلمة 
فى بكاتر ميقي اله 1ك : أقل ما نيل 8 يَاأَُهَا الْمَدَقَمَ رَ 4 , ونقل عن رسول 
الله يَكلهُ حديثاً بهذا المعنى. 

ويو كك ذلفا سباق اباتينا وتضتعها الأمر الاق اره وكون يه بقوله تعالى 
فيها: 4 ١‏ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقُتُ وَحِيدًا د إل قوله: «عايهَا قفعة كَدَّ 5 50 هو الوليد 
بن المغيرة المخزومى؛ وقد استفاض النقل بذلك. 

وأيضاً قوله: 8 إِنَّهُ قال إِنْ هنا إِلَاسِخْرٌ يؤْتَدْ 4© الذي يرتبظط 
ببداية الدعوة وتحيّر قريش فيما يقولونه عن الرسول يي عندما دعا إلى 

ومنه يظهر أَنّ الراجح هو كون السورة مكيّة 

نعمء كونها أل ما نزل من القرآن بعيد باعتبار ظهور بعض فقراتها في 
تقدّم قراءته يَيْةُ القرآن عليهم: وأنّهم انبهروا به وتحيّروا ماذا يقولون عنه 
حتّى اتفقوا على أن يقولوا: إنه سحرٌ يؤثرء ولكن هذا لا ينفي كونها من 
أواكل ها قزل غليية؛ أي+ فى يداية البعقة, 

ويبقى أن الصلاة هل كانت مشرّعة في زمان نزول السورة أو لا؟ لا جزم 
بالثاني كما هو المدّعى في هذا الوجهء ولا دليل واضح عليه وإن كان محتملاً. 


)0 مجمع البيان . 
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هذا مع أنه لو سلم ما ذكر في هذا الوجه فالظاهر أنه لا يمنع من 
الاستدلال بالآية في محل الكلام؛ إذ يثبت بناءً عليه أَنَّ الكفار معاقبون 
على ترك ذلك التوجّه العباديّ له سبحانه وتعالىء وأنْهم مكلفون حال 
كفرهم بالعبادات بعد تشريعهاء كما لا يخفى. 

وقد يعترض على الاستدلال بهذه الآية والآية الثالئة بما ورد في تقريرات 
بحث السيد الخوئي يي" من عدم الدلالة لجواز أن يكون المراد من عدم 
الكون من المصلّين ومطعمي المسكين الإشارة إلى عدم اختيار الإسلام 
والتكذيب بيوم الدّين كما في ذيل الآية الأولى؛ وكذا يراد من عدم إيتاء 
الركاة تركها بترك الإسلام والكفر بالآخرة كما في ذيل الآية المباركة» فلا تدل 
على تعلّق العقاب بترك هذه الفروع بأنفسهاء كما لا يخفى. 

أقول: مرجع ما ذكره في الآية الأولى إلى أَنّ العقاب ليس على ترك الصلاة 
وترك إطعام المسكينء بل على التكذيب بيوم الدّين المذكور بعد ذلك: 
9 وَكُنَا نُكذّْبُ بِيَومِ اليِينِ 4". وهو كما ترى خلاف الظاهر؛ لظهورها في أنّ 
العقاب على ترك جميع ما ذكر فيها لا على ترك الإسلام والتكذيب بيوم 
الذّين» فيكون لترك الصلاة دخل في العقاب. 

وأمَا في الآية الأخرى فمرجع ما ذكره إلى أَنّ العقاب ليس على ترك الزكاة 
بما هو ترك لهاء بل على تركها بترك الإسلام؛ فهو يعاقب على ترك الإسلام لا 
على ترك الزكاة حتّى يستدل به في المقام. 

ولا يخفى ما فيه من مخالفة للظاهر؛ لأنَ ال «واو» في قوله: ‏ وَهْمْ بِالْآخِرَةٍ 


.15 : 597 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 
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كَافِرُونَ 4" حاليّةء فيكون المراد أنهم يعاقبون على ترك الركاة حال 
ا كافرين بالآخرة أو مع كونهم كذلك للتنبيه على أَنّ تركهم للركاة من 
جهة استغراقهم في الدنيا وإنكارهم الآخرة. كما هو واضح. 
وقد يعترط: يأ الآية الأولى معدت عدن المجرمين: لاحظ قوله تعاليى: 
لبن ينا كحضي 0 * وضعب اليَمِينِ * في جَنّاتٍ يَتسَاَلُونَ » 
عن اللجريي *مَا سَلَككُمْ في سَهَرَ 4" ولا ظهور لها في الكافرين؛ وأمّا قوله: 
« وَكُنَا نُكَذْبُ بِيَوْمِ الدِينِ 04 فلعل المراد به التكذيب العملي لا الاعتقادي. 
وفيه: أنّ ذيل الآية قرينة على إرادة الكافرين من المجرمينء وحمله على 
التكذيب العملي خلاف الظاهر ولا قرينة عليه. 
وما الآية الثالئة: فقد يقال: ‏ كما في الميزان” ‏ إِنّ المراد بإيتاء الركاة 
مطلق إنفاق المال للفقراء والمساكين لوجه الله؛ لأنَ الزكاة بمعنى الصدقة 
الواجبة في الإسلام لم تكن شرّعت بعد عند نزول السورة» وهي من أقدم 
السور المكيّةء وقد عرفت أنه على تقدير تماميّة ما ذكره فهو لا يمنع من 
الاستدلال بالآية في المقام؛ إذ يثبت بها أَنهم مكلفون بإنفاق المال للفقراء 
لوجه الله وأتهم معاقبون على ترك ذلك وإن لم يكن ذلك ركاة اصطلاحيّة, 
وهذا المقدار يكفي المستدل لإثبات أَنْهم في حال كفرهم مكلفون بالعبادة. 
وما الآية الثانية: فالظاهر ‏ والله العالم ‏ أَنَ الفاعل في قوله: 8 فَلَاصَدٌَ 


صَّدَقَ 


)00( سورة هود 1 
(9) سورة المدثر: 38 إلى ؟2؟. 
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(:) تفسير الميزان ١١/‏ :755. 


وَلاصَلٌ 4" ضمير يعود إلى من بلغت نفسه التراقي المدكور في قوله تعالى 
قبل ذلك: 5 بَلََتِ العَرَاقّ * وَقِمِلَ مَنْ رَاقِ * وَطنَّ نه الْفِرَاقُ * وَالعَفّتِ 
الاق الاق »إل رَبَكَ يَوْمَئِذ الْمَمَاقُ 4", وقوله: ( أَولَ لَكَ كول » كم أل 
َك فول 4" تفيد التهديد مع التكرار؛ لأ هذه الجملة ‏ على ما قيل - خبر 
لمعدا يدوق هى صمي عافد إلى ما ذكر من حعال هذا الإفسان من أنه 
لم يُصدّق ولم يُصلّ ولكن كذّب وتولّى ثم ذهب إلى أهله يتمظّلى؛ والمراد 
أن هذه الخال أولى للف واقبات نا هو قيه من الخال كناية عن إقبات ما 
هولازمه من العقاب. 

وقيل: إِنّ «أولى» أفعل تفضيل بمعنى (الأحرق) وخير يعد اتحدوق 
يقدّر كما يناسب المقام, والتقدير هنا: النار أولى لك وأنت أحقٌ بها. 

وقيل غير ذلك والكلّ يرجع إلى التهديد بالعقاب على عدم التصديق 
وترك الصلاة. 

وما الآية الرابعة: فالاستدلال بها واضح؛ لأنَ «ذلك» في قوله: 8 وَمَنْ 
يَفْعَل دَلِكَ يلق أََامَا 4 إشارة إلى ما ذكر قبلها في قوله: ل وَلَِينَ لَايَدْعُونَ 
َع اللِّ إلا آحَرَ ولا يَفُْلُونَ التَفْسَ التي حب يَدَاللَّهُإِلّا بالق ولا يَؤْنُونَ 04 أي : 
الشرك وقتل النفس المحترمة بغير حقٌّ والزناء والأثام يفره قوله: « يُضَاعَفْ 
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لد 


لذ العتاك يؤد الفؤاقة وماد ويد مهانا 0#" .ويكوى رقب على كل واحد من 
الأمور المذكورة ومنها الزناه فيكون مكلفاً به وهو المطلوب. 

الوجه الثالث: ما ذكره صاحب العناوين” من أنه لاريب في كون الكفار 
مكلفين بالإيمان» وليس الإيمان مجرّد العقائد الحقّة. بل هو عبارة عن 
العقاقد والأعمال كسا دولك عليه الأخا 

وفيه: أَنّ الذي اختاره المحقّقون من متقدّمي علمائنا ومتأخريهيه” 
هو أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب فقط وإن اختلفوا في المقدار 
المصااق ند 

فعن الطوسي” أن أصول الإيمان عند الشيعة ثلاثة: التصديق بوحدانيّة 
الله تعالى والعدل في أفعاله. والتصديق بنبوة الأنبياء نيك والتصديق بإمامة 
احثقة المعصوميه :من يقد ١لأنبياة.‏ 

واستدلُوا على أنّ الإيمان هو التصديق وأنّ الأعمال ليست جِزءٌ من 
الإيمان ولا نفسه بآيات قرآنيّة وأدلّة أخرى مذكورة في محلّها. 

قال الشهيد الثاني في حقائق الإيمان: «إِنَ الإيمان هو التصديق بالله 
وحده وصفاته وعدله وحكمته. وبالنبوة وبكل ما علم بالضرورة مجيء 
النبي يط به مع الإقرار بذلك؛ ‏ وعلى هذا أكثر المسلمين بل ادّعى بعضهم 


.54 : سورة الفرقان‎ )١( 

() العناوين الفقهيّة ؟ : دالا. 

2( الكافي ؟ رو 

(4) مسالك الأفهام ه: 9" / الحدائق الناضرة ؟5 .5١:‏ 
(4) مرآة العقول /ا : .١175‏ 


إجماعهم على ذلك - والتصديق بإمامة الآئمّة الاثنا عشراة وبإمام 
الزمان لئلا. وهذا عند الإماميّة»”. 

وأمَا الروايات المشار إليها فهي محمولة على اعتبار ما ذكر فيها من 
الأعمال في مرتبة الكمال من الإيمان لا في أصله. 

والظاهر أنّه لاشك عندهم في أ تارك الواجبات وفاعل المحرّمات مع 
اعتقاده العقائد الحمّة يسمّى مؤمناً مسلماًء فلا بد أن يحمل الإيمان في 
هذه الروايات على الإيمان الكاملء كما في قوله تعالى: 8 إِنَمَا الْمُؤمِنُونَ 
لَنِينَ! إِذَاذْجِرَ اللّهُ 0 ا وار وقولد تعالى: 8 فَلَا وَرَتِكَ لَايومِيُونَ حَقٌّ 
يُحَكْمُوكَ فِيمَا سجر ينه يتثد كز لابذرا ادبيو كينا مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا 
تَسَلِيمًا 4" وغيرها 


أدلّة عدم تكليف الكفار بالفروع 

استدل على الراي الآخر بأمورة 

الأمرالأول: امتناع امتثال التكاليف من الكافر حال كفره؛ لأنَ الإسلام شرط 
في صحّة العملء والمشروط عدمٌ عند عدم شرطه. فالكافر حال كفره غير 
قادر على الإتيان بالمأمور به أي: العمل الصحيح - فلا يعقل تكليفه به. 

وفيه: أنه مبنيٌ على أنّ الإسلام شرط في الصحّة وقد عرفت الكلام 
في ذلكء مضافاً إلى أنه قادر على العمل الصحيح بأن يسلم أَولاَثمَ 
)١(‏ حقائق الإيمان : 40. 


إفرة سورة الأنفال : 5 
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يأتي بالعملء إذ يكفي في القدرة المعتبرة في التكليف القدرة على الإتيان 
بالمكلّف به ولو بالواسطة. 

وبعبارة أخرى: أنّ اشتراط الصحّة بالإسلام يعني أن المأمور به شرعاً هو 
الفعل المسبوق بالإسلام؛ ولا محذور في تكليف الكافر بذلكء نظير تكليف 
المسلم في حال عدم كونه متطهّراً بالصلاة مع الطهارة ‏ مثلاً ‏ فإنّه مقدور 
له. والمقام من هذا القبيل. 

الأمرالثاني: ما ذكره جماعة من الاستدلال ببعض الأخبارء وعمدتها: 

صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي جعفرايا: أخبرني عن معرفة الإمام 
منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال: إن اللهيّك بعث محمداًية إلى 
الناس أجمعين رسولاً وحجة لله على جميع خلقه في أرضهء فمن آمن بالله 
وبمحمد رسول الله واتبعه وصدّقه فإنٌّ معرفة الإمام منًا واجبة عليه. ومن لم 
يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدّقه ويعرف حمّهما فكيف يجب عليه 
معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقّهما؟! قال: قلت: فما تقول 
فيمن يؤمن بالله ورسوله ويصدّق رسوله في جميع ماأنزل اللهء يجب على 
أولئك حق معرفتكم؟ قال: نعمء أليس هؤلاء يعرفون فلاناً وفلاناًء قلت: بلى, 
قال: أترى أن الله هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء؟ والله ما لل ذلك 
في قلوبهم إلا الشيطانء لا والله ما َْهَعَ المؤمنين حقّنا إلا الله ويك »” بتقر 
أَنَ معرفة الإمام إذا لم تجب قبل الإيمان بالله وبرسوله فبطريق أولى 78 لا 
تجب سائر الفروع التي هي متلقاة من الإمام قا قبل الإيمان بهما. 


)00( الكافي ندل 6 0 


وبعبارة أخرى: أنّ مفاد الصحيحة هو أنَّ الكافر يؤمر أَوَلاً بالإسلام ثم 
بعده بالولاية» فإذا لم يكن مكلفاً حال كفره بالولاية التي هي أعظم وأهم من 
الأحكام الفرعيّة فعدم تكليفه بها يثبت من باب أولى. 

أجيب عنه: كما عن النراقي" ‏ بأق الاستدلال مبتيئ على حمل 
الصحيحة على الترتيب في تحقّق الطلب وليس كذلكء بل المراد بيان 
ترتيب الإتيان بالمطلوب. 

وتوضيحه: أنَ مفاد الصحيحة إذا كان تأخّر زمان وجوب معرفة الإمام 91 
عن زمان الإيمان بالله وبرسوله أمكن الاستدلال بها في المقام بضميمة 
الأولويّة» وأمَا إذا كان مفادها تأخّر زمان معرفة الإمام الواجبة عن زمان 
معرفة الإيمان بالله وبرسوله فلا يصحّ الاستدلال بها؛ لآنَ وجوب معرفة الإمام 
حينئزٍ ليس مقيّداً بأن يكون بعد الإيمان بهماء بل هو ثابت قبل ذلك 
أي: في عرض الإيمان بهماء وما هو متأخّر عنهما هو نفس معرفة الإمام لا 
وجوبها. 

وعليه فالكافر مكلّف حال كفره بمعرفة الإمام كما هو مكلف بالإيمان 
بالله وبرسوله. غايته أنَ ما يجب عليه هو معرفة الإمام بعد الإيمان بهمالا 
قبل ذلكء فلا يتم الاستدلال المذكور؛ لأنه مبنييٌ على دلالة الصحيحة على 
عدم وجوب معرفة الإمام حال الكفرء وعرفت أنّها لا تدلٌ على ذلك بناءً 
على الاحتمال الثاني في تفسيرها. 

وقد يقال: بأنَ هذا وحده لا يكفي لردّ الاستدلال بالصحيحة بل لا بد 


)١(‏ عوائد الأَيَام :.9؟. 
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من إثبات الاحتمال الثاني بقرينة؛ لأنه خلاف ظاهر قوله ىه : «فمن آمن 
بالله... فإِنّ معرفة الإمام منا واجبة عليه»»؛ فإنّ ظاهره تأخَّر وجوب معرفته 
عن الإيماق يهنا لا تش معرضه: 

قلداء لو سليها ظهور الرواية في الاحتمال الأول لكن يمكن رفع اليد عنه 
بقرينة» ويمكن أن يكون قوله 3 : «ومن لم يؤمن... فكيف تجب عليه 
معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله... الخ» قرينة على ذلك فإنّ موضع التعجب 
والإنكار هو طلب معرفة الإمام حال الكفرء أي: قبل الإيمان بالله وبرسوله؛ 
لأنه غير قادر على ذلك إذ كيف يتأتى له معرفة الإمام وهولا يؤمن بهما؟ 
وأمَا طلب معرفة الإمام المقيّدة بأن تكون بعد الإيمان بهما فهو ليس موضع 
إنكار وتعجب. 

والحاصل: أنّ غير المعقول إِنّما هو أن يطلب من الكافر معرفة الإمام 
مطلقا أ سق قبل الإيمناو نيهماء.وأها أن يطلي مشه حال كتره معرقة 
الإمام بعد الإيمان بهما فهو أمر معقول وليس موضع إنكار. وعليه يمكن 
جعل الاستفهام الاستنكاري الوارد في كلام الإمام .3 قرينة على أنّ 
الإمام اثلا بصدد نفي أن تكون المعرفة الواجبة غير مقيّدة بالإيمان بهمالا 
نفي أن يكون الوجوب غير مقيّد بهماء أي: أَنّه يريد نفي أن تكون المعرفة 
الواجبة مطلقة لا نفي أن يكون وجوبها مطلقاً لأنَ الوجوب المطلق الثابت 
في حال الكفر مع تقييد الواجب بأن يكون بعد الإيمان بهما ليس موضع 

وعليه فلا يفهم من الصحيحة نفي ثبوت الوجوب حال الكفر حتّى 


يدل بها في المقام؛ بل يفهم منها نفي أن تكون المعرفة الواجبة مطلقة, 
أي+ غير مقيّدة بالإيمان يهم 

لكنّك خبير بأنَ مجرّد كون الإمام .اثلا بصدد نفي كون المعرفة الواجبة 
مطلقة ‏ أي: غير مقيّدة بالإيمان بالله وبرسوله لا بصدد نفي كون وجوب 
هذه المعرفة مطلقاً وغير مقيّدة بهما ‏ لا يثبت كون الوجوب قبل الإيمان 
بهما كما لا يثبت كونه بعد ذلك؛ فهو حياديء لكن حيث إِنّ ظاهر الصحيحة 
الثاني - أي: كونه بعد الإيمان بهما على ما تقدم ‏ تعيّن الأخذ بذلك؛ وهو 
لا ينافي القرينة المذكورة. 

والصحيح في الجواب: إنكار الأولويّة المدّعاة. فإِنَ الالتزام بظاهر 
الصحيحة ‏ من كون وجوب معرفة الإمام .9 متأخراً عن الإيمان بالله 
سبحانه وبرسوله ‏ لا يستلزم لا بالأولويّة ولا بغيرها أن يكون وجوب العمل 
بالتكاليف الشرعيّة كذلك. بل يمكن الالتزام بوجوب العمل بالتكاليف 
الشرعيّة كوجوب الصلاة والصيام والحج... قبل الإيمان بهماء لكن الواجب 
هو الصلاة المسبوقة بالإسلام ‏ مثلاً ‏ على ما عرفت سابقاً. 

والحاصل: أنّ معرفة الإمام .ا لما كانت متأخرة بطبعها عن الإيمان بهما 
-كما أشير إليه في الصحيحة ‏ صم أن يكون وجوب هذه المعرفة متأخراً 
عنهما اينما بمعنى أن من آمن بالله سبحانه وآمن برسوله وصدّقه واتبعه 
يجب عليه معرفة الإمام 6 لكي يعرف منه الأحكام الإلهيّة التي جاء بها 
الرسولء وأمَا قبل الإيمان بهما فلا تجب معرفة الإمام ئة؛ لأنّ معرفته إِنّما 
تجب لأخذ الأحكام والتعاليم الإلهيّة التي بلّغها الرسولء ولا معنى لذلك 
قبل الابنان يفيضا وهذا يشلاق وحوت الضصافة ب يغلا _ فاته لا يترقف 
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على الإسلام والإيمان بهماء بل يمكن أن يثبت الوجوب قبل ذلكء ويكون 
الواجب هو الصلاة المسبوقة بالإسلام بناءً على اشتراط الصحّة به. 
هذا مضافاً إلى أن الصحيحة إذا تمّت دلالتها على عدم تكليف الكفار 
بالفروع تكون معارضة للآيات القرآنيّة الدالّة على تكليفهم بالفروع؛ مثل 
قوله تعالى: 9 وَوَيْ للْمْفْرِكِينَ + الَِينَ لَا يُوْنُونَ الرّكَاةً وَمُرْ بِالَِْروٍ هُرْ 
كفِرُونَ 4" وقوله: «مَا سَلَككُمْ في سَقَرَ 4" وغيرهماء ولا بد من تقديم 
الدليل القرآني إذا لم يمكن الجمع بينهما عملا بالقواعد المقرّرة في باب 
التعارض. 
بل حتّى إذا فرضنا عدم تماميّة دلالة هذه الآيات يمكن الالتزام بمضمون 
الآيات المطلقةء مشل: « وَلّهِ على الئاس حِجٌ الْمَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيّه سَبِيلَاوَمَنْ 
كَفَرَكَإنَ لله غَوٌ عَن الْعَالّمِينَ 204 وإن كانث النسبة بيتهما وبين الصحيحة 
العموم المطلق؛ رلك لآق :هدة الصحبحة معارضة ييعطن الروايات المعيرة 
الدانّة على تكليف الكفار بالفروع؛ مثل رواية محمد بن مسلم قال: «سألت 
أبا عبد الله 0 عن صدقات أهل الذمّة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن 
خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم؛ قال: عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ 
منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمرء فكلّما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك 
عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم»” وغيرها. 


)١(‏ سورة فصّلت :5 ولا. 

(؟) سورة المدثر : 55. 

() سورة آل عمران : /91. 

(:) تهذيب الأحكام ؛ : 76 ح 1/4. 


والتقديم لهذه الرواية؛ لأنها موافقة لظاهر الكتاب بخلاف الصحيحة. 

نعمء في مصباح الفقيه” أنّ ظاهر الصحيحة يستلزم التفريق بين وجوب 
معرفة الله ورسوله وبين وجوب معرفة الإمام لقا فيكون الأول مطلقاً ثابتاً 
حتّى في حال الكفر في حين أنّ الثاني يكون مقيّداً بالإسلام؛ مع أَنّ التفريق 
بينهما غير صحيح؛ لآنَ وجوب المعرفة عقليء وهو يحكم بوجوب معرفة الله 
سبحانه ووجوب معرفة من هو منصوب من قبله في تبليغ : لمعيه 

ومن الواضح أن موضوع هذا الوجوب العقلي هو مطلق المكلّف - 
البالغ العاقل ‏ لا خصوص المسلمء فكيف يلتزم بذلك بالنسبة إلى _ 
بهما ولا يلتزم به بالنسبة إلى الإيمان بالإمام يا ومعرفته. 

أقول: لا إشكال أنَّ الحاكم بوجوب المعرفة هو العقل؛ لكن كون موضوع 
حكمه هو مطلق البالغ العاقل حتّى بالنسبة إلى معرفة الإمام نا ليس 
واضحاً؛ وذلك لأنّ كون الإمامة امتداداً للنبوة وأنّ الإمام إِنما تجب معرفته 
لكي تؤخذ منه الأحكام الشرعيّة التي جاء بها الرسول يه يمكن جعله 
قرينة على أنّ من تجب عليه معرفة الإمام ناث هو من يؤمن بالله وبرسوله 
دون هن لايزسن يما قاذ سلمنا اوور الصححة في ذلك فلا محذور في 
الالتزام بهء فيكون موضوع الوجوب العقلي هو المكلف المسلم. 

بلقن يقال ذلك بالية إلى الأتساى"بالريسول 112 ومعرفجه لفسنسن 
النكتة السابقة» فيكون موضوع وجوب معرفة الرسول يده عقلآ هو خصوص 
المؤمن بالله سبحانه لا مطلق البالغ العاقلء فتأمّل. 


)١(‏ مصباح الفقيه " : 175؟. 
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0 الثالث: الأخبار الدالّة على طلب العلم المختصة بالمسلمء مثل 

لييلهُ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»”. ومن الواضح أنّ المكلّف 

0 الشرعيّة الفرعيّة هو الذي يجب عليه طلب العلم بها لكي يمتثلها؛ 
وأمَا غير المكلف بها فلا معنى لوجوب ذلك عليهء فما دل على اختصاص 
وجوب طلب العلم بالمسلم يدل على اختصاص التكاليف به. 

وفيه: أَنّ الحديث لا يدل على الاختصاص لعدم المفهوم له. فوجوب 
طلب العلم على المسلم لا يدل على عدمه على غيره» ولعل الوجه في ذكر 
المسلم في الحديث كونه من يتوقع منه إطاعة الأمرء أو لكونه المقصود 
الأصلي بالتكاليف. 

الأمر الرابع: الغقضاص الخطاب لقا 5 بالذيى العا كل ها جا 
لَِنَ آمنوا أَوْهُوا ِالْعْقُودٍ د 4" ول يا أَيّهَا الَرِمَ آمثوا يِب عَلَيَكُمْ الصَيَاد 54 
وغيرهاء وما ورد من الآيات مطلقاً يحمل على المؤمنين حملاً للمطلق على 
الست 

وفيه: أن نكتة حمل المطلق على المقيّد ما تكون في التكليفين اللّذين 
بينهما عقد سلبي وإيجابيء وليس كذلك في المقام. 

الأمر الخامس: : ما ذكره السيد الخوئي من الاستدلال بقوله تعالى: 
١‏ الرَان لايَئكم | لا رَانِيَة أوقلكة وَالرَانيَة لا يَتْكْحْهَا إل رَانٍ اقل وَحَرمٌ 
َلِكَ على الْمُؤْمِنِينَ 84. 
)١(‏ وسائل الشيعة 57 : 17؟؛ ب ؛ من أبواب صفات القاضيء ح 7؟. 
(2) سورة المائدة .١٠١‏ 
(؟) سورة البقرة : 147. 
(5) سورة النور: ٠”‏ 


وتقريب الاستدلال كما يفهم من مجموع كلماته” - أنّ النكاح في الآية 
لا يراد به العقد والزواج بل يراد به الوطء الخارجي. ويترتب على ذلك أنّ 
الآية ليست في مقام الإنشاء والتشريع؛ وإِنّما هي في مقام الإخبار عمّا هو 
متعارف خارجاً بمقتضى قانون السنخيّة من أن الزاني لا يجد من يزني بها 
الأأزاقية نل أو كك ولا ةاليعلية العقيمة لأتطاسه على ذلك وكذا 
الحال في الزانية. 

ثم قال تعالى: ل وَحُرّمَ ذَِكَ على الْمُؤْمنِينَ 4" فخصٌ سبحانه حرمة الزنا 
بالمؤمن دون الكافر. 

© اسغدل على أن الآية المباركة ليست في مقام التشريع ولا يراد بالنكاح 
فيها العقد بأمور: 

الأمرالأول: أن الآية تضمّنت استئناء نكاح الزاني من المشركة ونكاح 
الزانية من المشرك؛ والحال أنّ الزواج في هذين الموردين باطل بإجماع 
العممامين: 

الأمرالثاني: أَنّ مقتضى حمل الآية على التشريع هو اعشاز أن لا يكوه 
الزوج زانياً في صحّة الزواج؛ ولا قائل به على الإطلاقء فإنّ ما وقع فيه 
النزاع إِنَما هو اعتبار عدم كون الزوجة زانية» وأمَا اعتبار عدم كون الزوج 
زانيا فلا قائل به. 

الأمرالثالث: أنَّ مقتضى الآية الكريمة بناءً على كونها في مقام التشريع 
جواز تتزوج الرجل الزاني من المرأة الزانية» والحال أَنّه بناءَ على عدم جواز 


.15: 57 / 528 : راجع: موسوعة الإمام الخوئي ؟”‎ )١( 
٠" سورة النور:‎ )0( 
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ذلك لا يشرق الحال يبن كون الرجل زائباً وعدمه: فيكشق ذلك عن عدم 
كون الآية المباركة في مقام التشريع. 


ويلاحظ عليه: 
ولا أنَ بعض الروايات المعتبرة وغيرها ظاهرة في كون المراد بالنكاح في 
الآية العقد. مثل: 


-١‏ معتبرة محمد بن إسماعيل؛ عن أبي الحسن الرضاءاك ‏ في حديث 
قال: «لا ينبغي لك أن تتزقج إلا مؤمنة أو مسلمة, فإنَ اللهوكّك يقول: 8 الرَّانٍ 
لايتكخ! ل رَانِيَة اك وَالَاِيَة لَايَئْكِحْهًَا إل ران ارفك وَحَرمٌ َذَلِكَ على 
0 ويلا 

نولك حكم ابن حديي عن أبي عبد الله 3 : «في قول الله كّكَ: 

0 أَوَمُْشْرِكٌ 4" قال: إنّما ذلك في الجهر, ثم قال: 
لواة إنساناً زناثمٌ تاب. تزقح حيث شاء»”. 

؟- صحيحة زرارة قال: «سألت أبا عبد الله ا عن قول اللهكك: ١‏ الرّاني 
لايَنكخ إِلَّارَنِيَةَأَوَمُشْرَكَةَوالَانِيهُلَايَنكحْها ِلَّارَانٍ أَوَمُشْرلكٌ 4. قال: هنّ 
نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شههروا بالزنا وغرفوا به 
والناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنا أو شُهر بالزنا لم ينبغ 


00 


لخد اد يناكحه حتّى يعرف منه توبة» 
)١(‏ سورة النور: ٠‏ 

(؟) وسائل الشيعة ١؟‏ : /ا؟؛ ب 8 من أبواب المتعة» ح .١‏ 

() سورة النور: 7 

(5) وسائل الشيعة © : 58: ب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ ح . 


(4) سورة النور: ٠‏ 
(5) وسائل الشيعة 5 : 4٠9‏ ب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ح ؟. 


4 ما رواه الشيخ بإسنادهء عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد 
الله للا وذكر نحوه”. 

4 رواية محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفرنائة نحوه إلا أَنْهِ قال: «من شهر 
وغيرها. 

ويؤيّده ما ذكره جماعة من أنّ النكاح إذا ورد في القرآن الكريم فالمراد 
به العقدء حتّى في قوله تعالى في آية التحليل: 8 حَقَّ تنكم زَوْجَا غَيْرَهُ 4" 
فإنّ الدخول وإن كان معتبراً في التحليل لكن لا يفهم من الآية» بل من 
الأدكة الخاصة: 

وثانياً: إذا صحٌ حمل الآية على الإخبار إذا أريد بالنكاح الوطء الخارجي 
فيصم أيضاً حمله عليه إذا أريد به العقد والزواج» فيراد الإخبار عن أنّ 
الزاني لا يجد من يتزقج بها إلا الزانية أو المشركة» كما أَنّ الزانية لا تجد من 
يتزقج بها إلا الزاني أو المشرك؛ لأنّ المسلمة العفيفة لا ترضى عادةً بالزواج 
من الزاني كما أَنَ المسلم العفيف لا يرضى بالزواج من الزانية أو المشركة 
عادة. خصوصا إذا أريد بالزاني والزانية المشهوران بذلكء كما دلت عليه 
الأخبار السابقة. 

ومن الواضح أن التخلّف أحياناً لا ينافي الإخبار بعنوان «أنّ الطيور على 
أشكالها تقع». وعليه فلا تدل الآية على جواز الزواج بالمشرك أو المشركة, 
كما قيل؛ لأثها ليست في مقام الإنشاء والتشريع. 


شيئا من ذلك او اقيم عليه حدّ فلا تزؤجوه حتّى تعرف توبته» 


)١(‏ وسائل الشيعة " : 49 ب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة © : 54: ب ١15‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ح *. 


(؟) سورة البقرة : 70؟. 
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وثالثاً: لو تنزلنا عمّا تقدم فقد يلتزم بالنسخ؛ بمعنى أنّ الآية وإن دلت 
ع حير اام لكي جلك كا فى رد ا الادعيرة 3 تسح يعدو يعادل كوه 
تعالى: « يا بها ين آتثرا 0 َاثُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْحِنُوهُّ لَه أَعلَمْ 
بإيمَانِهنَ إِنْ عَلِمتْمُوهُنَ نَّ مُؤْمِنَاتِ ف ا تَرْجعُوهُنَ إلى الكْمَار رِلَاهُنَّ جِلّ لَهُمْ ولا 
هم يَحُِونَ هُنَّ وَآنُوهُمْ ما تقر اول جاح عليكر أ تَنَكَحُوهْنٌ | ذا آتَيتُمُوضْنَ 
يي ولا مُمسكُوا يعض الْكوَافِروَاسأُوا ما أَنمَفْمُر وَلْيَسأُوا ما أنقَُوا دلِكُمْ 
كو الله وفك ودكز والنعزية خكير "مان الآبة مدحة نولت بعد 
الهجرة؛ والمعروف أن التحريم استفيد منهاء وأا قبل ذلك فالشارع لم يلزه 
التسانين بالافضال عن ووساتهم المشكات أو أزواء جهم المشركين. 

أو قوله تعالى: « ولا تَنْكحُوا الْمُشْركَاتِ حَقَّ يُؤْمِنَ وَقمَهُ مُؤْمِنَةٌ خَيرٌ مِنْ 
متْركَةٍ ولو عجَبَشكُر ولا ُنكخوا الْمُشْركِينَ حَقٌّ يُؤْمِئوا وَلَعبِدُ مؤْنُ خَيْرُ ين 
مُشْرِكِ وَلَوْأعْجبَكُمْ أولَيِكَ يَدْعُونَ إِلَ التَارِوَللَهُ يَدْعُوإِلَ الْجَنّة وَالْمَعْفِرَة بِإِذنِ 
وبين آيَائه إلدّاين لَعَلَهْوَ يَكَدَعكَرُونَ 014 

وتبيّن ممّا تقدّم: أن الأقرب في تفسير الآية ما ذكرته الروايات المتقدّمة 
من أَنّ المراد بالنكاح العقد والزواج» ولكن الظاهر أَنَ هذا لا يلازم كونها في 
مقام التشريع والإنشاء؛ لما عرفت من إمكان حمل صدرها على الإخبار عن 
قضيّة خارجيّة؛ كما هو الحال بناءً على حمل النكاح على الوطء الخارجي؛ 
ويكون مفادها حينئظٍ أَنّ الزاني لا يتزقج عادةً إلا زانيةٌ مثله أو مشركة» كما أَنّ 
الزانية لا يتزؤجها إلا زان مثلها أو مشرك. 
)١(‏ سورة الممتحنة : .٠١‏ 
(2) سورة البقرة .52١١‏ 


وبذلك يمكن التخلّص من بعض ما يرد على تقدير حملها على التشريع 
والإنشاءء. مثل تحريم زواج الزاني المسلم بالمسلمة العفيفة» وتحريم التزويج 
بالزانية المسلمة؛ وجواز زواج الزاني المسلم بالمشركة. وجواز زواج الزانية 
المسلمة بالمشركء والظاهر أنه لا يمكن الالتزام بذلك حتّى بعد تقييد الزاني 
والزانية بالمشهورين بالزناء ومن الواضح عدم ورود جميع ما ذكر على تقدير 
حمل الآية على الإخبار؛ إذ لا يستفاد منها أي حكم شرعي. 

ومنه يظهر: عدم صحّة الاستدلال بالآية على عدم تكليف الكفار بالفروع؛ 
لآنه بناءَ على إرادة العقد والزواج من النكاح يكون مفاد قوله تعالى: # وَحُرْمَ 
َلِكَ عَلَى الْمُؤمِنِينَ 4" اختصاص حرمة الزواج بالزانية والمشركة ‏ مثلاً ‏ 
بالمسلمين وبالمؤمنينء وهذا لا ينفع لإثبات المطلوب؛ لأنَ هذا حكم 
وضعيء والكلام ليس في الأحكام الوضعيّة. بل في الأحكام التكليفيّة. كما 
يظهر من طرح المسألة ومن الاستدلال على القول الآخر بأنَ تكليف الكافر 
بالفروع تكليف بما لا يطاق وأنّه غير قادر على الامتثال؛ وغيره. 

وعليه فاختصاص هذا الحكم الوضعي وعدم ثبوته في حقٍّ الكافرين لا 
يستلزم اختصاص الأحكام التكليفيّة بذلك. بخلاف ما إذا قلنا بأنَ المراد 
الوطء الخارجي.ء فإنَ ذيل الآية يدل حينئذٍ على اختصاص تحريم الوطء 
الخارجي ‏ أي: لزنا بالمسلمين؛ فيثبت عدم تكليف الكفار بتحريم الزنا 
وهو حكم تكليفي. 

ونحن نمنع ظهور الآية في ذلك. بل نستظهر - ولو بمعونة الروايات - 
إرادة العقد والزواج» وعلى التقديرين لا يصمّ الاستدلال بالآية في المقام. 


.7 سورة النور:‎ )١( 
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الأمالساونةننا ذك أيضا" من قبا سيرة التسلنين على عدء مواخدة 
الكفار بشيء من الأحكام» فلا يؤمرون بالواجبات ولا ينهون عن المحرّمات 
مع أنهم لو كانوا مكلّفين بالفروع لوجب ذلك ولو من باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

وفيه: منع الملازية بين كوخ الشخص مكنا بالفروع وبين وجوب أمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر؛ لآنَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شرائط 
غير متوقرة بالنسبة إلى الكفار مثل احتمال التأثير وغيره. 

وعليه فعدم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لا يستلزم عدم كونهم 
مكلفين بالفروع؛ مع أنّ هذا قد يجري في المخالفين بالنسبة إلى بعض 
الفروع الخلافيّة. مثل وجوب الخمس وحرمة شرب النبيذ وصلاة التراويح 
وغيرهاء فهل يستكشف من أمرهم بالأقل وعدم نهيهم عن الباقي عدم 
كونهم مكلقين بذلك؟! 

إلى هنا تمّ الكلام عن أصل المسألة وتبيّن أَنّ الصحيح ‏ وفاقاً للمشهور 
المدّعى عليه الإجماع والميسل إرسال المسلّمات في كلماتهم ‏ أن الكفار 
مكلنون بالتزرخ كالميجلنيي: 

يبقى الكلام في بعض الأمور المرتبطة بالمسألة: 

الأمر الأل: ثمرة هذا النزاع تظهر في موارد: 

منها: التتسبيب إلى صدور الحرام منهم؛ فإنّه يكون حراماً على القول 
المتادهور ولا كوج خراتا على الول اللشي 


.12؟١:‎ 577 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 


ومنها: إجبار الحاكم الكافرَ على فعل بعض الواجبات حسب ما يراه من 
المصلحة. مثل دفع الخمس والركاة, فإنّه يجوز ذلك على القول المشهور ولا 
يجوز على القول الآخر. 

ومنها: التوكيل عنه في إجراء معاملة محرّمة, فإنه حرام على القول 
المشهور وجائز على الرأي الآخر. 

الأمرالثاني: يظهر من كلمات جملة من المحقّقين” أن ما يلتزم به 
المشهور يراد به أَنّ الكافر حال كفره مكلف بالصلاة والصيام وهكذاء لكن 
ما يكلف به ليس هو الصلاة المطلقة, أي: حتّى في حال الكفرء بل الصلاة 
المقيّدة بالإسلام كما يكلّف المسلم بالصلاة المقيّدة بالطهارة ‏ مثلاً-: 
فكما يكون تكليف المسلم بالصلاة ثابتاً قبل تلبّسه بالطهارة وهو قادر عليه 
كذلك تكليف الكافر بالصلاة, فإنه ثابت قبل تلبّسه بالإسلام وهو قادر 
عليه؛ لأنّ ما يطلب منهما ليس هو الفعل على إطلاقه بل المقيّد بالطهارة أو 
الإسلام. 

وغلى هذا الأساس قد يدعى كون الدزاع في المسألة لفظياً وليس 
حقيقيّاً؛ وذلك بأن تُرجع القول المشهور إلى ما ذكرناه وُرجع القول الآخر 
إلى إنكار أن يكون الكافر مكلّفاً حال كفره بالصلاة المطلقة؛ أي: ولو قبل 
الإسلام» ولعلّ المشهور يوافق على هذا الإنكار, كما أنّ أصحاب القول 
الآخر يوافقون على ما ذهب إليه المشهورء فيكون النزاع لفظيّاً لتعدّد مصبٌ 
النفي والإثبات. 


)١(‏ عوائد الأَيام : 584 / مصباح الفقيه :04؟. 
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واعله يبهد لد يفطن أدلة الطرقيو مكل اسكرلال أصساب القول الآلخر 
باستحالة تكليف الكافر؛ لأنّه تكليف بما لا يطاقء فإنّه ليس ناظراً إلى ما 
أرجعنا إليه القول المشهور؛ لوضوح عدم استحالته. بخلاف ما أرجعنا إليه 
القول الآخرء فإنّه يقبل توهّم الاستحالة. 

وكل الدلبل اثالت المشهيرن فاخ عقاف اذ ها يكلف يه الكاقر لبس 
هو الاعتقاد فقط. بل هو مع العملء فالعمل مطلوب من الكافر لكن مقيّداً 
بالاعتقاد والإسلام؛ فهو ليس ناظراً إلى ما أرجعنا إليه القول الآخرء بل إلى 
ما أرجعنا إليه القول المشهور. 

وعلى كلّ حالء فالصحيح أن يقال: إِنّه بناءً على اعتبار الإسلام في 
صحّة الأعمال ‏ كما التزمنا به ولو من باب الاحتياط ‏ يتعيّن أن يكون 
تكليف الكفار بالنحو الثاني المتقدّم؛ لاستحالة أن يكون بالنحو الأؤل؛ لأنهم 
غير قادرين على الإتيان بالصلاة الصحيحة حال كفرهم؛ لأنّ المفروض أنّ 
الإسلام شرط الصحّة. 

نعمء هم قادرون حال كفرهم على الصلاة الصحيحة بعد الإسلام؛ وهو 
النحو الثاني المتقدّم. 

وقد تقدّم أنّ الكافر ببعض أقسامه يتأثتى منه قصد القربة» فلو أريد 
الاستناد إلى ذلك لإثبات عدم قدرته على الصلاة الصحيحة حال كفره فهو 
ممنوعٌ على الإطلاق؛ لأ بعض أقسام الكافر يتأى منهم قصد التقرّب كما 
عرفت سابقاً وإن أريد إثبات ذلك استناداً إلى شرطيّة الإسلام في الصحّة 
فهو صحيح؛ لعدم قدرة الكافر على الإتيان بالصلاة الصحيحة حال كفره. 
فيكون تكليفه بذلك محالاً. وهذا لا يفرق فيه بين أقسام الكافرء كما هو واضح. 


والظاهر أنَ الأدلّة المستدل بها على تكليف الكفار لا تنافي ما ذكرناه؛ 
لأنّ عمدة ما يستدلٌ به هو إطلاق الخطابات المتضمّنة للتكاليف الشرعيّة 
والآيات القرانيّة المتقدّمة» وهي مسوقة لبيان عموم التكاليف للجميع أو لبيان 
الوعيد بالعقاب على مخالفة بعض التكاليف. وليست في مقام البيان من 
ناحية المكلف به وأنّه مطلق أو مقيّد. فلا يصمٌ التمسك بإطلاقها لإثبات 
ظهورها في أنّ المكلف به هو الصلاة المطلقة لا المقيّدة بالإسلام. 

ثم إنه هل يختص ما ذكرناه بالعبادات أو يشمل مطلق الواجبات حتّى 
التوصّليّات او يشمل حتّى المحرّمات؟ 

وللجواب على ذلك نقول: إِنّ الأدلّة على تكليف الكفار لا تختص ظاهاً 
بالعبادات ولا بالواجبات بل تشمل المحرّمات, كما يشهد له الآية الرابعة 
المتقدّمة حيث ذكر فيها قتل النفس والزنا وهما من المحرّماتء وكذا يشهد 
له إطلاق خطاب المحرّمات مثل: 8 وَلَايَعْتَبَ بَعْصّكُرْ بَعْضًَا 4" ومثل: 
9 إِنَمَا الَحَمْرُوَالْمَيِيِرٌ وَلَْنْصَابُ وَالْأَرلَادُ رجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطانِ فَاجتَدبُوهُ 

وهذا لا ينبغي أن يقع فيه الكلام, وإِنّما الكلام في أَنّ تكليفهم بالمحرّمات 
والواجبات التوصّليّة هل هو بالنحو الثاني كما في العبادات أو بالنحو الأؤل؟ 

أقول: عرفت أنّ الدليل الذي اعتمدنا عليه لإثبات التكليف بالنحو الثاني 
في العبادات هو شرطيّة الإسلام في الصحّة. وأنّ هذا يوجب استحالة 
التكليف بالنحو الأقل» ومن الواضح أن هذا الدليل يختص بالأفعال مثل 


)١(‏ سورة الحجرات : ؟1. 
(؟) سورة المائدة :940. 


فصل في شرائط صحّة الصوم 01 0 ا11000 
الصلاة والحج والإنفاقء فإنّها إذا كانت واجبة يقال: إِنَّ صحّتها مشروطة 
بالإسلام؛ فلا تصمٌ من الكافر وإن وجبت عليه وهذا لا يشمل التروك التي 
يكلّف بها المسلم والكافر بل لا يشمل الواجبات التوصّليّة أيضاً. 

والوجه في ذلك: هو أَنْنا لم ينبت عندنا الاشتراط؛ لأنّ الأدلة المستدل 
بها عليه غير تامّة كما عرفتء لكن هذا لا يعني الالتزام بعدم الاشتراط؛ لأنّ 
ذلك مخالف لماه المعروق والمعهور من الأصحات قفرت الاشتاط 
أشبه بالاحتياط الوجوبي متابعةٌ للمشهور. 

وغلينة قاد يك من ماتفظلة كلبات المشهور لتر جدود هذا الاشعاط. 
والظاهر أنّ المشهور يدّعي الاشتراط في خصوص العبادات دون غيرهاء 
مثل الطهارات الشلاثء. والصلاة. وصلاة الجمعة؛ والركاة. والحجء والعمرة, 
ونحوها مما يعتبر فيه النيّة» ولم كر أحداً ادّعى الاشتراط في غير ذلك. 

نعم ذكر الشيخ ي#ة في الخلاف" والمبسوط” أن الظهارلا يصمٌ من 
الكافرء وقد يفهم منه اشتراط الإسلام في صحّة الظهار مع أنه ليس من 
العبادات» لكن الشيخ حكم بصحّة الإيلاء من الكافر”" مع أتهما من باب 
واحدء واعترض عليه المحقّق في الشرائع" والحلّي في السرائر“ وغيرهما. 

وعلى كلّ حالء فالظاهر أنّ ما ادّعاه المشهور هو اشتراط الإسلام في 


(0 الخلاف ؛ : 50ه, المسألة ؟. 
(0) المبسوط ه : 150. 

(") الخلاف ؛ ,45١ ١‏ المسألة ©. 
(5) شرائع الإسلام ٠”‏ : 47. 

(4) السرائر ؟ : 8ل. 


فلاايصح من غير المؤمن ولو في جزءٍ من النهار, فلو أسلم الكافر في 
أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصحّ صومه. وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد 
إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معيَّناً وجدّد النيّة قبل الزوال على 
الأقوى .)١(‏ 
صحّة العبادات دون غيرهاء وعليه فلا محذور في أن يكون تكليفهم بها 
بالنحو الأول فلا يكون المكلّف به مقيّداً بالإسلام؛ لأنَّ الكافر يمكنه امتثال 
هذا التكليف على وجه صحيح في حال كفره. 

نعم يلزم من ذلك التفريق في أدلّة تكليف الكفار بين العبادات وغيرها 
مما يكلف به الكافر في كيفيّة التكليف. فيكون بالنحو الثاني في العبادات 
وبالنحو الأول في غيرهاء ولكن لا محذور في الالتزام بذلك؛ لأن الأدلّة ليست 
مسوقة لبيان كيفيّة التكليفء. على ما تقدّم. 
)١(‏ كما ذهب إليه العلامة في المختلف” والشهيد في الدروس”" وإن ذكره 
الأؤل في المرتدد ولا فرق وعبارتهما كعبارة المتن مطلقة تشمل ماإذا أسلم 
قبل الزوال. وذهب الشيخ إلى الصحّة ووجوب تجديد النيّة إذا أسلم قبل 
الزوال””". وذكر ذلك في المرتد من دون القيد©. 

واستدلٌ للبطلان بإطلاق ما دلّ على اعتبار الإسلام في صحّة الصوم: 


.508 : " مختلف الشيعة‎ )١( 
.554:١ (؟) الدروس‎ 

.585:1١ المبسوط‎ )*( 
.555:1١ المبسوط‎ ):( 
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فإنّ مقتضاه اعتباره في تمام النهار. فإذا لم يتحقّق في جزءٍ منه بطل صومه 
فيه فيبطل في الباقي؛ لأنّ الصوم لا يتبعقض. 

واستدل له أيضاً" بصحيحة العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد 
الله عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أَيَام. هل عليهم أن 
يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء 
ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر»”" بدعوى 
أنّ نفي القضاء كاشف عن عدم صحّة الصوم منه وإلا وجب عليه قضاؤه. 
ومقتضى إطلاقه عدم وجوب قضاء يومهم الذي أسلموا فيه حتّى إذا كان 
إسلامهم قبل تناول المفطر وكان قبل الزوال. 

أقول: أمَا الاستدلال بالصحيحة فهو مبنيٌ على أنَ المفروض فيها عدم 
الإنيان بالصومء وأنَّ الحكم بعدم وجوب القضاء لا وجه له إلا عدم صحّة 
الصوم منهء وإلا لو كان الكافر ممّن يصمٌ منه الصوم ‏ والمفروض أنه 
مكلّف به لكان حاله حال المسلم في وجوب القضاء إذا تركه. فإذا دلّت 
الصحيحة على عدم وجوب القضاء فلا بدّ أن يكون ذلك من جهة عدم 
صحّحة الصوم منه وإن كان واجباً عليه. 

وفيه: أنّ الصحيحة إذا كانت ناظرة إلى فرض عدم الإتيان بالصوم ‏ كما 
هو الظاهر - فالسؤال فيها يكون عن حكم الصوم الواجب عليهم في الأَيَام 
الماضية واليوم الذي أسلموا فيه إذا لم يأتوا به. وظاهر ذلك السؤال عن 
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حكمه من حيث وجوب القضاء وعدمهء فلا نظر للصحيحة إلى مسألة 
الصحّة والبطلان؛ لأنه يناسب فرض الإتيان بالصوم لا فرض عدمه. 

وعليه فالحكم بعدم القضاء يمكن تفسيره بمفاد حديث الجبٍء وأنّ 
الإسلام سببٌ لنفي القضاء بالنسبة إلى الأعمال السابقة حتّى إذا أسلم 
في الأثناء. بخلاف المسلم فإنّه يجب عليه القضاء ولا يجري فيه حديث 
الشته ولذا انعفدت الضعيحة ما إذا أسلهوا قل التحن فلاحظ. 

وما الدليل الأول فهو تام إلا في الموارد التي دل الدليل فيها على جواز 
تجديد النيّة في أثناء النهار عمداً. مثل قضاء شهر رمضان الذي يمتدٌ وقت 
نيّته إلى الزوال» والصوم المندوب الذي يمتدٌ إلى الغروب. 

نعم» ثبت جواز تجديد النيّة في صوم شهر رمضان قبل الزوال في 
المسافر العائد إلى بلده قبل الزوال إذا لم يتناول المفطر, لكن ذلك للنصّ 
الخاص على ما سيأتي”", ولا يصمح القياس عليه. 

وأمَا التعدي إلى المريض إذا برئ قبل الزوال مع عدم النص فسيأتي 
الكلام فيه في الشرط الرابع من شرائط الصحّة» وعلى تقدير ثبوته بالإجماع 
فهو ليس من باب التعدّي مما دل عليه في المسافرء بل لدليل آخر خاص 
به كشف عنه الإجماعء فلا يجوز التعدّي إلى محل الكلام خصوصاً مع 
الفارق بين المريض وبين الكافر, كما لا يخفى. 

والحاصل: أنّ آخر وقت النيّة في صوم شهر رمضان ونحوه عند طلوع 
الفجر. فلا يجوز تجديد النيّة اختيارا في النهار. على ما تقدّم. فإذا ثبت 
بدليل في مورد خاص خلاف ذلك وجب الاقتصار عليه ولا يصمح التعدّي 


() الشرط السادمن من شرائط ضكة الصوم. 
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إلى غيره خصوصاً إلى محل الكلام. وعليه فلا بدّ من التفصيل بين الصوم 
الذي يعتبر فيه مقارنة النيّة لطلوع الفجر فيحكم بالبطلان وبين ما لا يعتبر 
فيه ذلك فيحكم بالصحّة إذا جدّد النيّة في الوقت المسموح به. 

وأمَا القول بالصحّة فقد استدلٌ له الشيخ في المبسوط” في فرض 
الارتداد بعدم الدليل على بطلان الصوم به فيما إذا عقد الصوم مسلماً ثم 
اوقد فج هناد إلى الإساام: 

واستدل له في المعتبر' - بعد أن قواه ‏ بإطلاق الأمر بالصوم وبقاء وقت 
النيّة على وجه يسري حكمها إلى الزوال كالمريض والمسافرء وأنّ الصوم 
ممكنٌ في حقّه ووقت النيّة باقي» وفي المدارك”" استجوده لولا ورود الرواية 
بعدم الوجوب. 

وفيه: ما تقدّم من عدم بقاء وقت النيّة في مثل صوم شهر رمضان. 
وعرفت عدم صحّة قياس ما نحن فيه على المسافر. 

والحاصل: أنّ مقتضى القاعدة الحكم بالبطلان؛ لما عرفت من أنّ دليل 
اعتبار الإسلام في الصحّة ظاهرٌ في اعتباره في تمام وقت أداء الصوم 
كما عرفت أنّ صوم شهر رمضان ونحمه لا يجوز تجديد النيّة فيه اختياراًء 
ومقتضى ذلك البطلان في المقام, ولا يصمٌ الخروج عن ذلك إلا بدليل. 

نعمء هناك كلام يأتي التعرّض له" في وجوب الإمساك عليه تأدّبأً بعد 
اولاني 
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(5) سيأتي في فصل أحكام القضاء. 


